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ى فاَكْتبُوُهُ ﴿ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا إِذاَ تدَاَينَتمُْ بدِيَنٍْ إِلىَ أَجلٍَ مسُمَ ًّ ولَيْكَْتبُْ بيَنْكَمُْ كاَتبٌِ باِلعْدَْلِ ولَا  ياَ أَي ُّ
هَ  قِ الل َّ ُملْلِْ ال َّذيِ علَيَهِْ الْحقَ ُّ ولَيْتَ َّ هُ فلَيْكَْتبُْ ولَيْ مهَُ الل َّ رَب َّهُ ولَا يبَْخسَْ منِهُْ  يأَْبَ كاَتبٌِ أَنْ يكَْتبَُ كَماَ علَ َّ
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وبين  فقد أمر رسول الله  صلى الله عليه وسلم  بكتابة وثيقة في بيع وشراء، وفي صلح بينه 
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على عهد النبي   انتحال أكابر التابعين لها، وقد كان الصحابة يكتبونها كفى بعلم الوثائق شرفا وفخرا ﴿
 ﴾ صلى الله عليه وسلم 
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 شكر وعرفان
 

القطاف بعد أن أينعت الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه بأن وفقني لبلوغ لحظة 
الثمار، فخرج هذا البحث العلمي في صورته النهائية التي لا ندعي لها الـكمال فالـكمال لله وحده لا 
ريم وأن يثقل به ميزان حسناتي  ريك له، فأسأله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الـك ش

كُورُ" الآية ويتجاوز به عن سيئاتي. رب اجعلني من الذين قلت فيهم :" وقَلَيِ لٌ منِْ عبِاَديَِ الش َّ
 .من سورة سبا 13

زيد دلالكما يسعدني أن أقدم شكري وتقديري الخالصين لفضيلة الأستاذ الدكتور "  " ي
ول الإشراف على رسالة الدكتوراه محل المناقشة منذ بدايتها إلى غاية مناقشتها، بالذي تكرم علي بق

ي السديد والنصح المفيد رغم كثرة أعماله ومسؤولياته، إلا وزودني بكل ما يفيد في ترتيبها بالرأ
 .أن سعة صدره كانت أكبر من ضيق وقته، فأسأل الله العليم الحليم أن يبارك في علمه ورزقه

رير المعرفة  ولا يفوتني أن أزجي أوفر عبارات الإشادة والتقدير للصرح العلمي الممرد بقوا
ا وعمدائها، التي فتحت لنا بابها للولوج إلى رحاب البحث جامعة أبو بكر بلقايد ممثلة بمديره

 العلمي، وعلى وجه الخصوص كلية الحقوق والعلوم السياسية التي نفتخر بانتسابنا إليها. 
والشكر موصول إلى أعضاء اللجنة المناقشِة لتكرمهم بقبول مناقشة هذه الرسالة وتقييم ما  

ويم ما طغى فيه القمن فيها  ورد لم ليخرج هذا البحث في صورة منقحة تعود بالفائدة عمل وتق
 على الجميع.

زيل إلى جميع أساتذتي الأفاضل بكلية الحقوق   كما أتقدم بعظيم الإمتنان وأتوجه بالشكر الج
لما بذلوه من جهد وتكرموا به من وقت فكانوا خير مورد معين، ومن بعدهم كل من أسدى إلي 

وبقبول خدمة، داعيا الله أن يد خر لهم م ا قدموا إلى يوم البعث والنشور، إنه على ذلك لقدير 
 صالح الأدعية جدير، إنه خير مولى وخير نصير.

  فالله وحده هو الموفق المعين،  صواب من العمل هذا في أنماكانوأعرب في الأخير 
تقصير، ونصلي فمن نفسي، أسأله تبارك  تعالى أن يتجاوز عم ا بدر مني من  خطأ ورد فيها من وما

 ونسلم على البشير النذير، ونتوكل على السميع البصير، والحمد لله العليم القدير. 
 

 محمد بشيـــر 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 إهــداء
 

ربي وأزكى سلامه عليه. رية جمعاء محمد بن عبد الله أفضل صلوات   إلى معلم البش

 إلى أعلام هذه الأمة باعتبارهم ورثة الأنبياء.

وا أسره من أغلال المستدمر.إلى أرواح   شهداء الوطن الزكية الطاهرة الذين ذادوا عنه وفك 

ياَنيِ صَغيِرا ".  رَب َّ من  24الآية إلى والداي الفاضلين حسنا وطاعة وإكبارا، ر "بَ ِ ارْحمَهْمُاَ كَماَ 

 سورة الإسراء

ربي ومشواري العلمي لبلوغ الدرجاتِ العلُىَ زوجتي الغالية.   إلى رفيقة د

 إلى أفراد العائلة الفاضلة دون أن أغادر منهم أحدا.

 إلى الأصحاب والأحباب والزملاء دون استثناء.

وبلغني بما طغى فيه القلم.  إلى كل من اطلع على هذه الرسالة 

 أهدي ثمرة هذا العطاء            

 بشيـــر  محمـــد  

 



 

 

لأهم المختصراتقائمة   
 

رب : أولا  ةيباللغة الع
 جزء .ج

 ديوان المطبوعات الجامعية  . د.م.ج
 دون تاريخ النشر . د.ت.ن

 طبعة .ط
 مادة .م

 مرسوم تنفيذي . م.ت
 سنة .س

 عدد .ع
 فقرة .ف

 صفحة .ص
 قانون الأسرة ق.أ.

رية ق.إ.م.إ.   قانون الإجراءات المدنية والإدا
 القانون المدني  أو  ق.م.ج.  ق.م.
وبات  أو  ٍ ق.ع.ج  ق.ع.  قانون العق

 المحكمة العليا   م.ع.
 غرفة الأحوال الشخصية  غ.أ.ش.

رية غرفة  ال . ت.ب غ. رية والبح  التجا
 مجلة مجلس الدولة  م.م.د

 مجلة المحكمة العليا م.م.ع.
 الغرفة المدنية  غ.م.
 الغرفة الجنائية غ.ج

 القانون التجاري ق.ت 
 وثق  م مهنة القانون تنظيم  م.م ق.ت.
 قانون التسجيل ق.س. 

 قانون الأرشيف الوطني  ق.أ.و
 قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ق.ض.م. 

  
 



 

 

 
 ةيالفرنسباللغة  : اثاني

 
 
 

Article Art. 

Edition Ed. 

Journal officiel de la république française J.O.R.F. 

Journal officiel de la république algérienne  démocratique et 

populaire 

J.O.R.A.D.P. 

La même référence Ibid. 

Numéro ou numéro N° ou n° 

Ouvrage cité Op.cit. 

Page  P. 

Tome ou Volume T. 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

مقدمـــــــة



  مقدمـــة 
 

1 

 مقدمـــة
ريعة تبعا  أرست فبالغا،أولت لها اهتماما الغراء التي  الإسلامية يعتبر حفظ المال من مقاصد الش

ويمة تتسم بالمثالية استنادا إلى أحكام من الضياع حقوق المتعاملينعلى محافظة لل متينة دعائم  لهذا ولا  ،ق
وير إقتصادهيخلو أي مجتمع من التعاملات المالية  عز   ه، واقتضت حكمة اللالتي تسهم في بناء صرحه وتط

باعتباره عصب الحياة  الضياع أو حمايته من الإعتداء عليهأن يضع وسيلة فعالة لصون المال من وجل 
التي قد   ودرءا للخصوماتوتأمينا للعلاقات الإجتماعية تها حفاظا على صح ألا وهي توثيق المعاملة بالكتابة

 . تنشأ بين أفراد المجتمع
واء فيما مضى أو في  الوضعية سالقوانين احتلت الكتابة مكانة مرموقة لدى الشرائع الدينية وقد و

رية  عرُف منذ القدم عبر تعاقب الحضاراتقد  التوثيقكما أن ،الوقت الراهن رية والسوم كالحضارة المص
كحلف الفضول الذي شهده العرب قبل صدر الإسلام أين وثقت العهود  ، واشتهر أيضا عنديةالرومانو

وبنو زهرة  حيث ، النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وبنو تيم  لا يظلم  هأن وخلصوا إلىتعاهد بنو هاشم 
ريش تم بمقتضاها  وا مظلمته، وكذا أحد في مكة إلا ورد   المعاهدة التي كتبت على صحيفة من قبلَ ق

 ومزقها حمزة بن عبد المطلب.  مقاطعة بني هاشم وعلقوها في الـكعبة إلى أن أكلتها الأرضة
ريعة الإسلامية عرفت  كما وسيلة الكتابة الإقرار والبينة واليمين كطرق لإثبات الحق، وكانت الش

اعتبار لما رسم بمضمون الوثيقة من   أن يولى أيقاصرة في حجيتها إلا إذا تدعمت ببينة الشاهدين دون 
وين ذاع ذلك باط  دلائل ثبوتية إلى أن  تعاقدين ضمن وثيقة  محررة من ما اقترنت عليه إرادة المراد لتد

من ثم  ، والحاليغير أنها لا ترقى في قوتها الثبوتية إلى ما هو عليه الأمر في وقتنا  ،كاتب بالعدل قبل
ضبط إجراءات التوثيق على نحو يضفي عليها الرسمية كونها وظيفة تخضع  ل ن ون الوضعيوتدخل المشرع

وير ا أن يطعن فيه ته الثبوتية إل  إشرافه، ومن ثم اعترف للتوثيق بقولرقابة القاضي وتحت   .1بالتز
ريعة الاسلامية على الكتابة صونا للحقوق ودرءا للمنازعات على أن يكون القائم بها وقد  حثت الش

هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا إِذاَ تدَاَينَتمُْ بدِيَنٍْ إِلىَ الـكفاءة العدل ويتصف ب  ريمة في قوله تعالى: "ياَ أَي ُّ استنادا إلى الآية الـك
 ُ ى فاَكْتبُوُه ُ فلَيْكَْتبُْ  أَجلٍَ مسُمَ ًّ ه ُ الل َّ مهَ  ولَيْكَْتبُْ بيَنْكَمُْ كاَتبٌِ باِلعْدَْلِ ولَا يأَْبَ كاَتبٌِ أَنْ يكَْتبَُ كَماَ علَ َّ
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 ِ ربَ َّهُ ولَا يبَْخسَْ منِهُْ شَيئْا  فإَِنْ كاَنَ ال َّذيِ علَيَهْ هَ  قِ الل َّ ُملْلِْ ال َّذيِ علَيَهِْ الْحقَ ُّ ولَيْتَ َّ ِ  ولَيْ يها  أَوْ ضَعيِفا  أَوْ  الْحقَ ُّ سَف
هُ باِلعْدَْلِ واَسْتشَهْدِوُا شهَيِديَنِْ منِْ رجِاَلـكِمُْ فإَِنْ لمَْ  ُملِ َّ هوَُ فلَيْمُْللِْ ولَيِ ُّ يكَوُناَ رجَلُيَنِْ فرَجَلٌُ  لا يسَْتطَيِعُ أَنْ ي

هدَاَءِ أَنْ تضَِل َّ إِحدْاَهمُاَ  نْ ترَضَْونَْ منِْ الش ُّ ُ إِذاَ ماَ  واَمرْأََتاَنِ ممِ َّ هدَاَء خْرىَ ولَا يأَْبَ الش ُّ َ إِحدْاَهمُاَ الأُّ فتَذُكَ رِ
ُ للِ ِ وأََقوْمَ ه ِ ذلَـِكمُْ أَقسْطَُ عنِدَْ الل َّ ُ صَغيِرا  أَوْ كَبيِرا  إِلىَ أَجلَهِ ِ وأََدْنىَ أَلا َّ دعُوُا ولَا تسَْأَموُا أَنْ تكَْتبُوُه هاَدةَ ش َّ

جاَرةَ  حاَضرِةَ  تدُيِروُنهَاَ بيَنْكَمُْ فلَيَسَْ علَيَكْمُْ جُناَحٌ أَلا َّ تكَْتبُوُهاَ وأََشهْدِوُا إِذاَ تبَاَيعَتْمُْ ترَتْاَبوُا إِلا َّ أَنْ تكَوُنَ تِ 
ُ واَل ه وَيعُلَ مِكُمُْ الل َّ  َ ه ُ فسُوُقٌ بكِمُْ واَت َّقوُا الل َّ ُ ولَا يضَُار َّ كاَتبٌِ ولَا شهَيِدٌ وإَِنْ تفَْعلَوُا فإَِن َّه ه ِ شيَْءٍ علَيِمٌ" ل َّ ، 1بكِلُ 

ريمة هي اتعتبر حيث   لمرجع الأساس في توثيق المعاملات. هذه الآية الـك
ريق التوثيق وأما من الس   نة المطهرة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدير شؤون الرعية بط

ق  الصلاة والسلام أنه وث  اب الوحي بتوثيق الآيات القرآنية حال نزولها، وثبت عنه عليه وذلك بأمره لكت  
وبين العراء بن خالد، وقد قال ابن عباس رضي الله عنه في هذا القبيل  أنه من ترك  عقد بيع تم بينه 

فالآية  ،الإشهاد على البيع فهو عاص، وقال مجاهد لا تستجاب دعوة رجل باع ولم يشهد ولم يكتب
ْ فة الذكر جاءت في الد  ال س ُ ي عليه النبي ستعان اكما قاس على ذلك سائر المعاملات المالية، ن بيد أنه ي

إبرام المعاهدات كصلح الحديبية وغيرها بالتوثيق الصلاة والسلام  من  الأساسية ويبدو أن الغاية، 2في 
ريق إثبات التصرفات القانونية  الكتابة هي إزالة الشك باليقين وتجنب الخصومات بين المسلمين عن ط

، ونظرا الشهادة في طليعة أدلة الإثبات متقدمة على الكتابة تبخلاف ما كان سائدا في القديم حيث كان
وير كان ا كان يلحق لما زييف للوقائع وكذب ونسيان فإن التز بشأنها ومن ثم  لغالب الشهادة من ت

 تصدرت الكتابة قائمة وسائل الإثبات. 
ربي و سلامه  أزكى وقد تأسى الصحابة رضوان الله تعالى عنهم بسنة المصطفى أفضل صلوات 

وبعدهم على  وأصبح   ،العقودتحفز على ترسيم  ذات المنوالعليه حيث تواترت معاملات التابعين ومن 
كان المسلمون   ومن ثم، ية له أعلامه الذين أرسوا ركائزهبهذا التوثيق يندرج ضمن آفاق الحضارة الإسلام

وكانت مؤلفاتهم على نمطين يتعلق الأول بورود  ،هم السباقون في تأليف المصنفات التي تعنى بهذا العلم

 
 من سورة البقرة.  282الآية  1
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في مؤلفات مستقلة بعلم التوثيق وقد   فن التوثيق كأحد الموضوعات ضمن كتبهم وأما النمط الثاني فكان
، وهو كتاب قيم لمن أراد التوسع والإلمام 1ذكر أهمها الشيخ الونشرسي الجزائري في كتابه المنهج الفائق

 ة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء.بهذا العلم فجزاه الله عن أم  
لا سيما في مادة التوثيق وأصبحت وتجلت أهميتها  عبر مراحل لا خلاف في أن الكتابة تطورتو

اجة إليها لحفظ الممتلكات والحقوق باعتبارها أداة إثبات تضمن  ة أنجع وسيلة تكثر الحيالمحررات التوثيق 
فتخلف الشكل ، هافي ا ركنتعتبر مادامت  بتخلف عنصر الكتابة هابطل بعضبل وقد يصحة التصرفات 

وتبعا لما سبق  المطلوب لابرام العقد ينشأ عنه بطلان التصرف بطلانا مطلقا ولا يرتب أي أثر قانوني، 
على المعاملات أكثر ثقة وأضحت سند المتقاضي لإظهار حقه وعدم التعسف فيه  تضفي الكتابة فإن  بيانه

ريعة   .2المتعاقدين" تأسيسا على القاعدة العامة التي مفادها "العقد ش
عنصرا مهم ا في بعض أنواع التصرفات فرضتها الممارسات بمختلف صورها كما تعتبر الشكلية 

وأمام  لنصوص القانونية، ل  غتهماة كبرى في صي التعاقدية على نحو جعل المشرعين الوضعيين يولون لها أهمي
ِ أصبحت الشكلية متطلبا هاما يتم انحسار مبدأ سلطان الإرادة  لإثبات التصرف،   بل الغيرالاحتجاج به ق

إبرام التصرفات القانونية كما تتجلى أهمية الكتابة في  كونها وسيلة للإفصاح عن إردة صاحب الشأن في 
وبالنظر إلى  تخلفه بطلان العقد بطلانا مطلقا. عن رتبتعن عنصر الرضا الذي ي بهذا فهي تكشف

في معاملاتهم بالمحررات العرفية متى   المتعاملين فقد يستأنسون أحيانا كون المحررات التوثيقية تثقل كاهل
في نطاق ضيق يفضي الخروج عنه كمبدأ  بهذه الأخيرةوجدوا منفسا أو ثغرة قانونية، وقد انحصر العمل 

 
ريسي، المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثق، ج 1 ، دار 1، ط1أبو العباس أحمد بن يحيى الونش

 وما يليها. 31 ، ص2005ربية المتحدة، البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، الإمارات الع
ترجع أقدم وثيقة  في التاريخ إلى العهد الذي تم بين المولى تبارك وتعالى ونبيه آدم عليه السلام، هذا الأخير الذي كان  2

 َ هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا إِذ رية جمعاء لقوله عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى :"ياَ أَي ُّ ْ بدِيَنٍْ إِلىَ أَجلٍَ  أول من جحد من البش ا تدَاَينَتمُ
ريته فرآى رجلا أزهر ساطع نوره، فقال  ى فاَكْتبُوُهُ... الآية" إن أول من جحد آدم عليه السلام، إن الله أراه ذ مسُمَ ًّ
يارب من هذا؟ قال: هذا ابنك داود قال رب فما عمره؟ قال ستون سنة، قال يارب زده في عمره، فقال: لا. إلا أن 

زيد ربعين سنة. قال فكتب الله كتابا وأشهد عليه ت ه من عمرك، قال: وما عمري؟ قال ألف سنة، قال آدم قد وهبت له أ
ربعون سنة، قالوا إنك قد وهبتها لابنك داود قال:   ملائكته، فلما حضرته الوفاة جاءته الملائكة قال: إنه بقي من عمري أ

 َ زيدان، مرجع سابق، صما وهبت لأحد شيئا، قال: فأخرج الله كتابه وش إبراهيم سامي  -27هدِ عليه ملائكتهُ". انظر 
28. 
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رية وبهذا فهي تسهم بقدر كبير في إرساء الأمن  1عام إلى بطلان التصرف وترتيب المسؤولية التقصي  ،
 النظام العام.  استتبابوتبعا لهذا للمعاملات ني القانو

ومع التطورات الحاصلة في المجتمع سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية ازدادت أهمية  
باعتبار الموثق هو  توثيق المعاملات على نحو يتمكن فيه ذوو الشأن من التعرف على حقوقهم والتزاماتهم

وير فكر بمدى انسجام اتفاقاتهم مع  وباعتباره قاضي إرادة فهو يبصرهم  همصاحب الاختصاص في تن
رية المفعول،  مادة الويفترض فيه الإلمام بجميع القوانين والمسائل الشرعية ذات الصلة بالقوانين سا

  وظيفة قضائية  عبر مراحل من كونه القانونية في الجزائر التوثيق قد تغيرت طبيعتهعلى أن ، يةالتوثيق
الضبطية  ضفاء صفةإهنة حرة تختلف عن المهن الأخرى لماعتباره إلى  وإشرافه تخضع لرقابة القاضي

 .3السلطة العموميةومنحه صلاحيات 2على القائم بها 
لأي سبب كان وإلا انعقدت مسؤوليته،  العاقدين أن يتدخل في توجيه إرادة للموثقفلا يجوز 

رير العقود والتدخل في سلطان  والحظر ذاته يمتد إلى القضاة إذ لا يسوغ لهم أن يج بروا الأطراف على تح
ريعة العامةقواعد حال يجد أساسه في وهذا بطبيعة ال، 4إرادتهم وبالنظر إلى ثقل المهمة الملقاة على  .5الش

الخطأ الذي يمكن أن يقع فيه  عاتق الموثق فإن مسؤوليته إزاء إنشاء المحررات ليست بالهينة لا سيما وأن 
نوطة به على أكمل وجه، بيد أنه يطرح ميتنوع تكييفه مما قد يفضي به إلى الإحجام عن أداء المهام ال

على شرف المهنة والقيام  ومدى نجاعتها للمحافظةا هذه القوانين التساؤل حول الحماية التي تضمنته
 للغاية التي يتطلع إليها المشرع. حديثها لتستجيبالعدالة وفق آليات يتعين إرساؤها وتجهاز بمساعدة 

 
 .310، ص 2014، 2، م.ق، ع0845202، ملف رقم 10/07/2014م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ 1
المتضمن تنظيم مهنة الموثق يعرف الموثق بأنه ضابط عمومي مفوض من   02-06من القانون رقم  3وفقا لنص للمادة  2

رير العقود التي يشترط فيها القانون الصبغة الرسمية، وكذا العقود التي يرغب الأشخاص قبل السلطة العم ومية، يتولى تح
 إعطاءها هذه الصبغة. 

ويملك، بهذه الصفة،  3 زير العدل، يتصرف لحساب الدولة  جاء في قرار المحكمة العليا ما يلي: "الموثق، المعي ن من طرف و
التوثيقي عقد من عقود السلطة العمومية. ...م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ  صلاحيات السلطة العمومية. العقد

 .401، ص 2014، 2، م.ق، ع 0942230، ملف رقم 17/07/2014
 .297، ص 2014، 2، م.ق، ع 806309، ملف رقم 11/10/2012، غ.ع، قرار بتاريخ م.ع4
ريعة  106تنص المادة 5 المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو من ق.م على ما يلي: "العقد ش

 للأسباب التي يقررها القانون".
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ترتب آثارها القانونية ة يتعين اتباع إجراءات محددة فرضها القانون ي المحررات التوثيق ولتحصين
فالتصرفات التي سواء إزاء أصحاب الشأن أو الموثق أو الإدارات المتعامل معها في هذا الخصوص، 

رية كالشركات يتعين مراعاة  تعتمد على الشكلية سواء في المسائل المدنية كالعقارات أو المواد التجا
وبهذا تتمكن الدولة من سمية الواردة ضمن القوانين الخاصة بها وإلا كان مآلها اإجراءات الر لبطلان، 

وبسط رقابتها عليها، وهنا يثور التساؤل عن طبيعة البطلان إح   ونطاقه صاء جميع التصرفات القانونية 
لغاية تخلف هذه الإجراءات وكذا مدى حجية المحرر التوثيقي كون االذي يمس هذه التصرفات بسبب 

 أم أنه لا يعدو أن يكون مجرد وسيلة إثبات.  ،منه صحة العلاقة التعاقدية
إيجار وكذا   وتتنوع المحررات التوثيقية في عدة مجالات كالمعاملات المدنية وفي طليعتها البيع وال
زيادة في رأسمالها وخفضه  الوكالة والقسمة،كذلك الحال في المجال التجاري كعقودتأسيس الشركات وال

وفي مجال  إيجاره، أو وحلها بالإضافة إلى العقود المرتبطة بالمحل التجاري كبيعه  وتعديل قانونها الأساسي
رية كبيع السفن بمختلف أنواعها ورهنها، يضاف إلى هذا مسائل الأحوال الشخصية وما  المعاملات البح

إبرام عقد الزواج وإعداد الفرائض والمحررات ذات الصلة بالوصية إنشاءٍ لمحررات كتنطوي عليه من 
إبرامها في  يتبادر الأذهان هل أن هناك عقود ل لهبة والوقف، غير أن السؤال الذيوا ا يمكن للموثق 

ريعات الأخرى تجعلها من اختصاصه؟  ريع الجزائري نجد التش  التش
كما تطرح عدة إشكالات عملية بخصوص الآلية التي يمكن بموجبها عقداُلمشرعِ الاختصاصَ  
للموثق بشأن إعداد بعض المحررات دون حاجة إلى تدخل القضاء كالبيع الذي يكون أحد أطرافه 

ق الأمر هنا بآلية المجلس العائلي الذي نجد النص عليه في بعض القوانين بيد أنه لا يوجد  قاصر، يتعل
وبيان مهامه، وتبعا لهذا تنص بشأن تشكيله  بقى النصوص القانونية المتضمنة أحكاما بشأنه معطلة  وعمله 

ف بحق المتقاضين بعدم جحَ ما يجعل القضاء يعج بالملفات ومن ثم يُ  1إلى غاية إحياء الأحكام المرتبطة به
 البت فيها خلال أجل معقول. 

 
المتضمن أحكام الولاية والحجر والغيبة والفقد وورد ضمن  11/07/1957المؤرخ في  778-57لقد صدر القانون رقم 1

حكام المذهب المالـكي في ما يتعلق بمسألة القصر  وقد تميز بمخالفته لأ 1نصوصه تأليف مجلس العائلة وظيفته واختصاصاته 
"la minorité". 
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تقف حاجزا أمام الموثق من الناحية العملية لا  كما أن تنفيذ العقود التوثيقية يثير عدة إشكالات 
الواردة في سيما حال تعدد أطراف الرابطة التعاقدية، فهل يطرح مشكل عدم كفاية النصوص القانونية 

أمام  من الناحية الإجرائية على الرغم من حداثته، وكذا  2006قانون تنظيم مهنة الموثق الصادر عام 
رية الصادر سنة اعتبار المشرع العقود التوثيقي ة كسند تنفيذي بمقتضى قانون الإجراءا المدنية والإدا

  يتم إمهارها وهل أن جميع العقود التوثيقية  ؟لحامله القانونية يةا، وكيف يوفر هذا السند الحم20081
 بالصيغة التنفيذية؟

لهذه  وفي حال ضياع المحرر التوثيقي من يد أحد أطراف العلاقة يفترض أن المشرع أورد حلا
 .ضمن المسائل الإجرائيةالتوثيق أو  مادةالمسألة التي كانت تبدو غامضة في النصوص القديمة سواء في 

رية  يرجع حيث ضمن قانون تنظيم مهنة  حال عدم وجود إجراء إلى قانون الإجراءات المدنية والإدا
در سن قانون  القضايا ذات الصلة بمادة التوثيق، أليس من الأج يحسم النزاع في الموثق من شأنه أن

 ها الخاص؟عيتعلق بالإجراءات التوثيقية مادامت هذه الإجراءات تتسم بطاب
صميم  يدخل فيإجراء باعتباره حفظ المحررات التوثيقية ومرفقاتها أهمية  تبرزتأسيسا على ما سبق 

عند الاقتضاء وجب مراعاة جملة من التدابير  الرجوع إلى هذه المحررات واجبات الموثق، وحتى يسهل
التنظيمية تمكن من ذلك، كما أن تراكم الأرشيف من شأنه أن يجعل مهمة الموثق عسيرة لا سيما مسألة 

رية  حفظ حقوق المواطنين وقت النزاعات التي تتطلب السرعة في تمكين القضاء من  حال  الوثائق الضرو
ولمعالجة هذا الوضع كان لزاما على   ،هوضة أمامخاصة إذا كانت حاسمة في القضية المعرأمره بإحضارها 

النصوص  ويثار التساؤل بخصوص تفعيل ، جب النصوص القانونية إلى التنظيمالمشرع أن يحيل بمو
ريع ساري المفعول 2التنظيمية   .3الأرشيف  ربشأن مسألة تسيي استجابة للتش

 
ريدة رسمية العدد  25/02/2008المؤرخ في  09-08القانون رقم  1 رية، ج المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدا

 .3، ص 23/04/2008، الصادرة بتاريخ في 21
المتضمن شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها   2008غشت  3المؤرخ في  242-08المرسوم التنفيذي رقم  2

 84-18المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  2008غشت  6، المؤرخة في 45اعد تنظيمها، ج.ر، ع التأديبي وقو
 .2018مارس  7، المؤرخة في 15، ج.ر، ع 2018مارس  5المؤرخ في 

ريدة رسمية، ع 26/01/1988المؤرخ في   09-88القانون رقم 3  .27/01/1988، بتاريخ 4المتعلق بالأرشيف الوطني، ج
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رية بسبب  الذي أفضى التقدم العلمي وقد ظهر تحول جذري في مجال المعاملات المدنية والتجا
على وجه السرعة،   المتعاملينتلبي حاجات أن ثورة معلوماتية أين برزت تقنيات من شأنها إلى قيام 

لوجيا المعلومات بإدراج  وبالموازاة كانت هناك ضرروة لمواكبة هذا التطور الحاصل في مجال أنشطة تكنو
، وقد وفق هذه المستجدات اللائقةواستحداث نصوص قانونية تضمن الحماية  الرقمنة إلى مكاتب التوثيق

دون الدولية التجارة الدولية وإبرام الصفقات إطار تخطى ذلك الحدود بين الدول ليندرج هذا العمل في 
إبرامه.  وهنا يمكن القول أن العالم المتقدم قد تجاوز  حاجة إلى عقد مجلس والتقاء أطراف العقد المراد 

في حين أن الدول المتخلفة لا تزال  ،الالـكترونيالتعامل الورقي إلا في نطاق ضيق لينتقل إلى التعامل 
، ا مع كبرى الشركات العالميةتقيمهفي مرحلة انتقالية بنصوص معطلة ميدانيا رغم الشراكات التي 

 وهنا تظهر أهمية إحداث آليات لتفعيل هذه النصوص بهدف تسهيل المهمة على الموثقين في أداء مهامهم.
، وهي دراسة الإطار القانوني للمحرر التوثيقي تمحور حوليفإنه وبخصوص طبيعة الموضوع 

ريين  ريع والقضاء الجزائ جملة الممارسات الميدانية سواء وتحليلية وفق المستجدات التي أفصح عنها التش
رية مختلف الجهات لدىداخل مكاتب التوثيق أو الإجراءات التي يتعين استيفاؤها  المتعامل   الإدا

 : ولتحقيق هذا المبتغى تم مراعاة جانبين، معها
  فيه الذي نعرض  المفاهيمي للمحرر التوثيقي ومراحل إنشائهالإطار يتضمن:الدراسةالشق الأول من 

ريعةفقهاء آراء ل اعتمادا على  للخروج بالقول الراجح  ن استنادا إلى عرض الأدلة ونقدهاقانوال و الش
اللاحقة لإجراءات الخوض في الا يمكن ذلك أنه ، بما تيسر من المؤلفاتوالاستشهاد  صدق الحجة

 .نظريال  إطارهاالمسائل في  ما لم نعرج علىوالتطبيقات العملية لإنشاء المحرر التوثيقي 
ُ  :الشق الثاني من هذاالبحث َ ي بعرض أنواع المحررات التوثيقية المتداولة  وذلك الممارستي  الجانبب ىعن

بمكاتب التوثيق والإشكالات العملية التي تختلجها وكذا العقود المستجدة والمحررات المقترح إدراجها في  
إجرائية في هذا الأحكام على الذلك  وإسقاطر التوثيقي مجال التوثيق، دون إغفال مسألة نفاذ المحر

 . مع ضروررة حفظه ضمن الأرشيف والعمل على تحيين النصوص القانونية التي تضمن حمايته القبيل
 

وحاصل الإجابة عليها يقودنا للإجابة على  سلف بيانه ما لقد أثيرت تساؤلات فرعية من خلال 
نتساءل في هذا الخصوص عن المراحل الواجب اتباعها لإنشاء   حيث عامة لموضوع الدراسةال إشكالية ال
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مراعاتها   القانونية التي يتعين الأوضاعوكذا وما تنطوي عليه من إشكالات عملية المحررات التوثيقية 
النصوص القانونية  في ضوء لإضفاء الحصانة عليها استكمالهاالواجب  والإجراءاتللقول بصحتها 

ويساير   زبناء من جانب،  والأعمال القضائية المستحدثة والـكفيلة بإرساء نظام قانوني يستجيب لمتطلبات ال
ريعات الحديثة من جانب آخر؟  التش

ريع النصوص القانونية  لفحوى ي تحليلال منهج الاتباع  نعتمدالإشكالية انطلاقا من هذه  في التش
بينها لاستنباط  أسلوب قياس  وذلك باستعمالآراء الفقهاء والمبادئ المستقر عليها قضاء وكذا الجزائري 

جميع   ببيان المنهج الوصفي وذلك  داموهناك ضرورة لاستخ ، البحث موضوعب المرتبطةالنتائج أهم 
المرتبطة بصحتها والوقوف عند الناشئة عن إنشاء المحررات التوثيقية وكذا الإجراءات لمسؤولية صورا

بين موازنة ال لإجراءلمنهج المقارن ونستعين عند الاقتضاء با، الوصف القانوني لكل صورة على حده
ريع الجزائري  ضمنالنصوص القانونية  ريع التش ريعات المقارنة كالتش المصري  وبين ما استقرت عليه التش

ريعو ريع الفرنسي أو أي  التش التوثيقية بما يعوزها من  المادة  تثريمقترحات  استنباطن من يمك  تش
ريعة الإسلامية ونولي أهمية كبرى لأحكام، ثغرات القانونية عند الاقتضاء مثالب وسد للتصليح لل  الش

أسهمت ولا تزال كذلك في إغناء المنظومة القانونية بأهم الأحكام من خلال استفادة   التي الغراء
سعيا منا في جميع الأحوال  ،القضاء من اجتهادات الفقهاء لا سيما في مسائل الأحوال الشخصية

 .وما يمكن استحسانه في هذا القبيل صياغة النصوص القانونيةيمكن انتقاده من لتحديد ما 
وتستمد إشكالية الموضوع أهميتها من كون الموثق تعترضه عقبات وهو بصدد إتمام الإجراءات 
إيجاد   لدى المصالح والإدارات المختصة المتعامل معها بعد إنشاء المحرر التوثيقي، وأمام هذا الوضع نحاول 

ري ع بتنقيح النصوص  الحلول المناسبة في ضوء الممارسات التوثيقية لإفادة أصحاب المبادرة في التش
الشأن والإدارات المتعامل معها مما يفضي إلى استتباب الأمن   يانونية على نحوٍ يخدم الموثق وذوالق

 القانوني للمحرر التوثيقي. 
دراسة وفق  -الإطار القانوني للمحرر التوثيقيبـ:"الموسوم هذا البحث كما نجتهد بمقتضى 

ريعية والقضائية  ريةالمستجدات التش تأليف دراسة متكاملة  العلمية أهمها  الغايات من جملة لبلوغ" الجزائ
الخاصة بالتوثيق في   قوانينال لواردة ضمن سواء تلك ا قيد البحث الموضوعذات الصلة بمسائل التجمع كل 

ضمن النصوص القانونية الأخرى وكذا المبادئ التي أفصحت عنها  متفرقةال حد ذاته أو الأحكام
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ريعات الحديثة من  ، الاجتهادات القضائية مستعينين أيضا بما توصل إليه الفقه المعاصر وما طرأ على التش
ريعية مستقبلا إن شاء اللهفي مستجدات تفيد   . التحفيز على مبادرات تش

بشكل كونه لم تتخصص فيه الدراسات الوطنية السابقة  أهمية بالغة هذا البحث وضوعميكتسي و
في هذا  كما نجد الدراسات الأجنبية  ،و مدعم بالجانب التطبيقي مع القول بندرتهاموسع وعلى نح

ريعاتها دون التمحيص والسعي إلى الاجتهادالموضوع  ضبط ل  وإعمال الموازنة تقتصر على ما ورد ضمن تش
غير أن هذا لا يمنع   والتأصيلصياغة تلك القوانين بالتعديل أو الحذف أو الإدراج اعتمادا على النقد 

إنشاء المحررات التوثيقية  الذي نحن بصدده علىع البحث وموضينصب  و، من الإستفادة من مضامينها 
تتمكن الدولة من  اهتمام المشرع بتوثيق المعاملات حتى ومدى للقول بصحتها  لاحقةوالإجراءات ال 

 . عليها لتنفيذ السياسة المنتهجة لجهاز العدالة على أحسن وجه ةرقابالوبسط إحصائها 
هي ولوج رحاب  وأهم الأسباب التي حفزتني على البحث في موضوع هذه الدراسة دون غيرها 

في في هذه المادة، كما أن هناك رغبة جامحة في تضييق  والسعي إلى إثراء رصيدي المعرالممارسة التوثيقية 
رية والتطبيق الميداني وتذليل الغاية. وتتمثل  هتقف حاجزا أمام هذالتي العقبات  الهوة بين الدراسة النظ

وبات التي تم مواجهتها أثناء إعداد هذه الرسالة  لمتعلقة واالمتخصصة  الوطنية البحوث ندرةفي الصع
وبة جمعهذا  يضاف إلى، بالمادة التوثيقية كما ، النطاقفي هذا  احديث  المبادئ التي أفصح عنها القضاء صع

ريعة  في مجالسواء ضمن المؤلفات بالتشعب  تتميزالموضوع  هذاب القواعد المرتبطة أن  ،القانون وأالش
العمل على  إصرارلبذل جهد أكبر والعتبر هذا بطبيعة الحال حافزا يو، المصدراستقاؤها من  يصعبإذ

 هذاالبحث. الغايات العلمية المنتظرة منبجدية وحزم لبلوغ 
ريع الجزائري على غيرها والعلة في تقديم  ريعات الأخرىمن  الأحكام الواردة في التش ليس   التش

الغايات  ولا يمكن بلوغ ، الدراسةوفرضتها طبيعة  البحث المعتبرة في  كونهاوإنما  الصياغة بدقة كونها تتميز
 يصتمحوذلك بالفقهي  في جانبه، سواء الموضوع زواياتشمل جميع ما لم  المنشودة من هذه الدراسة

  القانوني وذلك في جانبه ، أو استنادا إلى دليل المصلحة مواقف الفقهاءمن  والوصول إلى المختار المسائل 
وبين الت ، ريعات المقارنةشبتحليل النصوص القانونية المرتبطة بالموضوع قيد البحث وإعمال الموازنة بينها  

سد الثغرات التي تعتري نصوصه، أو في جانبه  ويعمل على تفسير القانون القضائي الذي  في جانبهأو 
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ري الثابت إلى وضع أكثر  يخرج الموضوع من الوضع النظ  التطبيقي من خلال الممارسة الميدانية ما
 بعة.حركية من خلال الإجراءات المت  

 لاسيما البحث العلمي أصول ومقوماتمراعاة على  الرسالةإعداد هذه  ركزت في جميع أطواركما 
رين إلى القضاءاجتهادات الفقهاء وآراءنسبة وذلك بالحفاظ على الأمانة العلمية  مصادرها   وأفكار الآخ

بمختلف والمجلات القانونية  كالرسائل العلميةلإثراء هذا العمل  وقد نوعت المراجع ،الأصليةأو مراجعها 
وين اسم وفقا للترتيب الهجائي وذلك الهوامشتوثيق وعملت على ، اللغات أو العكس لقب المؤلف و بتد

، دار النشر، بلد إن وجدت ، عدد الطبعةفي حال وجوده، رقم الجزء الكتابعنوان  حسب وروده،
أكتفي  في حال استعمال المرجع أو المصدر على نحوٍ متكرر و .رقم الصفحة ، يليه النشر سنةالنشر، 

وين وين، أو "المرجع نفسه" " مرجع سابق"عبارة  تلحقه الكتابعنوان و لقب واسم المؤلف  بتد   وإذا تم تد
وينهيتم فلا  البحث في متن  هتكتابلقب واسم المؤلف أو   في الهامش.  إعادة تد

لبند الذي يرغب في الرجوع إلى ا يكون عونا للقارئفهرس أنهيت هذه الرسالة بتنظيم وقد 
عزو الأفكار   بموجبها إلىالتي استعنت قائمة المصادر والمراجع الدراسة ب كما دعمت، التوسع في مضمونه

في   الواردذلك ى مع ـيتماشا ـا ترتيب  ـله جعلتد ـة فقـالأجنبي  ع ـوالمراج ادرـالمص  وبخصوص ا،ـإلى مؤلفه
به   يراد فإنه على إطلاقه ةـالرسال  هذهن ـضم رع"ـظ "المشـورد لفمتى ر أنه ـح في الأخي ـوأفص لغتها، 

 المشرع الجزائري.
 هذافقد تم تقسيم  للغايات المنشودةالدراسة وتحقيقا ضمن هذه  ةالمتبعهج امنالوتماشيا مع 

، ومراحل إعداده الإطار المفاهيمي للمحرر التوثيقيمعالجة الباب الأول  تم ضمن ، بابينإلى  البحث
  في  وأماوالمصطلحات ذات الصلة المحرر التوثيقي ب المرتبطةحيث تضمن الفصل الأول منه المفاهيم ب

خارجها بغرض  سواء داخل مكاتب التوثيق أو  المحرر التوثيقي  إعداد لمراحلطرق م التالفصل الثاني فت
وبخصوص الباب الثانيإضفاء الحصانة عليها أنواع المحررات  فقد عكفنا على بيان  من هذه الرسالة . 

الأنواع المعتمدة في ص الفصل الأول منه للتركيز على ص  خُ حيث  اوحفظه اوكيفية نفاذه التوثيقية
المحررات التوثيقية وحفظها ضمن الأرشيف.   نفاذوتم في الفصل الثاني عرض مسألة مجال التوثيق 

 .هذا البحثخلص إليها المقترحات التي ونتائج  ال جملة  ببسط الدراسة وتوجت خاتمة هذه



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 ﴾ الأول الباب﴿
 للمحرر التوثيقي  المفاهيميالإطار 

 ومراحل إعداده
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 رر التوثيقي : الإطار المفاهيمي للمحالأول  الباب 

 

وين المعاملات  وما ينشأ عنها من حقوق والتزامات برزت أهمية التوثيق في كونه علم يعنى بتد
بين أفراد المجتمع، سواء تعلق الأمر بالمعاملات ذات الصلة بالأحوال العينية كالبيع والوكالة والمقاولة أو 

ولأجل تحقيق هذه الغاية  تلك التي تعنى بالأحوال الشخصية كالزواج وعقود التبرعات وإعداد الفرائض، 
وي ين على الأشخاص سواء كانوا طبيعيعييت وين التوثيق من أجل ترسيم ن التوجه إلى دي ن أو معن وا

التصرفات القانونية التي يجرونها لمصلحتهم وذلك بتوقيعهم على محررات بمعية الموثق مع مراعاة الأشكال 
 التي يفرضها القانون في هذا القبيل.

ريف جامع مانع للمحرر التوثيقي بالنظر إلى   تعددغني عن البيان أنه ليس من السهل إعطاء تع
تمييزه عن المصطلحات المشابهة كالعقد العرفي والعقد كما أن هناك ضرورة ل ،في هذا الخصوصالمعايير 

الرسمي، وما إذا كانت جميع المحررات التي يصدرها الموثق تكتسي طابع الرسمية سواء بالنسبة لأطراف 
وية في صناالعقد أو للموثق  ريف له باعتباره حجر الزا إيجاد تع وما يسبقها من   عة المحرراتالذي يتعين 

  وكذا ، كتب التوثيقي أو لدى الإدارات والمصالح والهيئات المتعامل معهامإجراءات سواء على مستوى ال
وبيان طبيعته  . بيان مدلول مصطلح التوثيق 

ريخي له يستدعين القول ببيان طبيعة التوثيق إ سواء بالنسبة لمختلف الشرائع   التطرق للتطور التا
ريع الجزائريأو في ال  الرسمية على إضفاء لمراعاتها يجب خطوات لإعداد المحرررات التوثيقية هناك و ،تش

ريعية المستحدثة وما استقر عليه  ته  رزالقضاء الجزائري من مبادئ وما أفمضمونه في ضوء النصوص التش
إيجاد الحلول التي تفضي إلى إعادة النظر في صياغة   الممارسات الميدانية من إشكالات نحاول معالجتها ل

زيادة في مضمونها أو إلغائها، النصوص  والغاية الرئيسية من ذلك هي تحقيق الاستقرار في  بتنقيحها أو ال
 ذوي الشأن.بين المعاملات بإحداث التوزن في المصالح 

سبق نقسم هذا الباب إلى فصلين، نعالج في الفصل الأول المفاهيم المرتبطة بالمحرر  بناء على ما 
ا الموثق ه عالتوثيقي والمصطلحات ذات الصلة، ثم نعكف في الفصل الثاني على بيان المراحل التي يتب

 لإعداد المحرر التوثيقي. 
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 والمصطلحات ذات الصلة لمحرر التوثيقيبا المرتبطةالمفاهيم الفصل الأول: 

لعدم إلمامهم بطبيعتها  مهما كان نوعهاعقبات بشأن التعامل بالمحررات قد يعترض رجال القانون 
ويكون ذلك عنها القانونية وكذا الآثار الناشئة زبون بمناسبة ،  إبرام التصرفات القانونية أو إسداء خدمة لل

لذا يكون من الأهمية التطرق لبيان   ،أو أثناء مراحل التقاضي لدى الجهات القضائيةبناء على طلبه 
ربه مفهوم المحرر التوثيقي وتمييزه عن المحررات  ريقة سير حتى تتضح المدلول  من حيثالتي تقا ط

 . يتطلب اتباع شكلية معينة  لانعقاده  ا وكانالمحرر توثيقي لاسيما إذا كان شأنه،الإجراءات ب
وعلى اعتبار أن الموثق هو المرجع الأساس في إصدار المحرر هناك ضرورة لتسليط الضوء على 
مفهومه وأنواع المسؤوليات التي تترتب على إعداده للمحررات وكذا دراسة الإشكاليات والمآخذ التي تثار  

مفهوم  وكيف تعاطى الفقهاء في ضوء النصوص القانونية المتعاقبة ودور القضاء في بلوررة هذا المفهوم، 
ريخي لتوثيق ا زيا مع تطوره التا ومعرفة الفوائد العملية التي هنة اعتباره وظيفة أو مبوتوضيح طبيعته توا

 وغيرها من الأحكام. ما ينشأ عن ذلك كله من آثار قانونية كذا و يجنيها أفراد المجتمع من اللجوء إليه، 
ريعة الإسلامية قد  حكام الوثيقة اعتمادا على ما ورد في  فصلت في أوغني عن البيان أن الش

ريم وما  وية القرآن الـك ريفة وأعمال الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عنهم، وما  تضمنته السنة النب الش
ريس الحقوق  اعتمادا على التوثيق  تواتر عليه الفقهاء في هذا القبيل، فلا يمكن إرساء نظام المعاملات  وتك

ريعةوالالتزامات بين الأفراد  إيجاد الحلول لا سالتي تكثر  دون الاستئناس بقواعد الش في  يماالحاجة إليها ل
 مسائل الأحوال الشخصية.

بناء على ما سبق توضيحه يتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين لنبين في المبحث الأول مفهوم المحرر  
ثم نعالج في المبحث الثاني المفاهيم المقترنة بالمصطلحات ذات الصلة بالمحرر التوثيقي لا سيما  التوثيقي

 .  باعتباره وظيفة أو مهنة وكذا مكتب التوثيق الموثق والتوثيق مصطلحات
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 معايير تقسيمهاو ةالتوثيقي اتالمحررماهية ب المقترن مفهومال :المبحث الأول
ريعة الاسلامية في اخاض فقهاء لقد  المصطلحات ومي زوها عن التفصيل بالوثيقة بيان أحكام لش

،  وا عليه مصطلح المحرر التوثيقيطلقوالمشرعون الوضعيون وأالمشابهة، والمنهج ذاته تبناه فقهاء القانون 
غني عن البيان أن هناك إجراءات قانونية يتعين مراعاتها وشكليات ينص عليها القانون يتوجب استكمالها و

أثر قانوني يغير للقول بصحة المحرر التوثيقي، غير أنه قد يتخلف أحد الأشكال المنصوص عليها قانونا فيترتب 
أن المحررات التوثيقية تتعدد بحسب مجال المعاملات ووفق معايير مختلفة من   كما أن بيعة المحررمن ط

 شأنها أن تدفع عجلة التنمية للاقتصاد الوطني.
بل هو  الرسالةهذه على اعتبار أنه ورد ضمن عنوان مفهوم المحرر التوثيقي سوف نفصل في وعليه 

وية في هذا البحث ربة فنبين المقصود به حجر الزا نبين  ثم، )المطلب الأول(ونمي زه عن المصطلحات المقا
 )المطلب الثاني(. تقسيمات العقود وفق المعايير المعتمدة فقها 

  وبيان طبيعته المقصود بالمحرر التوثيقي المطلب الأول:
ريعة والقانون وتمحيص الأدلة إن بيان المقصود بالمحرر التوثيقي يتطلب  النظر في كتب فقهاء الش

ريف مختار تظهر بموجبه الخصائص والأحكام التي يتطلع إليها رجل  وقياسها ببعضها البعض للخروج بتع
كما أن سير الموثق في الإجراءات المتعلقة بإعداد المحرر التوثيقي وكذا إتمام الشكليات المرتبطة به  ،القانون

يغير في الطبيعة القانونية للمحرر التوثيقي بيَد أن المنطق يقتضي أن هنالك قاعدة عامة  من شأنه أن 
واستثناء وارد عليها يتعين الـكشف عنهما من خلال معالجة النصوص القانونية وكذا المبادئ الصادرة عن 

ريفا للمحرر التوثيقيبناء على ما سبق  القضاء في هذا الخصوص.  ه من المصطلحاتونميزه عن غير نورد تع
 في معرض الفرع الأول ثم نبين طبيعته القانونية في الفرع الثاني.

ريف الفرع الأول:  وتمييزه عن المصطلحات المشابهةالمحرر التوثيقي  تع
ريف أن يكون جامعا مانعا بمعنى ألا يخرج منه شيء من عناصره )جامعا( ولا   من شروط التع

ريفه،يدخل فيه شيء من غير عناصره  ذلك أن )مانعا( يصرفه عن المدلول الصحيح للمصطلح المراد تع
ربة قد يفضي إلى الخروج عن المعنى المبتغى ومن ثم الخطأ في تفسير  تداخل المفاهيم بشأن مصطلحات مقا

ريفا للمحرر التوثيقي ثم نمي زه عن الألفاظ ذات الصلة.  الأحكام القانونية المراد معرفتها. وعليه نورد تع
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ريف المحرر التوثيقي أ  ولا: تع
 لغة ثم اصطلاحا على النحو التالي: نعرف مصطلح المحرر التوثيقي

 المدلول اللغوي  .1
يتألف مصطلح "المحرر التوثيقي" من لفظين يتعلق الأول بلفظ "المحرر" وأما اللفظ الثاني فهو  

ضمن مادة "وثَقَِ" من  وثيقة، وموثق توثيق، الألفاظ  مدلول هذا الأخير الذي نعالج بمقتضاه"التوثيقي"، 
وية على أن نرجئ المدلول الاصطلاحي كل في موضعه.   الناحية اللغ

رير،  ر من الفعل حر  فهو مشتق " المحررأما لفظ"ف هذا الأخير مصطلحا متعدد  ويعتبر والمصدر تح
رير الكتابة بمعنى إقامة حروفها المفاهيم  قطَوهو المراد في البحث، يقال تح رير الحساب  وإصلاح الس َّ وتح

ويا لا غلَثََ فيه ولا سقط ولا محو  رير الرقبة عتقها إثباته مست  .1وتح
َ الج معناها اللغوي في مادة "والموثق فنعالوثيقة توثيق، أما بالنسبة للألفاظ و ِ و يثق ثقة ووثاقة   "قَ ث

ونقول ، 3ووث قت الشيء: أحكمته ، 2ائق ر إحكامه والأخذ بالثقة والجمع وثبمعنى ائتمن، والوثيقة في الأم 
إيثاقا ووثاقا بمعنى شد ه زيل: "جاء في  أوثق الشيء يوثق  وا الوْثَاَقَ" التن رباط 4فشَدُ ُّ وهذا احتياط   أي ال

وبهم  بتجنبلأسر الـكفار  ربهم وأَ هر ِ فإذا شد  المسلمون منهم الوثاق اطمأنوا من ه ، ورد في  5نوا شرهم م
: الميثاق من الموثقة حديث معاذ وأبي موسى: فرأى رجلا موثقا أي مشدودا في الوثَاق، جاء في التهذيب 

زيل: " ْْ والمعاهدة ومنه المو ِ لتَأَْتوُننَيِ ثق جاء في التن ه ى تؤُتْوُنيِ موَثْقِا  منِْ الل َّ ُ معَكَمُْ حَت َّ رْسِلهَ ِ إِلا َّ قاَلَ لنَْ أُّ بهِ
 .7، والمواثقة هي العهد وتجمع مواثيق ومياثيق ومياثق 6" أَنْ يُحاَطَ بكِمُْ 

 
 .184، ص  ، دار صادر، بيروت، د.ت.ن4لسان العرب، جمحمد بن مكرم بن منظور، 1
 .371، ص 10، جابن منظور، نفس المرجع2
ريا، مقاييس اللغة، دار الحديث القاهرة، مصر،  3  .947، ص2008أبو الحسين أحمد بن زك
 من سورة محمد.  6الآية  4
ريم الرحمن في تفسير كلام المنان، دار بن حزم، بيروت، لبنان،  عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير5 ،  1ط، 2003الـك

 .751ص
 من سورة يوسف.  66الآية  6
، دار الفضيلة، القاهرة، مصر، د.ت.ن،  3محمود عبد الرحمن عبد المنعم، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 7

 .383ص
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ريف . 2  الاصطلاحي التع
ريف جامع مانع ل  إن الفقهاء من   تناولهما  عنديستدعي الوقوف  لمحرر التوثيقيإيجاد تع

ريفات ضمن مؤلفاتهم ريف المختار، وقد ثم العمل على  تع اعتمد فقهاء  تمحيص أدلة كل فقيه للخروج بالتع
يقوم دلالة على الصك الذي "الوثيقة"  لفظمن المشرعين الوضعيين  همومن حذا حذوه  الإسلامي عالشر

 ات. الخدم يأطراف العقد أو طالب لإرادة تلبية بإصداره الموثق 
ريف الوثيقة  ريعة الإسلامية في بحوثهم على تع وإنما دققوا في إقامة الفروقات  لم يركز  فقهاء الش

ربة وبين المصطلحات المقا وبقي عند  بينها  ، قال ابن عابدين في شأن الوثيقة بأنها: "ما كتب في الواقعة 
ريف أنه لا يمكن إعماله في جميع الأزمنة والأمكنة فهو  ويؤخذ على هذا ال  القاضي وليس عليه خطه" تع

وبناء على ما سبق عرف الدكتور عبد اللطيف أحمد الشيخ الوثيقة بأنه كل تقييد  " امقيد بزمان ومكان، 
أو إثبات حق لشخص، على وجه يتضمن الشروط  لتصرف أو معاملة بين طرفين أو أطراف متعددة 

 .1والآثار المترتبة على ذلك" والالتزامات على كل طرف، 
ريف أن هذيبدو   وندقق في هذا المدلول من خلال ما يلي:  ،كان جامعا مانعاا التع

ه"كل تقييد لتصرف أو معاملة" فهو جامع لكل أنواع التصرفات والمعاملات سواء في  فقول  -
المعاملات المدنية كعقد البيع وعقد  الوكالة أو في مجال الأحوال الشخصية كعقد الزواج وعقد 

تعديل قانونها الأساسي الـكفالة وعقود التبرعات أو في المجال التجاري كعقد تأسيس شركة أو 
إيجارها أو رهنهاأو حلها،   .وغيرها من العقود  أو في المجال البحري كعقد بيع السفينة أو 

فالعقد قد يضم طرفين أو  وأما قوله: "بين طرفين أو أطراف متعددة أو إثبات حق لشخص"  -
إيجار حيث نجد  زيد كعقد ال ي قد يضم عدة شركاء، كما قد  المؤجر والمستأجر وعقد الشركة الذأ

ريق عقد الشهرة.ات حق  تكون الوثيقة لإثب  كإثبات الوقائع بحيازة عقار عن ط

 
ربية   1 عبد اللطيف أحمد الشيخ، التوثيق لدى فقهاء المذهب المالـكي، المجمع الثقافي، الجزء الأول، أبو ظبي، الإمارات الع

 .95، ص2004المتحدة، 
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أن تكون الوثيقة  وأما قوله: "على وجه يتضمن الشروط والالتزامات على كل طرف" فالمقصود  -
مشتملة على جملة الشروط التي يجعلها كل طرف حتى يبرم ذلك التصرف وكذا كافة الالتزامات 

 إبرامه حتى يكون طرفا فيه.المزمع التي تنشأ عن الاتفاق 
بمعنى أن تكون للوثيقة حجة قاطعة على من خلال الآثار  وقوله : "والآثار المترتبة على ذلك"  -

 القانونية الناشئة عن التصرف أو المعاملة. 
ريف السابق هناك ما ذكره الو  ريب من التع أستاذ أحمد الفاضلي: "الوثيقة هي الورقة التي يدون  ق

يها ما يصدر عن شخص أو أكثر من التصرفات والالتزامات أو الاسقاطات أو نحو ذلك، على وجه  ف
يجعلها منطبقة على القواعد الشرعية، مستوفية لجميع الشروط التي اشترطها الفقهاء لجعل هذا المدون بعيدا 

تستخدم كدليل أمام  عن الفساد"، وتقسم بحسب الغرض الذي تصبو إليه إلى الوثائق المثبتة، وهي تلك 
رادتين، والنوع الثاني يتعلق بالوثائق إالقضاء لإثبات الفعل أو التصرف القانوني الذي يتم بمجرد توافر ال

 .1المنشئة وهي بحسب تسميتها الوثائق التي تنشئ التصرف القانوني فهو بذلك يستند في وجوده إليها
"، وقد acteوالمحرر" "contrat"الوضعية نجد مصطلحي العقدوبتفحص ما تضمنته غالبية القوانين 

ريع الجزائري  ريف الموثق كما أوردناه سلفا، كذلك التش استعمل المشرع الفرنسي كلا اللفظين ضمن تع
وية للموثقين التي تنص على ما يلي: "يكلف الأعوان من 79ضمن المادة    من النظام الداخلي للغرفة الجه

ريع العقود والمحررات ...".الفئة الأولى بمساع  دة الموثق في إعداد مشا
ريف المحرر أو العقد، غير أن المشرع الجزائري خصص  2قانون تنظيم مهنة الموثقلم يرد ضمن  تع

من هذا القانون العقد  324وما يليها من القانون المدني للرسمية في العقود،  عرفت المادة  324المواد من 
عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه أو ما تلقاه "الرسمي بأنه 

 . "لك طبقا للأشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصاتهمن ذوي الشأن وذ

 
رية،  –امدي، التوثيق وأحكامه في الفقه الإسلامي، دار السلام، الطبعة الأولى، القاهرة سعد سليمان الح1 الإسكند

 .171 – 170، ص 2010 ،مصر
 .08/03/2006المؤرخة في  14المتضمن تنظيم مهنة الموثق، ج.ر رقم  2006فبراير  20المؤرخ في   02-06القانون رقم 2
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ريرهسند قانوني يتم "والحاصل من خلال ما سلف ذكره أن المحرر التوثيقي هو    وتوقيعه من قبل تح
في نطاق سلطته واختصاصاته يثبت فيه ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وفقا للأشكال  الموثق 

 ."المقررة قانونا
رية حيث اعتبره المشرع "titre"فقولنا بأنه سند - مرجعنا في ذلك قانون الإجراءات المدنية والإدا

و مصطلح السند له مدلول واسع ومصادر متعددة  منه بأنه سند تنفيذي،  600بموجب المادة 
وأما نسبة السند كذلك الذي تصدره الحكومة أو السندات المتعامل بها في الشركات وغيرها، 

فمعناه أن يكون إنشاء المحرر بوجه يعتد به قانونا وما خالف   "juridique"لقانون أي قانونيإلى ا
 .عادية راسلةذلك لا يعَدُْ أن يكون مجرد مخطوط أو م 

ريرهوأما قولنا " يتم  - ريروتوقيعه من قبل الموثق"  تح باليد أو الرقن الآلي من قبل   إما يكون فالتح
ريعة  ،، لأن هذا الأخير يعمل تحت سلطته وإشرافهالموثق أو تابعه وقد أطلق فقهاء الش

وهو المصطلح الدقيق حتى أن   instrumentation des actes"1"الإسلامية لفظ صناعة المحررات
ريعات وكانت الترجمة المستعملة وأخذه عنه من حذا حذوه من  استعملهالمشرع الفرنسي  التش

رير"، هذا للفظ الأخير الذي يقابله في اللغة اللفرنسية " أن اللفظين ، ولو "rédactionبشأنه هي "تح
 .اللغوي ن من حيث المدلول مترادفي

رات التي فخرج بهذا جميع المحرفي نطاق سلطته واختصاصاته توقيع الموثق للمحرر القول بوأما  -
ن غير الموثق كتلك التي يصدرها المحضر القضائي ومحافظ البيع الضباط العمومييتصدر عن 

بالمزايدة، كما يخرج أيضا من هذا النطاق المحررات التي يوقعها الموثق والتي تخرج عن مجال  
 اختصاصه كأن يحرر عقدا من اختصاص مدير الأملاك يثبت فيه وقفا أو عملا تبرعيا. 

بصرف   فهذا جامع لكل أداة إثبات" لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن ثبت فيه ما تموقولنا "ي  -
النظر عن كونها عقدا أو أداء خدمة مثل القيام بعملية الجرد، ولهذا السبب عدلنا عن استعمال  

 
1Instrumenter (en droit): c’est le fait de dresser un instrument (procès verbal, contrat…). 

Instrumenter : يحرر عقودا أو اتفاقيات أو محاضر , voir Zad El Tollab, Français – Arabe, Dar El Rateb, Ed. 2004, 

p.534. 
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يتسع مدلوله ليشمل العقد وأداء الخدمة على مصطلح "عقد" واستبدلناه بمصطلح "محرر" الذي 
يصدر بين أطرافه دون حاجة  ن جهة أخرى فإن العقد يمكن أحد سواء هذا من جهة، ومن 

 .1من القانون المدني 54لتدخل الموثق طبقا لأحكام المادة 
بشأن المحرر الصادر عن  فالمراد أن كل ما يتم مراعاته  وأما القول "وفقا للأشكال المقررة قانونا" -

قد تكون الورقة رسمية و، فإن هذا يضفي عليه طابع الرسمية الموثق من إجراءات محددة قانونا
-تخلف هذا الشرط . كما أن موظف عموميدون حاجة لصدورها عن الموثق كتلك الصادرة عن 

 .يجرد المحرر من الصبغة الرسمية -مراعاة الأشكال القانونية
 : تمييز المحرر التوثيقي عن المصطلحات المشابهةاثاني

التي يسعى إليها المشرع هي ضرورة ترسيم المحررات وتجنب كل ما من شأنه أن يبقي  إن الغاية 
رير   ق.ت.م.ممن  3، وتكمن مهمة الموثق طبقا للمادة على عرفيتها بهدف استقرار المعاملات في تح

ا، وهنا  الصبغة عليه هذه العقود التي يشترط فيها القانون الطابع الرسمي وكذا تلك التي يود  الأشخاص إضفاء
 المسائل المحرر العرفي، وهيوالمحرر الرسمي غيره من المحررات لا سيما ويظهر الفارق بين المحرر التوثيقي 

ِباعا.  هاي سنوضحتال   ت
 ي رسمعن المحرر الالتوثيقي  تمييز المحرر . 1

سبق أن عرفنا خصائص المحرر التوثيقي نأتي لنسلط الضوء على عناصر العقد الرسمي ومن ثم  
المعد لِ والمتمِ م للقانون  19882ماي  3المؤرخ في  14-88جاء القانون رقم لقد إجراء التفرقة بينهما، 

المواد من  الواردة ضمن المدني بجملة من المستجدات إدراجا وتعديلا لأحكام مرتبطة بالرسمية في المحررات 
بين حقوق  كون نقطة تقاطعت ةقانوني منظومةإرساء ق.م، وغاية المشرع في ذلك وما بعدها من  324

 .الدولة وحقوق الأفراد

 
أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة  من القانون المدني على ما يلي: "العقد هو اتفاق يلتزم بموجبه شخص  54تنص المادة 1

رين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما".  أشخاص آخ
 .749، ص1988ماي  4، المؤرخة في 18ج.ر رقم  2



 ومراحل إعداده  التوثيقي الإطار المفاهيمي للمحرر   :الباب الأول
 

20 
 

ريفوقد  من  324المادة  ضمن مقتضيات - Acteالمقصود المحرر الرسمي -العقد الرسمي ورد تع
بأنه عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه أو  التي تفصح ق.م 

يتضح من  ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصاته. 
ريف أن للمحرر ثلاث عناصر يتعين توافرها للقول برسميته نوردها كالآتي:   خلال  هذا التع

 

وينهيتم أن  أ.   شخص مكلف بخدمة عمومية  أو موظف أو ضابط عموميأمام   تد
موظف أو   فيه"يثبت  المعدلة ضمن الصياغة التالية: ق.ممن  324هذا الشرط المادة  نص على 

الذي ينصب فإن المحرر  العنصرتخلف هذا وفي حال ..."، أو شخص مكلف بخدمة عمومية ضابط عمومي
 324المادة ومن ثم يكون حكمه البطلان المطلق، حيث تنص ، 1العرفيةفي حكم  عليه التعاقد يصير

زيادة على العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي، يجب، تحت طائلة على ما يأتي 1مكرر " :
رير العقود التي تتضمن  ريةالبطلان تح إيجار   نقل ملـكية عقار أو حقوق عقا رية أو عقود  أو محلات تجا

رية أو مؤسسات صناعية في زراعية أ رية أو عقود تسيير محلات تجا  "....شكل رسميو تجا
وبة في كل الأحوال بحيث يترتب على عدم   تجب الإشارة أيضا إلى أن الرسمية ليست مطل
إخضاع العقد لها البطلان المطلق، بل هناك بعض المحررات لا يتعين أن تفرغ في قالب رسمي كعقد 

زيل مثلا، وقد صدر في هذا القبيل قرار عن المحكمة العليا مفاده ما يلي:" من المستقر عليه فقها  2التن

 
تجدر الإشارة إلى أنه في حال الإخلال بما تضمنه العقد الرسمي فإنه ينشأ عن هذا حتما المسؤولية العقدية، بخلاف العقد 1

ويكون قاضي الموضوع ملزما بتكييفها على هذا النحو، على أن البائع يكون غير العرفي الذي يرتب المسؤولية ا رية،  لتقصي
ويض المشتري بنصف ما فاته من كسب إضافة إلى رد المبلغ  وينشأ عن هذا تع ملزم بنقل ملـكية المبيع لتخلف الرسمية، 

م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ .2014م المدفوع، وهي الأحكام التي وردت ضمن القرار الصادر عن المحكمة العليا عا
 .310، ص 2014، 2، مجلة قضائية، ع0845202، ملف رقم 10/07/2014

من قانون الأسرة بشأن  169تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا قد أزالت الغموض الذي كان يكتنف نص المادة  2
من  169ة "أصلهم" الواردة في المادة لمك مضمونه ما يلي: 2013مصطلحي الأحفاد والأصل حيث أصدرت قرارا سنة 

زيلهم منزلة أصلهم في التركة(، تعني الأب أو الأم. تعني كلمة "أحفاد" أبناء الابن)الأب( أو  قانون الأسرة )وجب تن
، 2014، 1، م.ق، ع 0759763،  ملف رقم 12/09/2013أبناء البنت )الأم(. م.ع، غ.ش.أ.م، قرار بتاريخ 

ويه إلى أن الصياغة الواردة في هذا القرار بشأن الأحفاد لا تبدو غاية في الدقة ذلك أنها . ومع ذلك ينبغي ا327ص لتن
تجحف بحق الحفيدة أو الحفيدات حال الإنفراد عن الذكور الأحفاد إذا التزمنا بحرفية النص، فكان الأجدر والأسلم أن 
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زيل أن يتم في عقد رسمي، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد  وقضاء أنه لا يشترط في التن
إب -في قضية الحال–خطأ في تطبيق القانون. لما كان من الثابت  زيل أن قضاة الموضوع ب طالهم لعقد التن

ريعة الإسلامية التي لا تشترط أي شكل  لصالح الورثة بحجة أنه غير رسمي أخطأوا في تطبيق أحكام الش
زيل. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه"   . 1للتن

رير العقدأن يكون ب.   ن أولئك الأشخاص العموميي واختصاص ة في حدود سلط  تح
  أن يراعي مسألة  الموظف أوالضابط العمومي أو الشخص المكلف بخدمة عموميةيتعين على 

رير العقود،  وقتالاختصاص الشخصي   ترسيمولاية ب ص العمومييناأولئك الأشخ تمتعبالسلطة  ويقصدتح
رير  جبكما ي ،اإعداده أثناء اتالمحرر  أيضا مسألة  هؤلاءيراعي و، 2الرسمية الوثيقةتوافر الأهلية لتح

بالنسبة وللعمل،  القانونيةالعقود خارج المواعيد  يقوموا بترسيمأن  معليهيمنع  حيث الاختصاص الزماني 
 دائرة المحررات التي تخرج عن  يقوموا بترسيمأن تحت طائلة البطلان  لهمفلا يجوزللاختصاص الموضوعي 

 .3لموثق شهادة وفاة كأن يحرر ا البطلان المطلق مصيرهاوإلا كان   ماختصاصه
 

 
الولد أو فروع الولد، ذلك أن لفظ الولد أو الفرع يراد به تكون صياغة المبدأ على النحو التالي: تعني كلمة "أحفاد" أولاد 

يقضي بما يلي:  2001نوفمبر  14الذكر والأنثى على حد سواء. نشير في هذا القبيل إلى القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 
ريث الحفيدة على أساس الوصية الواجبة قبل صدور قانون الأسرة يعد مخالفة  للقانون لأن قضية الحال لا "أن القضاء بتو

ريعة الإسلامية التي كان القضاء الجزائري يطبقها ومن ثم لا يورث الأحفاد في   ينطبق عليها قانون الأسرة بل أحكام الش
ويأخذون نصيبه من الميراث". م.ع، غ.أ.ش،  أولاد ولدهتركات أجدادهم إلا إذا أوصى الجد بأن  يحلون محل أبيهم 

ريث الحفيدة لم يعلل على أساس الأنوثة وإنما على أساس 448، ص 2، ع2002ق، ، م.273177ملف رقم  . فعدم تو
، والملاحظ هنا أن القضاء وظف 1984قبل صدور قانون الأسرة لسنة -أن الجد لم يوص بأن ولد ولده يحلون محل أبيهم

ربية  وهو الأصح ذلك أنه يشمل الحفيد والحفيدة على حد سواء،  صياغة "ولد ولده" ريعات الع وهو المعمول به في التش
 المقارنة. 

 .35، ص 1993، 1، م.ق، ع 80338، ملف رقم 29/10/1991م.ع، غ.أ.ش، قرار بتاريخ   1
ريعة والقانون 2 ام" عباس سلايمة، توثيق الصكوك في الش ، عمان، 1، دار النفائس، ط-دراسة مقارنة–إسراء "محمد عز 

 . وما يليها 122، ص 2017الأردن، 
وبطلان المحررات التوثيقية  3 ، دار هومة، -دراسة في القانون الجزائري–مقني بن عمار، الأحكام القانونية المتعلقة بصحة 

ريعة، الجزائر،   .112، ص2014بوز
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 الأشكال المقررة قانونا الأوضاع و مراعاة ت. 
 قانون التي نص عليها ال  احترام الأوضاع التعاقد  الراغبين فيالأشخاص  لقد فرض المشرع على

ومسألة من أهلية الأشخاص  الموظف أو الضابط العمومي أو الشخص المكلف بخدمة عموميةكأن يتحقق 
رير العقود كوجوب كتابة المحرر   بمناسبةالتي رسمها القانون  يراعي الشكليات وفق المراحلكما ، الرضى تح

ربية  من قانون   29 المادةعليها ضمن مقتضيات  ورد النصمن البيانات  جملةالعقد  وأن يتضمنباللغة الع
من أي تنظيم مهنة الموثق من قانون  27المادة  كما منعت ونتناولها بالتفصيل في موضعها.تنظيم مهنة الموثق 

وير   ضمن المحررات وإلا كان مآلها البطلان.حشير ت وأتح
المعدل  1988مايو  3المؤرخ في  14-88مكرر المدرجة بموجب القانون  324كما تقضي المادة 

بأنه فضلا عن العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي يجب تحت  1والمتمم للقانون المدني
رية أو  رية أو محلات تجا رير العقود التي تتضمن نقل ملـكية عقار أو حقوق عقا طائلة البطلان تح
إيجار   صناعية أو كل عنصر من عناصرها، أو التنازل عن أسهم من شركة أو حصص فيها أو عقود 

رية  رية أو مؤسسات صناعية في شكل رسميزراعية أو تجا ، وقد كرس  2أو عقود تسيير محلات تجا
وبا في الشكـل  القضاء مبدأ في قرار صادر  عن المحكمة العليا مفاده: "يحرر عقد البيع على التصاميم، وج

 .3تحت طائلة البطـلان"   (Authentique)الرسمي 
 ما يلي: من خلال ما سلف بيانه يتضح أن المحررات التوثيقية تشبه المحررات الرسمية في 

 ،كون كل منهما يكتسي طابع الرسمية -1
رين  -2  الغير، على الأطراف وحجة قاطعة على يعتبر كلا المحر

 
ريدة رسمية، ع 1  .749، ص 1988ماي  4، المؤرخة في 18ج
من القانون رقم  34/1يم، حيث تنص المادة يخضع كذلك للرسمية ما ورد في نصوص خاصة كعقد البيع على التصام 2

رية على ما يلي: "يتم إعداد عقد البيع على  17/02/2011المؤرخ في  11-04 المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقا
ويخص في نفس الوقت، البناء  ويخضع للشكليات القانونية الخاصة بالتسجيل والإشهار،  التصاميم في الشكل الرسمي 

. وكرس القضاء هذا المبدأ في قرار صادر عن  4، ص2011مارس  6رضية التي شيد عليها البناء". ج.ر، مؤرخة في والأ
وبا في الشكـل الرسمي  تحت طائلة البطـلان". م.ع،  (Authentique)المحكمة العليا مفاده: "يحرر عقد البيع على التصاميم، وج

 .243، ص 2008، 2، م.ق، ع 375903، ملف رقم 13/12/2006غ.م، قرار بتاريخ 
 .243، ص 2008، 2، م.ق، ع 375903، ملف رقم 13/12/2006م.ع، غ.م، قرار بتاريخ 3
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وير،  لمحرر الرسميا المحرر التوثيقي و ن الطعن فيلا يمك -3 ريق التز  إلا بط
شروط الرسمية فإن كل من المحرر التوثيقي والمحرر الرسمي يفقد طابع  عند تخلف شرط من  -4

ويعتبر مجرد وثيقة عرفية  . الرسمية 
رين طبقا للمادة  ضرورة -5 معدلة من  324توافر الأشكال المنصوص عليها قانونا في كلا المحر

ربية وغيرها.  ريرها باللغة الع  القانون المدني أو وجوب تح
نعد ها على النحو من عدة جوانب  ين المحرر التوثيقي والمحرر الرسمي بأوجه تفرقة كما أن هناك

 : الآتي بيانه
ريره لدى الموثق فحسب وأما المحرر  كما هو ظاهر من تسميته  المحرر التوثيقيأن  -1 ينحصر تح

الرسمي فإن نطاقه واسع حيث يقوم بإصداره موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف  
 . بخدمة عمومية

ومن ثم يتعين من ق.إ.م.إ  600فيذي طبقا لمقتضيات المادة تنأن المحرر التوثيقي هو سند  -2
لا يمكن  ، في حين 2محررا رسميا غير قابل للتنفيذ الج بريوإلا اعتبر  1وضع الصيغة التنفيذية 

ها القانون صفة السند حالجزم بأن كل عقد رسمي هو سند تنفيذي عدا الحالات التي يمن
فالمحرر التوثيقي تتوافر فيه شروط السند التنفيذي )كون الحق موجود ومعين   التنفيذي.

فهو يكتسي قوة تنفيذية تعفي صاحب الحق من استصدار حكم  وبهذا المقدار وحال الأداء(

 
من قانون تنظيم مهنة الموثق على أن الموثق يقوم ضمن الشروط المنصوص عليها قانونا بتسليم نسخ تنفيذية  11تنص المادة  1

من ذات   31ستخرجات والعقود التي لا يحتفظ بأصلها. كما تقضي المادة للعقود التي يحررها أو نسخ عادية منها أو الم
ويسري عليها ما يسري على تنفيذ  ريع المعمول به  القانون تسلم النسخة الممهورة بالصيغة التنفيذية للعقد التوثيقي وفقا للتش

ويؤشر على الأصل بتسليم النسخة التنفيذية. وقد أوردت المادة  من ق.إ.م.إ قائمة من العقود على   600الأحكام القضائية، 
رية والهب إيجار المدني أو التجاري محدد المدة وعقود القرض والعا  والوقف والبيع والرهن والوديعة.  ةسبيل المثال كعقد ال

ويمكن تسليم نسخة ثانية من الصيغة التنفيذية في حال ضياعها أو تلفه  2 ا أو الأصل أنه لا تسلم إلا نسخة تنفيذية واحدة، 
إيداعها في محل لا يمكن سحبها منه وذلك بطلب من المنفذ واستدعاء جميع الأطراف بسعي منه للمثول أمام  في حال 

ريضة  يكون مسببا. على أن رئيس الجهة القضائية المختصة ومن ثم الحصول على نسخة تنفيذية أخرى بموجب أمر على ع
رية،  ريجة حسين، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدنية والإدا ، 2013، بن عكنون، الجزائر، د.م.ج. ف

 .239ص
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صل عام يحتاج إلى استصدار حكم قضائي لتنفيذه إذ لا  أقضائي ، بيدأن المحرر الرسمي فإنه ك 
واقف أو شرط ى شرط مضمونه حال أداء وإنما يجوز أن يكون معلقا عل يشترط أن يكون

 .1فاسخ أو حتى مؤجلا 
التوثيقي باعتباره عقد رسمي يرقى من حيث المرتبة على جميع العقود الرسمية  أن المحرر -3

نه يعطي ضمانا وأمنا  أالأخرى الصادرة عن موظف أو شخص مكلف بخدمة عامة حيث 
ؤيد هذا القول ما ورد  للكافة.تعاقديا   2014 ضمن القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخوي

وهذا يعني أن إتلافه أو حرقه يعد بمثابة   عقد من عقود السلطة العموميةالعقد التوثيقي أن 
إتلاف أو حرق لعقود أصلية للسلطات العمومية وتكتسيان صفة الوصف الجنائي)تطبيق  

ويملك تبعا لهذا صلاحيات  .ع( من ق 409/1المادة  كون الموثق يتصرف لحساب الدولة 
زيق عقد رسمي لدى موظف عمومي الذي يكيف على أساس السلطة العمومية،  بخلاف تم

 .2أنه جنحة
فإن المحرر يكتسب قيمة المحرر   سابقة الذكرتخلف أحد الشروط إلى أنه في حالة في الأخير ننوه 

ق.م  من  2مكرر 326مكرر و  324مضمون المادتين  حسبيكون باطلا بطلانا مطلقا  ومن ثمالعرفي 
يعتبر العقد غير رسمي بسبب عدم كفاءة أو أهلية الضابط العمومي هذه الأخيرة على ما يلي: "ث تنص حي

وسوف نميز العقد التوثيقي عن   .الأطراف"إذا كان موقعا من قبل  كمحرر عرفيأو انعدام الشكل، 
 العقد العرفي في النقطة الموالية.

 العرفي التمييز بين المحرر التوثيقي والمحرر . 2

 
ربية،  1 أحمد خليفة شرقاوي أحمد، الوسيط في نظام التوثيق المصري والسعودي مقارنة بالفقه الإسلامي، دار النهضة الع

 .96، ص2016القاهرة، مصر، الطبعة الأولى،  
 .401، ص 2014، 2، مجلة قضائية، م.ق، ع0942230، ملف رقم 17/07/2014م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ  2
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 2005يونيو  20المؤرخ في  10-05من القانون المدني المعدلة بموجب القانون  327المادة  قضت
ما لم ينكر صراحة ما هو  1أو وضع عليه بصمة أصبعه يعتبر صادرا ممن كتبه أو وقعه العقد العرفي بأن 

ويكفي أن يحلفوا يمينا بأنهم لا يعلمون أن  منسوب إليه، وأما ورثته أو خلفه فلا يطلب منهم الإنكار 
كرس مبدأ   الخط أو الإمضاء أو البصمة هو لمن تلقوا منه هذا الحق. وغني عن البيان أن القضاء قد

تاريخ   بعد"العقود العرفية المحررة  جاء فيه ما يلي:  2003الرسمية في قرار صادر عن المحكمة العليا سنة 
ريان قانون التوثيق )الأمر رقم  مضمون القرار الصادر سنة  وكذا، 2( تعد باطلة بطلانا مطلقا" 70/91س

( الثابتة  91-70صدور قانون التوثيق )الأمر رقم  قبل"العقود المحرر ة  الذي جاء فيه ما يلي: 2006
سايرا الأحكام القانونية الواردة في  وقد أوجب القضاء م، 3التاريخ وغير المشهرة، صحيحة ومنتجة آثارها" 

رير العقد المتضمن نقل ملـكية عقار، في شكل رسمي، ورتب على تخلف هذا الإجراء   القواعد العامة تح
 .4البطلان، بحيث يثير القاضي تلقائيا بطلان العقد العرفي المتضمن نقل ملـكية عقار 

يشبه المحرر العرفي في الغاية التي ينشدانها ألا وهي المحرر التوثيقي أن  نجدتبعا لما سلف بيانه 
وينه ضمنهما. بينما تتعدد أوجه الاختلاف رين  5إثبات ما تم تد في عدة نقاط نبين أهمها على  بين المحر

 :الآتي بيانهالنحو 
رفي لا يعتبر حجة أن المحرر التوثيقي يعتبر حجة بذاته دون حاجة للإقرار به في حين أن المحرر الع .1

صحيح بالنسبة لأطرافه بخلاف الغير الذي لا تكون حجة  فهو ،إلا إذا تم الإقرار به صراحة
ويتحقق هذا ابتداء من  يوم تسجيله أو من  ريخه منذ أن يكون له تاريخ ثابت،  عليه إلا في تا

 
الجدير بالذكر أن التعديل الذي أجري على أحكام القانون المدني جاء بمستجد التوقيع الالـكتروني والذي تم إحداث قانون   1

المحدد للقواعد العامة المتعلقة   2015المؤرخ في الفاتح من فبراير سنة  04-15جديد ينظم أحكامه يتعلق الأمر بالقانون 
 .2015فبراير  1المؤرخة في  6.ر، ع بالتوقيع والتصديق الالـكترونيين، ج

 .214، ص 2004، 1، م.ق، ع 246799، ملف رقم 19/03/2003م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ  2
 .435، ص 2006، 1، م.ق، ع 348178،  ملف رقم 12/04/2006م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ   3
 .319 ، ص2014، 2، م.ق، ع 0858132،  ملف رقم 10/07/2014م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ 4

5 L’acte notarié présente des qualités qui fondent sa supériorité sur l’acte sous seign privé tels que l’engagement 

professionnel du notaire, la confidentialité,  une date certaine, la force probante supérieure et la force executoire 

comme un jugement.  Bruno Bédaride, Notaire à Paris, Le caractère exécutoire de l'acte notarié en droit interne et 

européen,  Revue Pratique Profession, droit et patrimoine, N° 174, Octobre 2008, p.24.  
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وقت ثبوت مضمونه في عقود أخرى يحررها موظف عمومي، أو من تاريخ التأشير عليه على  
ا  خاص الذين لهم خط أو توقيع على هذيد ضابط عمومي مختص، أو من يوم وفاة أحد الأش 

، وللاحتجاج به على الغير يتعين إفراغه في قالب رسمي واستكمال الشكليات اللازمة، المحرر
 أصحاب الاختصاص في مثل هذه الإجراءات. والموثق واحد من

أنه يمكن تنفيذه دون حاجة إلى  يعتبر من بين السند التنفيذية أيأن المحرر التوثيقي  .2
دار حكم قضائي وفي هذا ربح للوقت، بينما يتجرد المحرر العرفي من القوة التنفيذية استص 

إلى القضاء من أجل الحصول على حكم قضائي يمكن بموجبه التنفيذ   فيتعين تبعا لهذا اللجوء
دون الخوض في العقبات التي تعترض المتقاضي أثناء   إهدار للوقتوهذا بطبيعة الحال فيه 

  ت القانونية.اتباع الإجراءا
له شروط فرضها القانون للقول بصحتها لا سيما ضرورة صدورها من  أن المحرر التوثيقي  .3

موظف عام أو ضابط عمومي أو قائم بخدمة عمومية وكذا وجوب مراعاة الأشكال القانونية 
وفي حدود سلطته واختصاصه بخلاف المحرر العرفي الذي يشترط فيه شرط واحد لصحته  

طبقا لمقتضيات المادة  مة من صاحب الحقالتوقيع أو وضع البص الكتابة أو فحسب ألا وهو 
 معدلة من القانون المدني. 327

وير  بينما يمكن إنكار المحرر العرفي أو الطعن  .4 أن المحرر التوثيقي لا يمكن الطعن فيه إلا بالتز
وير.   فيه بالتز

 الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للمحرر التوثيقي
سير الموثق في الإجراءات المتعلقة بإعداد المحرر التوثيقي وكذا إتمام الشكليات  غني عن البيان أن

المرتبطة به من شأنه أن يغير في الطبيعة القانونية للمحرر التوثيقي لا سيما  إذا تم إغفال إجراء منصوص  
ال معالجة عليه قانونا، بيد أن هنالك قاعدة عامة واستثناء وارد عليها يتعين الـكشف عنهما من خل

نبين الطبيعة  وبناء على ما سبق النصوص القانونية وكذا المبادئ الصادرة عن القضاء في هذا الخصوص. 
القانونية للمحرر التوثيقي حال إغفال الأشكال الواردة ضمن النصوص القانونية، ثم نبين طبيعته القانونية 

 بعد إتمام الأشكال القانونية.
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 التوثيقي حال إغفال الأشكال المنصوص عليها قانونا طبيعة المحرر أولا: 
رير عقد أمام الموثق دون أن تتوفر فيه كل شروط الرسمية   اعتبره القضاء عقدا نشير إلى أن تح

الذي  القرارق.م(، وهو  324التي ينص عليها القانون) م.  الإجراءاتو الأشكال عرفيا لعدم استكمال
مفاده كما يلي: "من المقرر قانونا أنه يشترط    1990أفصح عنه القضاء في قرار صادر عن المحكمة العليا سنة 

محدد -لاتفاق الطرفين مكرس في العقد الرسمي أن يكون محررا أمام الموثق، محتوى على أصل الملـكية 
الح الشهر العقاري. ومن المقرر أيضا لدى مص  1منشورو  مسجللتسديد المبلغ أمام الموثق،  معاين -المحل

ريحات الأطراف والشهود فقط. ومن ثم ف ن  إأن اللفيف هو عقد عرفي يحرر أمام الموثق يثبت فيه تص
القضاء بما يخالف هذين المبدأين منعدم الأساس القانوني. ولما كان من الثابت في قضية الحال أن كلا 

ن قضاة الموضوع بأخذهم باللفيف واعتباره عقد رسمي إثم فمن العقدين المقدمين للمحكمة عرفيين ومن 
ن كذلك استوجب نقض القرار اون. ومتى كـوص عليها قانونا خرقوا القانـروط المنص ـدون توفره على الش

 .2المطعون فيه"
القرار  ضمنورد  حيث المسائل الجنائيةيتعارض مع الحكم الصادر في سالف البيان  القراربيد أن 

وبا   2008الصادر عن الغرفة الجنائية للمحكمة العليا عام  الذي جاء فيه ما يأتي: "يعـد قرارا قضائيا مش
س القانوني مستوجبا النقض، قرار غرفة الاتهام المعتبر محررات منجزة من  ادم الأسـبالتناقض ومنع

 .3طـرف موثقة غير مشهرة، وثائق عرفيـة" 
ريع قد أوجب وفي ظل هذا التعارض الق رين القضائيين فإن التش توافر جملة من  ائم بين القرا

كون في حدود  يأمام موثق وأن  كتابتهالمحرر التوثيقي للقول برسميته وتتمثل في ضرورة  في الشروط
فإن عدم شهر المحرر   ومن ثمالقانون،  أقرهاالأشكال التي  مراعاةوجوب  معسلطته واختصاصه 

وبناء عليه لا يترتب عناصرهاوالعلة في ذلك أنه لا يشكل عنصر من  رسميته التوثيقي لا يؤثر على   ،
رية.هذا الأخير على إغفال الشهر بطلان المحرر الرسمي وإنما يعتبر   شرط لنقل الملـكية العقا

 
 مسجلا ا لتسديد المبلغ أمام الموثق، معاين -محددالمحل-لاتفاق الطرفين مكرسا"تستوي الصياغة على النحو التالي: 1
 ..... منشوراو
 .84، ص 1992، 1، م.ق، ع68467، ملف رقم 03/06/1990م.ع، غ.ت.ب، قرار بتاريخ  2
 .365، ص 2008، 2، م.ق، ع 530111،  ملف رقم 22/10/2008م.ع، غ.ج، قرار بتاريخ   3
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رير  العقد التوثيقي من قبل ضابط  فالمقصود بالأشكال القانونية كما وضحناها سابقا هو عدم تح
من القانون المدني المعدلة بموجب  2مكرر  326عمومي أو كتابته بلغة أجنبية حيث نصت المادة 

التي تقضي بما يـلي: "يعتبـر العقـد غيـر رسمـي بسبب   1988ماي  3المؤرخ في  14-88القانون رقم 
كمحرر عرفي إذا كان موقعا من قبل   عدم كفاءة أو أهليـة الضابـط العمومي أو انعـدام الشكل،

الأطراف"، بيد أنه إذا تم استكمال الأشكال القانونية للمحرر التوثيقي فإنه يعتبر عقد رسمي كما سنبينه 
 في النقطة الموالية.

 الأشكال القانونية استيفاءطبيعة المحرر التوثيقي بعد ثانيا: 
ريف العقد الرسمي  الخاصة 324تعرضنا لتحليل المادة خلصنا بعد  لى أن المحرر التوثيقي هو  إبتع

ريره وتوقيعه من قبل الموثق في نطاق سلطته واختصاصاته يثبت فيه ما تم لديه أو ما  سند قانوني يتم تح
 تلقاه من ذوي الشأن وفقا للأشكال المقررة قانونا. 

ريره وتوقيعه من قبل   ر التوثيقي هوروالحاصل من خلال ما سلف ذكره أن المح سند قانوني يتم تح
الموثق في نطاق سلطته واختصاصاته يثبت فيه ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وفقا للأشكال 

في نطاق سلطته  ووثيقي يتعين أن يكون محررا من قبل الموثق وعليه للقول برسمية المحرر الت ،المقررة قانونا
من شأنها  محددة قانوناجملة من الأوضاع ال مراعاة حيث يجب قا للأشكال المقررة قانوناوفواختصاصاته و

 أن تضفي عليه طابع الرسمية.
فأمام هذه الشروط التي رسمها المشرع والتي يتعين استيفاؤها للقول بترسيم المحرر التوثيقي يقع على  

رير العقد أمامه لذا نجد  أن يكون " في ديباجة العقود التوثيقية، وحضـــرعبارة " عاتق الموثق أن يتم تح
رير هذا العقد الأشكال المقررة الأوضاع و راعاةه، مع ضرورة م واختصاصة الموثق في حدود سلط  تح

ومسألة الرضى على اعتبار أن  من أهلية الأشخاص سواء تلك التي تتعلق بأطراف العقد كالتحقق  قانونا
وينهكوجوب أو ما تعلق بماهية المحرر التوثيقي ، غاية في الأهميةتوقيعهم عليه مسألة  ربية   تد باللغة الع

 .من قانون تنظيم مهنة الموثق 29المادة تم النص عليها ضمن مقتضيات من البيانات  جملة وضرورة توافر
ني المد القانون من 793المادة التسجيل والشهر المنصوص عليهما ضمن أحكام  وأما عن إجراءيَْ 

كامل   ينتجومن ثم مواجهة الغير وفي حصانة قبِلَ الدولة على المحرر التوثيقي يضفي فإن هذا من شأنه أن 
ولا يمكن اعتبار هذين الإجراءين من عناصر المحرر التوثيقي وهذا يفضي إلى نتيجة هامة  آثاره القانونية
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  مكتب لدى  هيقوم الموثق بتسجيل وتبعا لهذا، مفادها أن تخلفهما لا يجرد المحرر التوثيقي من طابع الرسمية
رية متى كان    إشهارهالطابع والتسجيل ثم  رية / على عقار و واردابالمحافظة العقا  . 1. أو حقوق عينية عقا

ولا يمكن الطعن فيه إلا قوة ثبوتية وبتوافر الشروط التي ذكرناها سلفا يكتسي المحرر التوثيقي 
ريق ا وير، فإجراء بط الشهر له ارتباط وثيق بعملية نقل ملـكية العقار و/أو الحق العيني العقاري وليس  لتز

 قرار وهو المبدأ الذي أفصح عنه القضاء كما بينا سابقا حيث اعتبر أن ال  برسمية المحرر التوثيقي من عدمه.
وبا بالتناقض ومنع يعد قضائيال  منجزة المحررات ال إذا اعتبر النقض مما يستوجبدم الأساس القانوني ـمش

 . مشهرة وثائق عرفيـةالموثق غير قبل المن 

 التقسيمات الفقهية للعقود :الثانيالمطلب 
 يير لتقسيم العقود نبينها على النحو الآتي بيانه:اعدة مع 2اعتمد الفقهاء

وينها أو بالنظر إلى انعقادهاالفرع الأول  : تقسيم العقود حيث تك
 وعقود شكلية وأخرى عينية.  عقود رضائيةقسمها الفقهاء وفقا لهذا المعيار إلى 

 
: "لا تنقل الملـكية والحقوق العينية الأخرى في العقار  التي تنص على ما يأتيمن القانون المدني  793 ةطبقا لمضمون الماد  1

وبالأخص القوانين   سواء كان ذلك بين المتعاقدين أو في حق الغير، إلا إذا روعيت الإجراءات التي ينص عليها القانون 
المشرع أبقى على نظام الشهر الشخصي بصورة مؤقتة في المناطق غير  للإشارة فإن ". 1التي تدير مصلحة الشهر العقاري

رية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ  بهدف سير عمليات  16التعليمة رقم  1998ماي  24الممسوحة، وقد أصدرت المدي
المتعلق  1976مارس  25المؤرخ في  62-76المسح والترقيم العقاري ومن ثم تفعيل أحكام ا المرسوم التنفيذي رقم 

ريدة رسمية، مؤرخة في  ريل  13بإعداد مسح الأراضي العام، المعدل والمتمم، ج . تم تعديله بموجب المرسوم رقم 1976أب
ريدة رسمية، العدد 24/12/1984المؤرخ في 84-400  134-92. وكذا المرسوم رقم 30/12/1984، المؤرخة في71، ج

ريدة رسمية، العدد 07/04/1992المؤرخ في  لا سيما المادة الأولى منه التي تفيد بأن   08/04/1992، المؤرخة في26، ج
وبوغرافي. حيث يدون فيه المحتوى المادي وطبيعة الأرض  تقي د العقارات ضمن سجل مخصص لهذا الغرض وفق ترتيب ط

ريقة   الاستغلال. وحدودها ونوع المزروعات الفلاحية والملاك الظاهرون وأصحاب الحقوق العينية الظاهرون وكذا ط
، ديوان المطبوعات -مصادر الإلتزام -خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، الجزء الأول2

ربي 20، ص 2010الجامعية، الطبعة الرابعة، الجزائر،  رية العامة للالتزام في القانون المدني   ،وما بعدها. بلحاج الع النظ
 وما يليها. 45، ص2007يوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، الطبعة الخامسة، الجزائري، الجزء الأول ، د
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 العقود الرضائيةأولا: 
هي التي تنعقد بمجرد تبادل التراضي بين المتعاقدين دون  (Actes consensuels)العقود الرضائية

ويا.  إيجاب وقبول حتى لو كان شف  حاجة إلى شكل معين إذ يكفي في هذا العقد 
 العقود الشكليةثانيا: 

ويطلق عليها  هي تلك التي يعتبر الشكل ركنا من أركانها فتفرغ تبعا لهذا في شكل يحدده القانون 
نها أداة لاستقرار المعاملات فهي تنبه  وكوتبرز أهميتها في  Actes solennels)(1العقود الإحتفائية 

المتعاقدين بمحل العقد أي بضرورة مراعاتهم لحقوقهم والتزاماتهم وفي ذات الوقت هي عبارة عن وسيلة 
إثبات تفضي إلى حماية المتعاقدين والغير، فتخلف الشكلية باعتبارها ركن للانعقاد يترتب عليه بطلان  

ويجوز  ل وب العقد في حين أن تخلف الشكل المطل لإثبات لا يترتب عليه البطلان وإنما يعتبر العقد قائما 
  إثباته بوسائل أخرى كالإقرار أو توجيه اليمين.

 لعقود العينية اثالثا: 
ويعتبر التسليم ركن من Actes réels)العقود العينية  ( هي تلك التي وردت على سبيل الحصر 

الوديعة الذي لا يتوقف على عنصر الرضى فحسب بل يتعين تسليم  أركانها فلا يتم الانعقاد بدونه كعقد 
 محل العقد عينا. 

 : تقسيم العقود بالنظر إلى أثرهاالفرع الثاني
 تقسم طبقا لهذا المعيار إلى عقود ملزمة لجانب واحد وأخرى ملزمة لجانبين.  

 العقود الملزمة لجانب واحدأولا: 
هي تلك التي تنشئ التزامات في جانب أحد  (Actes unilatéraux)العقود الملزمة لجانب واحد 

المتعاقدين بحيث يكون أحدهما مدنيا غير دائن أي أن الالتزام يكون دون مقابل،كعقد الهبة مثلا حيث  
 دائن. يلتزم الواهب بنقل ملـكية الشيء الموهوب ومن ثم يكون الواهب مدينا والموهوب 

 
مكرر من القانون المدني الجزائري على ما يلي: "يتلقى الضابط العمومي، تحت طائلة البطلان، العقود   324نصت المادة  1

 الاحتفائية، بحضور شاهدين".  
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وما يفرق العقد الملزم لجانبين عن العقد الملزم لجانب واحد هو أن هذا الأخير ينعدم فيه التقابل 
في الالتزامات والحاصل أنه لا يمكن تصور إجراء الفسخ في هذا النوع من العقود وكذلك لا يمكن الدفع  

لدائن بخلاف العقود الملزمة لجانبين بعدم التنفيذ إضافة إلى أن تبعة هلاك الشيء محل الالتزام تقع على ا
 .1الالتزام المقابل ك فإن انقضاء الالتزام لاستحالة التنفيذ ينقضي تبعا لهلا

 العقد الملزم لجانبينثانيا: 
هو ذلك العقد الذي ينشئ التزامات متقابلة في ذمة كل من  (Acte bilatéral) العقد الملزم لجانبين

إيجار، المتعاقدين بحيث يكون كل  منهما دائن ومدين في ذات الوقت للطرف الآخر كعقد البيع وعقد ال
ريق مقرر قضائي بالنسبة للعقد  وتكمن أهمية التفرقة في التقسيم وفقا لهذا المعيار في أنه يمكن الفسخ عن ط

لزم لجانب الملزم لجانبين في حال إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه في حين أنه لا مجال للفسخ في العقد الم
واحد لعدم وجود الالتزامات المتقابلة، كما أنه في حال عدم الوفاء بشأن العقود الملزمة لجانبين رغم 
ريطة أن يكون صاحب   استنفاذ الأجل المحدد في العقد فإنه يجوز لأحد المتعاقدين أن يمتنع عن التنفيذ ش

لزمة لجانب مفي العقود ال –فع بعدم التنفيذ الد–مستعدا للتنفيذ بينما لا يمكن إعمال هذا الإجراء  الحق
 واحد ذلك أنها لا تنشئ التزامات إلا لطرف واحد.

 : تقسيم العقود من حيث دور الإرادةالفرع الثالث
 إلى عقود مساومة وعقود إذعان. وفقا لهذا المعيار تنقسم العقود 

 عقود المساومة أولا: 
إرادتي المتعاقدين، إذ يمكن لكل  هساوى فيتالذي يهو ذلك العقد  (gré à gré) عقد المساومة

إبرامه أي تمنهما التفاوض على قدم المساواة بشأن ب  ساوي المراكز القانونية.نود العقد قبل أن يتم 
 عقود الإذعان ثانيا: 

شروط غير قابلة للتفاوض من  وضع  ضمنهيتم هو ذلك العقد الذي 2(Adhésion)عقد الإذعان
ويترتب على هذا النوع من  قبل  أحد المتعاقدين بالنظر إلى قوة مركزه القانوني كعقد التأمين وعقد النقل،  

 
 .23خليل أحمد حسن قدادة، مرجع سابق، ص 1
ويطلق عليها أيضا عقود االج بر بالنظر إلى الدائن. 2  تسمى عقود الإذعان أو عقود الانصياع بالنظر إلى المدين 
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ويل الشك لمصلحة  العقود إمكانية تدخل القاضي لرد الالتزام المرهق إلى حده المعقول بإعمال قاعدة تأ
 وط التعسفية.المدين )الطرف الضعيف(وذلك بتعديل الشر

 : تقسيم العقود من حيث طبيعتهاالفرع الرابع
 قسم الفقهاء العقود من حيث طبيعتها إلى عقود معاوضة وعقود تبرع. 

 عقد المعاوضة أولا: 
أحد المتعاقدين مقابلا لما   ايأخذ فيههي تلك التي ( Contrat à titre onéreux) عقود المعاوضة

ض كما تعتبر المسؤولية مشددة في  عين توافر أهلية التصرف في المعاوِ ويت أعطاه كعقد البيع وعقود المبادلة.
 هذا النوع من العقود.

 عقد التبرع ثانيا: 
لما أعطاه  هو العقد الذي لا يأخذ فيه أحد المتعاقدين مقابلا  (Contrat à titre gratuit) قد التبرعع

رية، وهو يتميز عن عقد المعاوضة بأنه ينتفي فيه المقابل ولابد من توافر نية التبرع.   كعقد الهبة وعقد العا
 .1ننوه إلى أن أغلب المعاوضات هي عقود ملزمة لجانبين وغالبية التبرعات هي عقود ملزمة لجانب واحد 

 إمكانية تحديد قيمة الالتزامات الناشئة عنها: تقسيم العقود بالنظر إلى الفرع الخامس
 ُ  وعقود احتمالية.  ةم العقود طبقا لهذا المعيار إلى عقود محددقس َّ ت

 العقد المحدد أولا: 
إبرام العقد ( Commutatif)العقد المحدد هو العقد الذي يمكن فيه لكلا المتعاقدين أن يحدد وقت 

إيجار عين معينة في مقابل قدر ما يأخذ وقدر ما يمنح، كبيع شيء معين  في مقابل مبلغ نقدي محدد أو 
إيجار محدد.   بدل 

 العقد الاحتمالي ثانيا: 
عقود الغرر هي التي يكون فيها الأداء الذي التزم و ما يطلق عليها أ (Aléatoire)ةد الإحتماليولعقا

محقق الوقوع، وتعتبر عقود  به أحد طرفي العقد في مقداره أو وجوده مبني على الاحتمال أي أنه غير 

 
ربي، مرجع سابق، ج  1  .49، ص 1بلحاج الع
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الغرر خير نموذج في هذا القبيل كعقد التأمين والقمار ذلك أنها مبنية على حظ الربح أو الخسارة، 
 ويستبعد في هذا النوع من العقود تطبيق أحكام الغبن بخلاف العقود المحددة. 

جوهري في العقد تأسيسا على ما سلف بيانه نخلص إلى أنه إذا تخلف الاحتمال باعتباره عنصر 
ترتب البطلان كحالة بيع شخص لأرض زراعية على أن يدفع المشتري ثمنها في شكل يالاحتمالي فإنه 

إبرام البيع فإن البطلان   مرتب مدى الحياة لفائدة شخص ثالث ثم يتضح أن هذا الأخير قد توفي قبل 
 .1المطلق يلحق هذا العقد

 تنفيذها: تقسيم العقود من حيث الفرع السادس
رية وعقود زمنية.   تم تقسيم العقود تبعا لهذا المعيار إلى عقود فو

 العقد الفوريأولا: 
ريا فيه وتبعا لهذا  (Instantané)العقد الفوري هو ذلك العقد الذي لا يكون الزمن عنصرا جوه

ريق التقسيط. ريا حتى لو كان على سبيل التراخي أو بط  يكون التنفيذ فو
 العقد الزمني ثانيا: 

هي العقود التي  أو ما يطلق عليها اسم العقود الممتدة أو المستمرة (Successif)العقود الزمنية  
ريا في قياس الأداءات بشأنه ، ونميز بين نوعين من العقود في هذا الصدد،  ايكون الزمن عنصرا جوه

رتسمية بصورة هناك عقود مستمرة بحيث يكون التنفيذ بحسب ال  إيجا ويوجد أيضا  ؛مستمرة كعقد ال
رية يكون التنفيذ فيها وفقا وعق ريد،د دو ففسخ العقد في هذا   لهذه التسمية بشكل دوري كعقود التو

ويض عن التأخير، كما أنه يخضع  النوع من العقود يكون بأثر رجعي ولا يشترط الإعذار لطلب التع
رية الظروف الطارئة بخلاف العقد الفوري عدا حا  .2تأجيل تنفيذه  لةلنظ

والعقد الدوري في أن العقد الزمني قابل للمراجعة بسبب   وتبرز أهمية التفرقة بين العقد الزمني 
الظروف الطارئة بخلاف العقد الفوري، كما أن أثر الفسخ في العقد الزمني يكون بالنسبة للمستقبل على  

إبرامه. بفيه العكس من ذلك بشأن العقد الفوري الذي ينسحب الفسخ   أثر رجعي إلى وقت 

 
 .25خليل أحمد حسن قدادة، مرجع سابق، ص 1
ربي، مرجع سابق، ج  2  .51، ص 1بلحاج الع



 ومراحل إعداده  التوثيقي الإطار المفاهيمي للمحرر   :الباب الأول
 

34 
 

 : تقسيم العقود من حيث الموضوعالفرع السابع
 تقسم العقود من حيث الأحكام التي تديرها  إلى عقود مسماة وعقود غير مسماة. 

 ( Contrat nommé)العقد المسمىأولا: 

البيع  العقد الذي يتولى القانون تنظيم أحكامه تحت اسم معين لشيوعه في المعاملات كعقد هو
 وما يليها من القانون المدني(. 459)المادة  1وما بعدها من القانون المدني( وعقد الصلح 351)المادة 

 (Contrat innommé)العقد غير المسمىىثانيا: 

بالنظر إلى تسميته هو ذلك العقد الذي لم يتناول القانون تنظيمه ولم يمنحه المشرع اسما خاصا  
ربط  ويستعين القاضي في هذا النوع من العقود بالاجتهاد واستنباط  كالعقد الذي ي ريض،  الطبيب والم

رية العامة. ومن أمثلة هذا النوع من العقود العقد الذي يبرمه الناشر مع المؤلف لأجل   الأحكام من النظ
رياضية   .2طبع كتاب وكذا العقود المبرمة في إطار المنافسات ال

 العقود بالنظر إلى انصراف آثارها: تقسيم الفرع الثامن
 إعمالا لهذا المعيار إلى عقود فردية وعقود جماعية. تقسم العقود 

 (  Contrat individuel)العقد الفردي أولا: 

إبرامه بين شخصين أو أكثر وتنصرف آثاره إلى أطرافه.   هو ذلك العقد الذي يتم 
 (Contrat collectif) العقد الجماعيثانيا: 

واضح من خلال التسمية هو العقد الذي تنصرف آثاره إلى الجماعة بصرف النظر عن اتحاد كما هو 
غاياتهم أو تناقضها كالإتفاقيات الجماعية التي يلتزم بها المستخدمون والنقابات بمجرد المصادقة عليها، وكذا  

إبرامه في إطار الأ عمال المسرحية مع  العقد الذي يتم بين صاحب الفندق والنزلاء والعقد الذي يتم 
 الجمهور. 

 
والصلح نوعان أولهما إسقاط وإبراء وهو جائز بصفة مطلقة،  .1الخصومة بين المتخاصمينيعرف شرعا بأنه عقد ينهي  1

  من القانون المدني على ما يلي:  459والنوع الثاني صلح على عوض وحكمه الجواز إلا إذا أدى إلى حرام، تنص المادة 
بأن يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن   "الصلح عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا، وذلك

 .343للتفصيل أكثر انظر ابن جزي، مرجع سابق، ص حقه". 
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ربة الفرع التاسع:  تقسيم العقود وفقا لمعيار المضا
رية.  تنقسم العقود وفقا لهذا المعيار إلى عقود مدنية وعقود تجا

 (Contrat civilالمدني )العقد أولا: 

وينظمها القانون المدني، والأصل أن تكون العقود  ربة،  مدنية من  هو العقد الذي تنتفي فيه المضا
 حيث الطبيعة إلا تضمنت خصائص تصرفها إلى نوع آخر. 

 (Contrat commercial)العقد التجاري ثانيا: 
ربة، وعليه يتعين توافر عنصري ال تمان إئهو العقد الذي له صلة بالعمليات المبرمة بقصد المضا

ر تنصرف إلى المجتمع  ا ثآالوالثقة بهدف تحقيق الاستقرار في هذا النوع من المعاملات على اعتبار أن 
 ومن ثم كان حرص المشرع أكثر بشأنه فشدد في الجزاءات لبلوغ هذه الغاية.

ونقف عند التقسيم الأخير الذي اعتمده الفقهاء وكذا تقسيم العقود من حيث موضوعها  
العقود أي في موضعها )الباب الثاني( )العقود المسماة والعقود غير المسماة( لنفصل في أنواعها ضمن 

رية يضاف إليها العقود التي تبرم في مسائل الأحوال الشخصية على اعتبار أن أنواع  المدنية والعقود التجا
العقود المدرجة ضمن القانون المدني والقانون التجاري وقانون الأسرة هي عقود يجري بها العمل في 

ريعية من خلال إدراج العقود المرتبطة أن هناك ضرورة لمواكبة المستجدات التش ىالممارسة التوثيقية، عل
رية لا سيما جملة المستجدات التي طرأت عليها وكذا تناول أحكام عقود الشراكة  بالتعمير والتهيئة العقا

رية بمختلف أنواعها.  ريع الاستثما  باعتبارها وسيلة تحفيز على تنمية المشا
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 بالمصطلحات ذات الصلة بالمحرر التوثيقيالمفاهيم المقترنة : الثاني المبحث
وية فيإن القائم على إنشاء المحرر التوثيقي يعتبر  هذا البحث من خلال الصفات التي  حجر الزا

الملقاة على عاتقه وهو بصدد إعداد  اتعلى المهام المسندة إليه وأنواع المسؤولي يه بها أو بناء  يتعين تحل  
الباحثون على عدة ألفاظ بخصوص التوثيق فأسموه علما وفنا ووظيفة المحررات التوثيقية. وقد اصطلح 

بحسب مجال التخصص، وهذا التنوع في الاصطلاح فيه دليل على أهمية التوثيق وتطوره عبر   1ومهنة حرة 
ريق تغير الأحكام فيه عبر تعاقب العصور أو من خلال تغير طبيعته بتواتر القوانين في  مراحل سواء عن ط

ريع  ريقة ممارسة التوثيق.التش ويبين ط كما  الجزائري، هذا الأخير الذي يضع شروطا وقيودا يتعين مراعاتها 
ريع والتنظيم المعمول بهما.  أنه تنشأ مكاتب عمومية للتوثيق تخضع للتش

تبعا لما سبق نتطرق في المطلب الأول إلى مفهوم الموثق وتحديد المهام المسندة إليه قانونا، ثم نبين  
وبيان أهميتهامطلب الثاني في ال بالمكتب المقصود لنوضح ضمن المطلب الثالث  .المقصود بمهنة التوثيق 

وبيان   بعض جوانبه القانونية.العمومي للتوثيق 

وبيان مهامه المطلب الأول:   مفهوم الموثق 
وية في المسائل ذات الصلة بمهنة التوثيق هو الموثقب بيان المقصود إن وما يؤكد صحة هذا   حجر الزا

تسمية القانون للقائم بالمهنة  ، فنسب المشرع2006الصادر عام  تنظيم مهنة الموثق ما تضمنه قانونالقول 
وليس للمهنة ذاتها كما هو عليه الحال بالنسبة باعتباره ضابط عموميى مفوض من قبل السلطة العمومية 

كما أن الموثق ملزم بأداء مهام  يترتب على الإخلال  ، مهنة المحاماةالمتضمن تنظيم  07-13القانون لقانون ل 
وبيان الآثار التطرق بها  مسؤوليات وجزاءات. وعليه ن ريف الموثق  ترتبة على  مضمن الفرع الأول إلى تع

 ثم نعالج في الفرع الثاني المهام التي تناط بالموثق بمناسبة أداء عمله وجزاء الإخلال بها.  وصفه بالضبطية

 
مهنة وكذا القوانين هذه اليخضع الموثق لنظام أخلاقيات مهنة التوثيق والذي يجد أساسه في الأنظمة الداخلية المرتبطة ب 1

رية المفعول في ذات المجال ريع   سا حيث يخضع لإشراف الغرفة التي ينتمي إليها، بينما تطال الرقابة على الموثق في التش
 الفرنسي وكيل الدولة. 

« Le notaire est soumis à une déontologie dont le respect est contrôlé par la chambre à laquelle il appartient et 

par le procureur de la République ». Voir Jean-jacques MARTEL, "La valeur vénale ou locative des biens, droit 

immobiliers ou droits sociaux : une conception juridique pour une concrétisation économique", Thèses de 

doctorat, Université de Lille, France,  2016, p.233. 
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وبيان  الفرع الأول:  النتائج المترتبة على وصفه بالضبطبةالمقصود بالموثق 
وية والإصطلاحية وكذا النتائج  سوف نتطرق في هذا الفرع إلى  ريف الموثق من الناحية اللغ تع

المترتبة على وصفه بالضابط العمومي، ثم نعكف في الفرع الثاني على بيان المهام المسندة إلى الموثق وجزاء 
 الإخلال بها.  

ريف الموثقأولا :   تع
وية في المسائل ذات الصلة بمهنة التوثيق، وما يؤكد صحة هذا القول هو  يعتبر مفهوم الموثق حجر الزا

وأطلق  ، فنسب المشرع المهنة للشخص القائم بها 1تنظيم مهنة الموثقحيث أنه يتضمن  02-06القانون 
 .أو مهنة الصيدلة ونحوه كأن يقال مثلا مهنة التجارة "مهنة التوثيق"ولم يسم ها عليها "مهنة الموثق" 

من الفعل وثَ َّــقَ، يوثق العقود أي يضفي عليها طابع الرسمية،ومنه موَثْقٌِ قال  2الموثق يشتق لفظ
طتمُْ فيِ يوُسُفَ " تعالى:" هِ ومَنِْ قبَلُْ ماَ فرَ َّ أي قد أعطيتم  3أَلمَْ تعَلْمَوُا أَن َّ أَباَكمُْ قدَْ أَخذََ علَيَكْمُْ موَثْقِا  منِْ الل َّ

 .4أباكم عهدا وثيقا برد  أخيكم 
أما عن المقصود بالموثق اصطلاحا فقد عرفه الأستاذ الفاضلي بأنه من يقوم بالتوثيق أي بكتابة  
ريف قد أخذ مفهوما واسعا فيدخل ضمنه  ويلاحظ أن هذا التع العقد أو الإقرار أو التصرف ونحو ذلك، 

رير العقد بنفسه والتوقيع عليه   العامي والعالم، وعرفه الدكتور عبد المنعم جيرة بأنه موظف رسمي مختص بتح
وذلك بعد تأكده من توافر أركانه وشروط صحته، وقد أطلق على الموثق عدة أسماء منها: صاحب الوثائق، 

 .5الشر اط أو الشروطي، الوثائقي، كاتب العدْل، كاتب الصكوك...

 
ريعات تغلب مهنة  1 ربي  نجد بعض التش ريع المغ ويظهر هذا خاصة في تسمية القانون المنظم لها كالتش التوثيق على القائم بها 

 .2009المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق الصادر سنة  32-09من خلال القانون 
2 Selon la signification linguistique; le notaire estun officier public etministériel qui rédige, reçoit les contrats 

etautres actes auquels des particuliers veulent donner un caractère d’authenticité, en deliver des copies et en assure 

la conservation. AUZOU, Dictionnaire encyclopédique, EdiCulture Sarl, Italie, Mai 2012, Relié en France, Mai 

2012, p.1408. LAROUSSE, dictionnaire de français, OMEGA international S.A.R.L, ALGER, ALGERIE, sans 

date d’édition, p.287. 

 من سورة يوسف.  80الآية 3
 .64شركة الشهاب، البليدة، الجزائر، الجزء الثاني، د.ت.ن، ص محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، دار الفكر 4
 وما بعدها. 101مرجع سابق، ص  الحامدي،سعد سليمان 5
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ريف القانوني فنكتفي ريع الفرنسي، حيث   وأما بالنسبة للتع ريع الجزائري والتش بما ورد في التش
  2006فبراير  20المؤرخ في  02-06من القانون رقم  3عرف المشرع الجزائري الموثق ضمن المادة 

رير العقود   1المتضمن مهنة الموثق كما يلي: "الموثق ضابط عمومي، مفوض من قبل السلطة العمومية، يتولى تح
. 2نون الصبغة الرسمية، وكذا العقود التي يرغب الأطراف إعطاءها هذه الصبغة"التي يشترط فيها القا

ريف أنه جاء وجيزا لا يفي بالمهام المنوطة بالموثق ولا بالوثائق التي يقوم هذا الأخير  الملاحظ على هذا لتع
ريرها )صناعتها   (. instrumentation -بتح

ريف السابق، أورد  ريفا جامعا للموثق ضمن المادة الأولى وعلى العكس من التع المشرع الفرنسي تع
نسوقه على النحو التالي: " الموثقون هم ضباط   1945نوفمبر  2الصادر بتاريخ  2590-45من  الأمر   

 عموميون يتولون تلقي المحررات والعقود التي يتعين على الأطراف أو يرغبون في إضفاء الطابع الرسمي عليها 
ريق  كتلك التي تكت سيها المحررات الصادرة عن السلطة العمومية، وكذا منحها تاريخ ثابت، وحفظها عن ط

. ما يلاحظ على هذا النص أن المشرع الفرنسي يميز بين  3الايداع، وتسليم الصيغ التنفيذية والأنظار" 
ريع الجزائري من جهة، وأنه ذكر مهام أخرى للموثق مقارنة مع ال ( actes)والمحررات  (contrats)العقود  تش

 .4(expédition)وكذا تسليم النظير  (grosse)من جهة أخرى، كمنح الصيغة التنفيذية 

 
 2006مارس  8المؤرخة في  14ج.ر رقم 1
وية للموثقين بما يلي: "الموثق ضابط عمومي مكلف بترسيم العقود   3نذكر أيضا ما أوردته المادة 2 من النظام الداخلي للغرفة الجه

من النظام الداخلي للغرفة الوطنية   16منها. كما تنص المادة والاتفاقيات المبرمة بين المتعاقدين وحفظ أصولها وتسليم نسخ 
 للموثقين على أن المكتب العمومي للتوثيق يعهد إلى موثق يكلف بتسييره تحت مسؤوليته ولحسابه الخاص.

3Art. 1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945: "Les notaires sont des officiers publics, établis pour 

recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité 

attaché aux acte de l’autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des Grosses* et 

expéditions.Voir Code notarial, LexisNexis, Mayenne, France, 2012, p. 8.Voir également Stéphane BERRE- Jean-

Yves CAMOZ- Martine KADDOUCH, BTS Notariat "Droit général et droit notarial", T. 1, 2ème édition, 

Defrénois,Lextenso éditions, Paris, France, 2012, p.5. 

(، وهو في الحقيقة خطأ شائع ذلك expédition( بدل استعمال مصطلح النظير)copieقد يجري استعمال النسخة )4
الفروق متعددة بين المصطلحين، حيث أن النظائر لا تصدر سوى من الموثق وتكون في الحقيقة مرقمة تمثل الأصل عينه، 

لك تحمل النظائر في الواقع توقيعات الأطراف مثل الأصل وهو ما في حين أن النسخ قد يقوم بها الأطراف أوغيرهم، كذ
لا نجده من الناحية العملية غير أن توقيع الموثق ينوب عن هذا الإجراء، في حين أن النسخ تفتقر إلى توقيع الأطراف 

 ها.بالذات أو توقيع الموثق)يكون التوقيع منسوخا شأنه شأن الكتابة(، وهو  الأمر الذي يقلل من شأن
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 النتائج المترتبة على وصف الموثق بالضبطيةثانيا: 
 ويترتب على وصف الموثق بالضابط العمومي بعض النتائج أهمها: 

من قانون   215الجزاء الوارد في المادة أن يطبق على الموثق باعتباره قائما بوظيفة عمومية  -1
وير  ريمة التز وبات في حالة ارتكابه ج  .1العق

ويملك بهذه الصفة  -2 زير العدل يتصرف لحساب الدولة  أن الموثق المعي ن من طرف و
صلاحيات السلطة العمومية، وعليه فالعقد التوثيقي عقد من عقود السلطة العمومية  

د بمثابة إتلاف أو حرق لعقود أصلية للسلطات العمومية  وهذا يعني أن إتلافه أو حرقه يع
 .2( .جمن ق.ع 409/1وتكتسيان صفة الوصف الجنائي)تطبيق المادة 

، وتبعا لهذا الإخلال باستقرار الأوضاع  3المساس بالموثق هو مساس بالأمن القانوني -3
ريعات ذات الصلة بالتوثيق، فالموثق تناط به  والمراكز القانونية وزعزعة ثقة الأفراد بالتش

بأن  مهمة صنع القوانين مستقبلا استنادا إلى معارفه وخبراته التي ينتهلها من الواقع المهني.
الأمن التعاقدي يهدف إلى تحقيق الأمن القانوني من خلال رضائية أطراف العقد  
ريق   التوثيقي، على اعتبار أن الضبطية العمومية تمثل الدولة في أداء مهامها عن ط

ربع أنواع من الرقابة على الموثق بمناسبة القيام بواجباته،  حمل  خاتمها، وميز بين أ
تتعلق الأولى بالرقابة الأخلاقية التي تبنى على الإخلاص والتفاني في أداء مهامه،  

 
 .330، ص 2009، 2، م.ق، ع 573674،  ملف رقم 18/02/2009م.ع، غ.ج، قرار بتاريخ   1
 .401، ص 2014، 2، مجلة قضائية، م.ق، ع0942230،  ملف رقم 17/07/2014م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ  2
إيجابية، فقد اعتبره البعض من   3 الأمن القانوني هو مصطلح فضفاض، هذه الميزة التي تضفي عليه نوعا من المرونة وال

ويرى آخرون بأنه حق، والحقيقة أنه قيمة قانونية أو هو حاجة أو مطلب ذو طابع قانوني واقتصادي  الفقه بأنه مبدأ، 
القانونية، على أساس الطمأنينة العامة وذلك بمنح الثقة لدى المتعاملين، يهدف إلى ضمان حقوق الأفراد واستقرار المراكز 

وكذا الديمومة بالاعتماد على عمليات الأرشيف لحفظ الأثر، وغيرها من الأسس. والغاية في ذلك كله تحقيق السلم 
التوثيقية. بردان  والأمن الإجتماعي بدرء المنازعات التي قد يكون منشأها الغموض الذي يعتري مضمون المحررات

رشيد، رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، تقديمة في يوم دراسي حول: "الأمن القانوني والقضائي للعقد التوثيقي وآفاق مهنة 
 .13/06/2019الموثق"، منعقد بفندق الشيراطون، وهران، بتاريخ 
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رية   والنوع الثاني هو الرقابة الذاتية وتبرز من خلال علمه وعمله بجملة القوانين سا
ويوجد  المفعول، وهناك الرقابة ا  لاجتماعية وتتجلى من خلال سمعته في المجتمع، 

ممثلة في الغرف والمجلس   الهيئات المشرفةأيضا الرقابة المهنية التي تشرف عليها 
 الأعلى للتوثيق. 

ن عدم تدخل القضاة في سلطان إرادة الأطراف منشأه فكرة الأمن التعاقدي الذي يهدف إ
القانوني، كما أن وصف الضبطية الذي أضفاه المشرع على الموثق يقصد به تمثيل بدوره إلى تحقيق الأمن 

الدولة وذلك بحمل خاتمها، على اعتبار أن الموثق تناط به مهمة الإلمام بجميع مقتضيات القوانين وفوق هذا 
 من ق.أ. 222الذي تحيل إليه المادة  1يتعين أن يكون له رصيد في الجانب الشرعي 

 مهام الموثق وجزاء الإخلال بها ني:الفرع الثا
زبائن، لذلك  رير العقود لفائدة  ال يؤدي الموثق عمله بكل أمانة وصدق وإخلاص من أجل تح
تناط به مهام كثيرة تتطلب حرصا زائدا وإلا كان عرضة للمساءلة مع العلم أن مسؤولية الموثق مشددة 

المهام المسندة إلى الموثق في ظل القوانين عليه نبين بالنظر إلى اصحاب المهن الأخرى كما سنبينه لاحقا. و
 المعمول بها وكذا الجزاء المترتب حال تخلفه عن أدائها. 

  المهام المسندة للموثقأولا : 
وقد   منه، يليهاوما  9مهام الموثق ضمن المواد على  الموثقالمتضمن تنظيم مهنة  02-06القانون  نص

موضعها، فنعدد هذه المهام بصورة مجملة ونخصص تحليلا منفردا لإجراء  تطرقنا لشرح كل منها كل في 
 .المنبثق عن مهمة مسك السجلات المحاسبة التوثيقية

 مهام الموثق في ضوء قانون تنظيم مهنة الموثق -1
رية المفعول. -  تسيير مكتب التوثيق تحت مسؤوليته مع ضرورة إخضاعه للشروط والمقاييس سا

 
وبي بلخير، موثق بتلمسان، مداخلة بعنوان "العقد التوثيقي كآلة ا 1 ستقرار ودعامة للأمن القانوني"، اليوم الدراسي بليعق

 سالف الذكر. 
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ترقيمها وتأشيرها من قبل رئيس المحكمة الواقع بدائرة اختصاصها  مسك السجلات وضرورة  -
 . مكتب التوثيق

 وصلاحياته. ات الموثقنونية لذوي الشأن في حدود اختصاصتقديم الاستشارات القا -
ذلك إلى   يؤدالآثار الناشئة عن تصرفاتهم حتى ولو لم كذا تبصيرالأطراف بحقوقهم والتزاماتهم و  -

 رير عقد. تح
رير العقود، ما عدا تلك التي تخالف الأنظمة والقوانين المعمول بها. -  تلقي وتح
العمل على تنفيذ الإجراءات القانونية لا سيما تسجيل وشهر وإعلان ونشر العقود ضمن الآجال   -

 المقررة قانونا.
أو   -Expéditions- عادية 1أو نظائر  الموثق التنفيذية للعقود المحررة من قبل تسليم النسخ  -

 وكذا العقود التي لا يحتفظ بأصلها.  2المستخرجات
   .التأكد من صحة العقود التوثيقية -
رية المفعول  3تقديم النصائح - والتوجيهات للأطراف بما يحقق انسجام اتفاقاتهم مع القوانين سا

 وكذا ضمانا لتنفيذها. 
إلا في حالة إذن الأطراف أو اقتضاءات الالتزام بالسر المهني حفاظا على حقوق ذوي الشأن  -

 أو إعفاءات منصوص عليها ضمن القوانين والأنظمة المعمول بها. 
إيداع.  -  حفظ المحررات التي يوثقها أو يتلقاها لل

 
من قانون تنظيم مهنة الموثق،  وقد تم   38/2النظائر هو المصطللح الصحيح والدقيق وليس النسخ المستعمل ضمن المادة  1

ريع  وما بعدها من القانون التجاري الجزائري، نج 455ضمن المواد كل في موضعه استعمال هذين الصطلحين  د مثلا التش
ربي أيضا  يستعمل هذا مصطلح النظير ضمن المادة   . انظر المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق 32-09من القانون رقم  35المغ

ربية،   رباط المملـكة المغ رياء العماري، قانون التوثيق العدلي والعصري، منشورات مجلة القضاء المدني، ، الطبعة الثانية، ال زك
 .108، ص 2014

 رة جزئية للأصل تمنح لطالبها في حدود مصلحته. صو2
3 La mission du notaire ne s’arrête pas à l’instrumentation des actes, elle comporte également plusieurs devoirs tel 

que le devoir de conseil qui a été largement interprété par les tribunaux et confère à l’intervention du notaire une 

grande sécurité. BTS NOTARIAT –Droit généralet droit notarial, T. 1, DEFRENOIS, Lextenso édition, Paris, 

France, 2012, p 66. 
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 تسيير الأرشيف التوثيقي وفقا للأنظمة المعمول بها. -

إلى كامل التراب  ديمت لمكاتب العمومية للتوثيقل لأخير إلى أن الاختصاص الإقليمي نشير في ا
زير العدل حافظ الأختام.   الوطني، كما أنها تنشأ وتلغى وفقا لمعايير موضوعية بموجب قرار يصدره و

 إجراء المحاسبة التوثيقية -2
بأنه  20181من قانون التسجيل المعدلة بموجب القانون قانون المالية لسنة  154تقضي المادة 

يتعين على الموثقين أن يمسكوا فهارس ذات أعمدة يكتبون فيها يوما بعد يوم من دون ترك بياض ولا  
فصل بين السطور، وحسب الأرقام جميع الوثائق والعقود التي يتلقونها في شكل نسخ أصلية أو براءات  

وبينت  د.ج عن كل إغفال، وتثبت كل مخالفة بم 25000تحت طائلة غرامة مالية قدرها  وجب محضر، 
وينها ضمنمن ذات القانون  155المادة   : الآتي بيانهعلى النحو   يالفهرس وه البيانات الواجب تد
 الرقم،  (1
 تاريخ العقد، (2
 نوع المادة، (3
 ألقاب وأسماء الأطراف ومسكنهم، (4
الانتفاع بيان الأموال ومكانها وثمنها، عندما يتعلق الأمر بعقود يكون موضوعها الملـكية أو حق  (5

 أو التمتع بعقارات،
 علاقة التسجيل.  (6

 كما يتعين أن يذكر فضلا عن ذلك: 
 شكل العقد، بمعنى هل هو نسخة أصلية أو محتفظة بصورته لدى الموثق، (1
 المبلغ المسلف أو المتنازل عنه أو المنقول، إذا كان الأمر يتعلق بالتزام أو تنازل أو نقل. (2

 
 . 28/12/2017، بتاريخ 76، ج.ر، ع2018ن المالية لسنة المتضمن قانو 27/12/2017المؤرخ في  11-17رقم  1
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بأنه يتعين على الموثق أن  1من قانون الإجراءات الجبائية 5مكرر 38المادة وتضيف في نفس المضمون 
يقدم فهارسه عند كل طلب من قبل أعوان التسجيل بمناسبة عملية المراقبة، وفي حالة رفض ذلك يقوم 
رير محضر عن الرفض الذي يواجهه، وتوقع بناء على ذلك   عون التسجيل رفقة عون ذي رتبة مفتش بتح

دج. فإضافة إلى فهرس العقود هناك سجلات أخرى يمسكها الموثق وهي على النحو  500رها غرامة قد
 التالي: 

زبون: - زبون وفق ترتيب زمني. السجل اليومي لل  يتضمن حساب كل 
يتضمن جميع العقود التي يحررها الموثق وفق ترتيب زمني، يضاف  السجل اليومي للمكتب: -

 ت الموافقة لها.إليها التدقيق في الأتعاب والمصروفا
يتضمن الرسوم والحقوق والأتعاب والطابع والقيمة المخصصة  سجل الإرادات والمصروفات: -

 لكل عقد.
وين المعطيات الخاصة به في السجلات التي يمسكها  نشير إلى أنه بعد تمام إعداد العقد يتوجب تد

وتأشيرها من قبل رئيس المحكمة الواقع بدائرة التي يتعين أن يتم ترقيمها  -لا سيما فهرس العقود-الموثق 
اختصاصها مكتب التوثيق، غير أن الفهارس الخاصة بكتاب الإدارات يقوم بترقيمها وتوقيعها رئيس  

المتعلق بتنظيم مهنة الموثق إلى أحكام  02-06من القانون رقم  39إدارة التسجيل، وقد أحالت المادة 
وبالضبط المادة الثانية  ال 2442-08المرسوم التنفيذي رقم  محدد لـكيفيات مسك محاسبة الموثق ومراجعتها 

منه التي أوجبت على الموثق إجراء محاسبة على نحو شفاف ومضبوط تعبر عن الوضع المادي لسير مكتبه  
إيرادات، على أنه بإمكان أعوان الإدارة الجبائية إجراء تحقيق في محاسبة  من خلال مراقبة النفقات وال

ريبة المكلف ريات اللازمة من أجل تأسيس ومراقبة وعاء الض ريبة وإجراء جميع التح  .3ين بالض

 
المتضمن قانون المالية   2001ديسمبر  22المؤرخ في  21-01قانون الإجراءات الجبائية المؤسس بموجب القانون رقم  1

 11-17منه بموجب القانون رقم  5مكرر 38. تم إدراج المادة 28/02/2002، المؤرخة في 15، ج.ر، ع 2002لسنة 
 .28/12/2017، بتاريخ 76، ج.ر، ع 2018المتضمن قانون المالية لسنة  27/12/2017مؤرخ في ال
 .06/08/2008، بتاريخ 45ج.ر، ع 2008غشت  3صادر بتاريخ المؤرخ في  2
المؤرخ في   18-18من القانون رقم  15من قانون الإجراءات الجبائية المعدلة بموجب المادة  20انظر المادة  3

 .30/12/2018، المؤرخة في 79، ج.ر، ع2019المتضمن قانون المالية لسنة  27/12/2018
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زبائن   وية جدولا يتضمن أسماء ال ريا في نهاية كل فصل إلى الغرفة الجه كما يرسل الموثق دو
زير العدل، حافظ الأختام القيام بتكليف ممثل عن وبإمكان و ريخها.  ه والمبالغ التي أودعوها مع تحديد تا

لمراجعة حسابات لأي مكتب توثيقي يرتأي تفتيشه، وغني عن البيان أن لا يرفض الموثق الخاضع 
من قانون التسجيل بأنه يتعين على الموثق  158، وتقضي أيضا المادة 1للتفتيش عملية مراجعة الحسابات

وبر من كل  ويوليو وأكت ريل  سنة إلى مفتشي أن يقدم خلال الأيام العشرة الأولى من شهر يناير وأب
هوا في تأشيراتهم إلى عدد  التسجيل التابعين لمقر إقامتهم فهارسهم من أجل التأشير عليها، على أن ينو  

 العقود المسجلة.
 

من قانون التسجيل بأن الموثق ملزم بمسك سجل غير مدموغ يتم ترقيمه  161وقررت المادة 
يوما بيوم وفق ترتيب زمني دون ترك بياض ولا   وتوقيعه من قبل رئيس المحكمة يتضمن أعمدة تدون فيها

تحشير المحررات التوثيقية المعفية من إجراءات التسجيل والطابع، بحيث يشار إلى رقم المادة، ونوعها 
أن من نفس القانون الموثق  162وتاريخ العقد، وألقاب وأسماء الأطراف ومقر إقامتهم، كما ألزمت المادة 

ر السجل إلى مفتش التسجيل التابع لمحل إقامته حتى يؤشر عليه بحيث يذكر في  يقدم في الفاتح من كل شه
ذا المبدأ في القرار الصادر عن المحكمة العليا  ـه، وقد كرس القضاء ه ـد تم تسجيلـر عقـم آخـه رقـتأشيرت

التابعة لوزارة  ل، ـة التسجيـد العرفي ثابتا، من تاريخ تسجيله بمصلحـون تاريخ العقـمضمونه ما يلي: "يك 
 . 2ة"ـالمالي

 

من قانون التسجيل بأنه يتعين على الموثق أن يقدم خلال الأيام العشرة  158المادة  كما تنص
وبر من كل سنة إلى مفتشي التسجيل التابعين لمقر إقامتهم   ويوليو وأكت ريل  الأولى من شهر يناير وأب

 شيراتهم إلى عدد العقود المسجلة.فهارسهم من أجل التأشير عليها، على أن ينوهوا في تأ
 

إن إجراء المحاسبة ضمن عدة سجلات يسمح بضبط الحسابات على نحو سليم من خلال الموازنة بين مضامينها، كما تبسط  1
ريها مرة على الأقل في السنة،   السلطة الوصية رقابتها على مكاتب التوثيق في مادة المحاسبة من خلال عملية التفتيش التي تج

وية للموثقين، وتتوج عملية 2بحيث تسند هذه المهمة إلى موثقينْ) ( يتم اختيارهما بالتشاور بين الغرفة الوطنية وكذا الغرفة الجه
زير العدل، حافظ الأختام والغرفة الوطنية وكذا الغرفة ويتم إرساله إلى و رير مفصل يعده   الموثقان  وية   التفتيش بتق الجه

 للموثقين. 
 .197، ص2006، 2، م.ق، ع 315271،  ملف رقم 21/12/2005م.ع، غ.م، قرار بتاريخ   2
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المتعلق بتنظيم مهنة الموثق إلى أحكام المرسوم  02-06من القانون رقم  39وقد أحالت المادة 
وبالضبط المادة الثانية منه التي  244-08التنفيذي رقم  المحدد لـكيفيات مسك محاسبة الموثق ومراجعتها 

ومضبوط تعبر عن الوضع المادي لسير مكتبه من  أوجبت على الموثق إجراء محاسبة على نحو شفاف 
إيرادات، كما يمكن لأعوان الإدارة الجبائية إجراء تحقيق في محاسبة المكلفين   خلال مراقبة النفقات وال

ريبة  ريات اللازمة من أجل تأسيس ومراقبة وعاء الض ريبة وإجراء جميع التح  .1بالض
رير العقد أن يطلب من أطراف العقد تسديد تسبيق   تجب الإشارة إلى أنه بإمكان الموثق قبل تح

، مع العلم أنه 2يتم حسمه من الأتعاب بغية تغطية النفقات والحقوق الأولية في مقابل وصل استلام 
زبون استرجاع المبلغ المدفوع عند عدم انجاز الخدمة الواجب أداؤها من قبل الموثق، على أن هذا  يمكن لل

ريفة الرسمية للأتعاب الأخير يستأثر بالمبلغ المدف زبون، مع الإشارة إلى أن جدول التع وع في حال عدول ال
زبائن من الاطلاع عليه، على أنه لا يعتد بتعدد   يتعين لصقه في مكان ظاهر من المكتب حتى يتمكن ال
ويرجع نصف الأتعاب للموثق الذي يحتفظ  الموثقين لتحصيل الأتعاب متى انصب عملهم على نفس العقد 

ويكون النصف الآخر للموثق أو بقية الموثقين بالاشتراك بينهم، كذلك الشأن بالنسبة بأصل  العقد 
لارتباط عدة تعاقدات بعضها ببعض فلا تحصل إلا الأتعاب المرتبطة بالتعاقد الرئيسي، بخلاف حالة 

لك المتعلق  التعاقدات المنفصلة بحيث ينجر عنها حقوق متميزة للتسجيل وكذا لرسم الشهر العقاري أو ذ
 بالقيمة المضافة فيتم تحصيل الأتعاب بصورة مستقلة لكل تعاقد حتى ولو انصبت على ذات العقد.

ننوه في هذا الخصوص إلى الآثار المترتبة على المساعدة القضائية بحيث يعفى من دفع المبالغ  
المؤرخ في  57-71الأمر رقم من  13المستحقة بصفة مؤقتة للموثق المساعدَ قضائيا طبقا لمقتضيات المادة 

من ذات القانون بأنه  14، كما تقضي المادة 3المتعلق بالمساعدة القضائية المعدل والمتمم  1971غشت  5

 
المؤرخ في   18-18من القانون رقم  15من قانون الإجراءات الجبائية المعدلة بموجب المادة  20انظر المادة  1

 .30/12/2018في  ، المؤرخة79، ج.ر، ع2019المتضمن قانون المالية لسنة  27/12/2018
زبون، بالإضافة إلى   22 زينة العمومية وكذا المصروفات الإضافية المنجزة لفائدة ال يتضمن الوصل كل الحقوق لفائدة الخ

ريفة الرسمية.   الأتعاب المستحقة يقابلها التسعيرة الواردة في التع
. 08/03/2009، بتاريخ 15، العدد ، ج.ر25/02/2009المؤرخ في  02-09عدُ ل هذا الأمر  بموجب القانون رقم  3

 لم يمسهما التعديل. 14و  13مع الإشارة إلى أن المادتين 
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تسُل م مجانيا العقود أو النسخ التي يطلبها المساعد قضائيا بشرط صدور أمر من قبل رئيس الجهة القضائية 
ويكون ريضة،   الطابع والتسجيل. هذا الأمر معفيا من بأسفل ع

، لا سيما المادة الأولى منه التي تقضي بأن 1وتبعا لما سالف بيانه نشير إلى أحكام قانون الطابع
ريبة المفروضة على جميع الأوراق المخصصة للعقود المدنية والقضائية وللمحررات التي  رسم الطابع هو الض

ة من هذا الأمر على الموثق دفع الرسوم، يمكن أن تقدم للقضاء كدليل، وقد ألزمت المادة الرابع
من ذات الأمر إصدار عقد غير محرر على ورق مدموغ بالطابع أو غير مؤشر   14وحظرت عليه المادة 

ريف التي يعدها الموثق يتعين أن يبين   15عليه من أجل الطابع، كما نوهت المادة  إلى أن كشوف المصا
وبالنسبة ل  زينة العمومية. فيها بصفة متميزة في عمود خاص   كل مصروف مبلغ الرسوم المدفوعة إلى الخ

إذا  -من قانون الطابع بأنه ينبغي على الموثق أن يصرح صراحة في العقد  16وأضافت المادة  
بمبلغ رسم الطابع الذي تم تسديده. وتخضع لرسم الطابع  -كان السند المشار إليه ضمنه يحمل الطابع المقرر

من ذات  71لقانون عقود ونسخ الموثقين، ونشير في الأخير إلى أن المادة من هذا ا 61حسب المادة 
القانون قد أوجبت على الموثق استعمال أوراق تطابق النوع المحدد بموجب قرار صادر عن مدير  

ريق إدارة التسجيل وفقا للمادة  ريقة عادية)عن ط من نفس القانون( أو   54الضرائب، من ثم دمغها بط
ريقة غير عاد  (. في استعمالها   بتم دمغها من قبل المكلف الذي يرغية) إذا بط

رية يتعين   نشير في الأخير إلى أن النقود المودعة بالخزانة المصفحة تعتبر في حكم الحسابات الجا
ويمكن للموثق في هذا الخصوص استغلال تلك النقود لأغراض   رية،  إدراجها وقت القيام بالموازنة الشه

وينها ضمن دفتر الصندوق.المكتب   كتسديد الفاتورات وكشوف الرواتب مع اشتراط تد
 إخلال الموثق بمهامه القانونيةثانيا: 

إن اقتراف الموثقين لأفعال يحضرها القانون أو امتناعهم عن أداء واجباتهم يرتب المسؤولية في 
جانبهم، فإذا كان الإخلال يرتبط بمبادئ وأخلاقيات المهنة فالمسؤولية هنا أدبية أو أخلاقية، وأما إذا  

ثم نبين  الأخيرة  هذه أنواعونفصل في كانت المخالفة لقاعدة قانونية فإن مسؤولية الموثق تكون قانونية، 
 .تشديد مسؤولية الموثق بالنظر إلى أصحاب المهن الأخرى

 
 .15/05/1977، بتاريخ 39المتضمن قانون الطابع، ج.ر، ع 1976ديسمبر  9المؤرخ في  103-76الأمر رقم  1



 ومراحل إعداده  التوثيقي الإطار المفاهيمي للمحرر   :الباب الأول
 

47 
 

 

 أنواع المسؤولية الناشئة عن إخلال الموثق بمهامه القانونية -1
أداء واجب من واجباته المهنية كأن يغفل عن تسجيل أو إشهار عقد يتطلب  بقد يخل الموثق 

ريفه، ومعيار الخطأ في هذه الحال هو سلوك الشخص هذين الإجراءين ومن ثم تترتب  مسؤوليته قبل ح
تخرج عن النطاق العقدي لتنحصر في جانب  والتي المدنية  تهمسؤولي فقد تترتب، 1المعتاد في مهنة التوثيق 

ويضات للطرف الآخر أو  إبرام العقد دفع تع رية كحالة عدم إسداء النصح وترتب على  المسؤولية التقصي
 .2الغير

وأما إذا اقترف الموثق فعلا مجرما قانونا سواء كان جناية أو جنحة أو مخالفة فإن هذا يجعله  
وبات وكذا القوانين  يتعرض للمساءلة الجزائية التي تستوجب معاقبته طبقا لما هو مقرر في قانون العق

جراء أخطاء يقترفها في حق المهنة الجزائية الخاصة، كما قد يقدم الموثق على الإخلال بالتزاماته المهنية 
زبون المتعامل معه وأما على الصعيد الجبائي فقد يخل الموثق  .فتترتب مسؤوليته التأديبية ذاتها أو في حق ال

ببعض الالتزامات اللناشئة عن العقود كتلك المرتبطة بالآجال فيتعرض تبعا لهذا إلى المسؤولية الجبائية 
 وذلك بفرض غرامات مالية.

ِباعا .وس  وف نتطرق إلى أنواع هذه المسؤوليات ت
 المسؤولية المدنية للموثق -أ

يبقى الموثق سؤولا مدنيا عن الأخطاء التي يرتكبها بمناسبة أداء مهامه التوثيقة والتي ألحقت بأحد 
ويض متى تحققت أركان هذه المسؤولية، كما ينبغي أن  أطراف العقد أو الغير ضررا يتعين جبره بالتع
يكون الخطأ جسيما مع الإشارة إلى أنها غالبا ما تأخذ طابعا جزائيا إذا كانت قبل الغير وتكتسي طابعا 
زبائن، فيعتبر مسؤولا عن بطلان العقد بسبب عدم التأكد من صحته أو إهمال   مدنيا إذا كانت قبل ال

رية في العقد كعدم وجود الشهود في عقد الهبة أن مسؤولية الموثق غير ، والأصل إحدى البيانات الجوه
ريه  ثابتة إلا أثبت المدعي خطأه وكذا الضرر اللاحق به ومن علاقة السبب بينهما وهو أر  يخضع في تق

 
ربي1 رية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون،  ،بلحاج الع النظ

 -بتصرف– 105، ص 2007الجزائر، الطبعة الخامسة، 
2 Lemanquement du notaire à son devoirde conseil engendrela responsabilité civile, pénale et disciplinaire. Mais 

sur le plan de la responsabilité civile , en principe le notaire n’engage pas la responsabilité contractuelle, mais sa 

responsabilité délectuelle. Virginie RAPP-CASSIGNEUL, op.cit, p. 67. 
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إلى قاضي الموضوع، فكما أنه مسؤول عن أعمالهعاوهو مسؤول أيضا عن أعمال تابعيه  ولا يستطيع التنصل  
 .1تعفيه من هذه المسؤولية  ضمن المحرر التوثيقي من المسؤولية بإدراج صيلغات 

وير في المحررات التوثيقية وأما  فهو يتميز عن   المدني أمام القضاءالتي يتم الدفع بها  2الطعن بالتز
مظاهاة الخطوط الذي هو عبارة عن إجراء ينبني على موقف سلبي حيث يطبق على المحررات العرفية  

وير الذي يكون  إيجابيا حيث يتبنى  وينكر المدعى عليه ما نسب إليه توقيع أو غير ذلك بخلاف التز
رية ذلك أن الإختصاص  المتقاضي دورا هجوميا،  وهذا من مستجدات قانون الإجراءات المدنية وال إدا

الأصيل لهذا الإجراء هو القضاء الجزائي حيث كان يتم قبل صدور هذا القانون أمامه وكان بموجب  
 .3طلب فرعي أمام القضاء المدني

وير توقيع العقاب حماية للحق   والحقيقة أن القاضي المدني لا يقصد من وراء النظر في دعوى التز
وير ومن ثم استبعاد المزور مع احتفاظ النيابة العامة  العام وإنما الغرض من  ذلك إثبات ارتكاب التز

ريمة، ونفس  باعتبارها صاحبة الاختصاص في الدعوى الجزائية في متابعة الجاني حال توافر أركان الج
ون  الدور مخول للقاضي الجزائي حيث يمكنه البت في الدعوى المدنية التبعية طبقا للمادة الثانية من قان

ريق استثنائي مؤداه حسن سير العدالة  .4الإجراءات الجزائية، ومد الإختصاص على هذا النحو هو ط
وير  الإجراءات  علىمن ق.إ.م.إ وما بعدها  180المادة  نصتوقد  الخاصة بالإدعاء الفرعي بالتز

إيداع مذكرة أمام القاضي المديني الذي ينظر في الدعوى الأصلية حي ث تتضمن  ويكون ذلك بموجب 
وير تحت طائلة عدم قبول الإدعاء، وقد يرتأي   هذه المذكرة الأوجه التي يستند عليها المتقااضي لإثبات التز
وير غير ذي جدوى فيصرف النظر عنه وأما إذا كان البت في   القاضي أن العقد الرسمي المطعون فيه بالتز

 
 -بتصرف– .اوما بعده215خليل الهندي،مرجع سابق، ص  -نوال تلج -أنطوان الناشف 1
زييف  من ق.إ.م.إ  179المادة  تقضي 2 وير الموجه ضد العقود الرسمية هو الدعوى التي ترمي إلى إثبات ت بأن الإدعاء بالتز

ويتم  ريره أو إضافة معلومات مزورة إليه، وقد تهدف أيضا إلى إثبات الطابع المصطنع لهذا العقد،  أو تغيير عقد سبق تح
ريف ا وير بموجب طلب فرعي أو بدعوى أصلية. وهو نفس التع وما يليها  124لذي اعتمده المشرع في المادة الإدعاء بالتز

وبات.    من قانون العق
ربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص 3  .150ب

ربارة عبد الرحمن، نفس المرجع،  4  .151ب
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إدلاء عما إذا كان يتمسك به، فإذا صرح النزاع يتوقف عليه فإنه يدعو المتقاضي الذي قام بتقديمه لل
المتقاضي بعدم التمسك به أو لم يدلِ بأي تصريح يستبعد المحرر، وأما إذا تمسك باستعماله أمره القاضي 
إيداع أصل المحرر او نسخة مطابقة عنه بأمانة ضبط الجهة القضائية خلال أجل لا يفوق ثمانية أيام،  ب

عا ضمن  ي حال كون أصل هذا المحرر مود اء يتم استبعاد المحرر ، وفوإذا تخلف عن القيام بهذا الإجر
 محفوظات عمومية يأمر القاضي المودع لديه بتسليم هذا المستند إلى أمانة ضبط الجهة القضائية.

من ق.إ.م.إ أن يرجئ البت في الدعوى الأصلية إلى   182كما أنه يتعين على القاضي وفقا لممادة 
وير يأمر القاضي إما بإزالة المستندأو إتلافه  حين صدور الحكم في  وير، فإذا تم القضاء بثبوت التز قضية التز

ويدون المنطوق على هامش العقد المزور ، ومن ثم يقرر  أو شطبه بصفة كلية أو جزئية أو بتعديله، 
به بأمانة    القاضي إما إعادة إدراج العقد الرسمي ضمن المحفوظات التي تم ناستخراجه منها أو الاحتفاظ

ويه إلى أن الحكم الصادر بشأن الدعوى قابل للطعن بكافة الطرق المقررة  ضبط الجهة القضائية، مع التن
قانونا. وفي حال الحكم برد المستندات المودعة  فلا يتم تنفيذه إلا إذا حاز قوة الشيء المقضي به ما لم يأمر 

.إ.م.إ إلى أنه لا يمكن تسليم نسخة رسمية من  من ق  185بخلاف ذلك بطلب من المعني، تشير المادة 
ريضة. ويرالمودعة بأمانة ضبط الجهة القضائية إلا بموجب أمر على ع  المستندات المطعون فيها بالتز

وير فإنه يتم باتبا يتعين أن  وع الإجراءات المقررة لرفع الدعوى، وأما بشأن الإدعاء الأصلي بالتز
رية الصفة والمصلحة  وتضيف   13دة تتوافر في المتقاضي طبقا للما من قانون الإجراءات المدنية والإدا

المادة  من ذات القانون شرط الأهلية لصحة  المطالبة القضائية، فلا يمكن أن تقام دعوى باسم أو ضد 
وير لدى أمانة الضبط  .1شخص متوفى  إيداع المستند المطعون فيه بالتز وبعد رفع الإدعاء يأمر القاضي ب

من نمفس القانون  165خلال أجل لا يتجاوز ثمانية أيام، ومن ثم تتبع الإجراءات المقررة ضمن المواد 
والتمحيص  من ذات القانون المتعلقة بإحضار الوثائق 170إلى  167اة الخطوط المادة المتعلقة بمضاه

من نفس القانون التي تعنى بآثار الإدعاء الفرعي  183بشأنها والبت في الإشكالات المعروضة  والمادة 
وير كإزالة المحرر او شطبه أو تعديله.  بالتز

 
رية الجديد، المؤسسة الوطنية للفنون   1 للتفصيل أكثر راجع عبد السلام ديب،  شرح قانون الإجراءات المدنية والإدا

 وما بعدها. 965، ص 2009دة الرغاية، الجزائر، المطبعية، وح
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ويضاض وننوه في الأخير إلى أن هناك يعتبر كنقطة تصالح  رورة لإحداث صندوق خاص بالتع
ريق التظلم للهيئة المشرفة أو للجنة تحدد صلاحياتها قانونا، وتقاطع بين حقوق الموثق وحقوق ال زبناء عن ط

زبناء الذين يسعون إلى كسب الوقت  وهذا درءا لطرق باب العدالة الذي لا يخدم مصلحة الطرفين سواء ال
ريعة خدمة للصالح العام أو بالنسبة للموثق حتى لا   في إجراء معاملاتهم ومن ثم دفع عجلة التنمية بوتيرة س

تتعطل مهامهمن خلال كثرة تردده على القضاء وتماطل هذا الأخير في الفصل في الدعاوى وهذا بدوره 
 لا يحقق منفعة للصالح العام.

نشير في الأخير إلى أنه يتعين على الموثق أن يكتتب تأمينا على المسؤولية المدنية وهذا يستتبع حتما  
ويض عن كل مسؤولية إدخال شركة التأمين في كل دعوى ترمي إلى  ريق التع جبر الضرر عن ط

رية في إطار ممارسة مهنة التوثيق إلا إذا كان الخطأ متعمدا فلا مجال  لإشراك أو إحلال شركة  تقصي
 .2-1التأمين في الدعوى

 المسؤولية الجزائية للموثق -ب
وبات فإنه يتعرض للمساءلة الجنائية كإفشاء  ريمة ينص عليها قانون العق في حال ارتكاب الموثق لج

ريمة  ريمة الرشوة أو ج وير وغيرها، سر مهني أو ج ريمة التز وير التي يقع ضحيتها الغدر أو ج ريمة التز غير أن ج
ريمة استعمال المزور ،  لهذا سنخصها بالبحث ذلك أنها تقع في الموثق تطغى على الجرائم الأخرى خاصة ج

ولقيام مسؤولية الموثق الجزائية يتعين امتلاك الموثق  الغالب على المحررات التوثيقية موضوع هذا البحث،
رية الإرادة، ولا يمكن تصور عدم امتلاكه فترض ذلك كونه ولج إلى  لهما بل  ي للإدراك والتمييز وكذا ح

لضابط العمومي بهذين الشرطين وغيرهما، فتتحقق المسؤولية الجزائية رحاب هذه المهنة واكتساب صفة ا
الموثق جرما يعاقب عليه القانون للموثق بتوافر أركانها متمثلة في الخطأ الجزائي واعتبار الفعل الذي يرتكبه 

 .3وذلك بقصد إحداث نتيجة معينة، وعلاقة السببية بين السلوك الإجرامي والنتيجة

 
1 La loi organise une garantie professionnelle au profit de la clientele des notaries en Assurant les offices notariaux 

à l’égard de la responsabilité civile professionnelle, mais aussi il faut créer au sein de chaque chamber régionale 

des notaries une caisse commune afin de satisfaire leur clientele. Voir dans ce contexe RICHARD Crône,po.cit, 

p.14. 

، 1حفيظ بن محمد لحمادي صافي، المسؤولية المدني للموثق على ضوء العمل القضائي، مطبعة الهداية، تطوان، المغرب، ط 2
 .95، ص 2017

ريعة، الجزائر، وسيلة وزاني، وظيفة التوثيق في  3  وما يليها. 235، ص 2009النظام القانوني الجزائري، دار هومة، بوز
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وير يشترط في الركن  وفي المجال ال  ريمة التز جنائي يرى الدكتور أحسن بوسقيعة فيما يتعلق بمحل ج
 المادي ما يلي: 

وين سواء باليد أو لابد  -1 أن يكون للمحرر شكلا ومصدرا ومضمونا معينا مهما كانت وسيلة التد
الآلة الراقنة أو جهاز الكمبيوتر ، أما بخصوص الشكل فيشترط أن يكون في شكل كتابة أو 
وبة إلى فرد أوجهة  ذلك أنها يحكمها   عبارات خطية، ومن ثم خرج بهذا القول الأختام المنس

 وأشرطة التسجيل. نص خاص وكذا الأقراص الممغنطة
يجب أن يكون مصدر المحرر بي نا  وإن تعذر تعيين مصدره فلا ترقى الكتابة الواردة ضمنه لاعتباره   -2

وير، كما أنه  ريمة التز وين المحرر من قبل المتهم كحالة محررا يشكل ج ليس بالضرورة أن يكون تد
ريضة.  من أدلى بتصريح كاذب لموثق بشأن ف

عن إرادة أو سرد لواقعة إذ لا يمكن   مضمونا بمعنى أن يشتمل على تعبيريتعين أن يتضمن المحرر  -3
الإشارة   اعتبار ه محررا إذا احتوى على علامات أو إشارات أو توقيعات أو أسماء لا غير، مع 

إلى أن المحرر يتضمن الكتابة دون التوسع في أمور أخرى كالصورة الفوتوغرافية بالنسبة لبطاقة  
ريف الوطنية التي يتم تنحيتها أو استبدالها بأخرى فإنها لا ترتبط بمضمون المحرر وهو ما قضت  التع

رية  حين وضع شخص صورة شمسية بدل أخرى على رخصة رس مية فالمتهم به محكمة النقض المص
وبات ويل قانون العق  . 1لم يمس بمضمون المحرر وعللت المحكمة رأيها بأنه لا يسوغ التوسع في تأ

حيث يكيف في  تجانب المنطق إن النظرة السلبية للخطأ الذي يرتكبه الموثق في إعداد محرراته 
وير في المحر ريمة التز رات الرسمية، والراجح أن الغالب بأنه خطأ جسيم ذو طابع جزائي وعليه يتابع بج

الأخطاء لا تعدو أن تكون أخطاء مادية شبيهة بتلك التي يرتكبها القاضي ضمن الأحكام التي يصدرها 
رية، وهذا بطبيعة الحال  287و  286أثناء عمله كما هو مبين في المواد  من قانون الإجراءات المدنية والإدا

هناك ضرورة للإلتزام بإجراءات متابعة وتحقيق تليق   طعن في شرف المهنة إلا ما يقع نادرا، ومن ثم
 بمقام الموثق باعتباره ضابط عمومي.

 
 

ريعة، الجزائر ط2أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج 1  .337-336، ص2009، 10، دار هومة، بوز
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 المسؤولية التأديبية للموثق -ت
يتطلب وضع مدونة أخلاقيات مهنة الموثق حتى يتم ضبط أسلوب ممارسة  التوثيقإن شرف مهنة 

، على أن يتم تنقيحها تعديلا  خصوصية هذه المهنة بما يحفظ هيبتهاه عام موضوعي وموحد يراعى بشأن
وإلغاء وتعديلا لمضمونها وفق المستجدات التي تطرأ على تنظيم المهنة، فأخلاقيات مهنة التوثيق هي  

قانونية وقواعد السلوك التي تحكم سير المهنة على اختلاف مستواياتها وتنوع مصادرها بين نص الواجبات ال 
ريع التوثيق"  ريعة الإسلامية والعرف القائم ممارسة محمودة الأداء والغايات المرجوة من تش  . 1القانون والش

كإخلاله بواجب من واجباته المهنية التي ترتب  2ويكون الموثق غالبا عرضة للأخطاء المهنية 
المتضمن تنظيم مهنة الموثق التي تنص في فقرتها  02-06من القانون  32كنص المادة  مسؤوليته تأديبية

وبات ، على أالأولى على ما يلي: "لا تسلم إلا نسخة تنفيذية واحدة تحت طائلة المسؤولية التأديبية" ن العق
وبات التأديبية على المخالفة الواحدة واستثناء   تخضع لجملة التأديبية من المبادئ كمبدأ عدم جواز تعدد العق

وبة الجزائية وبة كالعق وبة التأديبية بنوع آخر من العق   تناسب  ومبدأ  ،3أو المدنية من ذلك قد تقترن العق

وبة وبة شخصية ومبدأ التأديبي، الخطأ مع التأديبية العق وبة محلا ذاته الموثق فيكون العق   أن  دون  التأديبية للعق

 الوفاة.  بعد ثةورتل  تنصرف 
وبات الموثق مهنة تنظيم المتضمن  02-06 القانون من  54 المادة  حددت وقد    التي  التأديبية العق

 وهي:   تأديتها بمناسبة أو المهنية التزاماته أداء عن تقصيره بسبب الموثق على توقع أن يحتمل
 ،الإنذار -
وبيخ،  -  الت
   أشهر، (6) ستة أقصاها لمدة المهنة ممارسة  عن قيف التو -

 
 وما بعدها. 66، ص 2010فاتح جلول، اليمين القانونية للموثق، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  1

2 Les fautes disciplinaires sont sucseptibles de sanctions de gravités variables. Dans ce contexte il n’existe pas 

d’indication textuelle quant à la nature de la sanction adéquate à telle ou telle faute ceci signifie qu’il y a un 

pouvoir dicrétinnaire des organes disciplinairescompétenrts.donc horslescas où laloi impose telle sanction 

particulière, il est de pronocer unepeine en fonction dela gravité des manquements constatés. RICHARD Crône, la 

responsabilité cuvile des notaires, 5ème édition, DEFRENOIS, lextenso édition, Paris, France, 2008,  P. 13 

من قانون تنظيم مهنة الموثق على ما يلي: "دون الاخلال بالمسؤولية الجزائية والمدنية المنصوص عليها في   53تنص المادة  3
وبات التأديبية المنصوص  ريع المعمول به، يتعرض الموثق عن كل تقصير في التزاماته المهنية أ بمناسبة تأديتها إلى العق التش

 عليها في هذا القانون". 



 ومراحل إعداده  التوثيقي الإطار المفاهيمي للمحرر   :الباب الأول
 

53 
 

 العزل. -
وبة توقع التي السلطة بشأن وأما   على  ينشأ ق.ت.م.م. من 55 المادة حسب فإنه الموثق على العق

وية غرفة كل مستوى   وقد  رئيسا، الغرفة رئيس بينهم من أعضاء سبعة من يتكون تأديبي  مجلس جه

وبات لتطبيق مراعاتها الواجب الإجراءات القانون نفس  من  يليها  وما 56 المواد حددت  الموثق على  العق

  فإن  وإلا التوقيف  تاريخ  من  اعتبارا أشهر ستة أقصاه أجل في التأديبية الدعوى في  الفصل ويجب المتابع،

  ثلاث  بمضي التأديبية الدعوى وتتقادم جزائيا، متابعا يكن لم ما القانون بقوة مهامه ممارسة إلى يرجع الموثق

ريان أن على جزائيا، وصفا يحمل يكن لم ما الفعل ارتكاب يوم من سنوات   على  بناء ينقطع التقادم هذا س

  تكلف  للطعن وطنية لجنة تنشأ فإنه الطعن بخصوص وأما الجزائية. أو ةالتأديبي التحقيق  إجراءات من  إجراء

  قانون  من يليها  وما 63 المود حددتها  إجراءات  وفق  التأديبي  المجلس  قرارات  ضد المقدمة  الطعون في بالبت

  ريع للتش طبقا  الدولة مجلس أمام  الأخيرة هذه  قررات في  الطعن يجوز أنه على ،2006 لسنة الموثق مهنة تنظيم

 اللجنة. قرار  لتنفيذ بالنسبة موقف أثر الطعن لهذدا  يكون ولا به، المعمول
 المسؤولية المالية )الجبائية( -ث

رير من قانون التسجيل الموثق 123منعت المادة  وبا  خاضع آخر  عقد إلى يستند  عقد من تح   وج
  في  ويسلمه عليه أيضا أن يودعهويحظر  بالصورة، المرفق الأصل على أو صورة سواء على التسجيل إلى

  ولو لم ينته  حتى قانونية بصفة يسجل أو يدمغ أن وهذا قبل إرسال أو براءة أو ملخص أو نسخة شكل
 يمكن للموثق إجراء  ، غير أنه1دج   500قدرها  مالية غرامة فرضت عليه وإلا أو التسجيل الطبع أجل

ريطة وبا العقد المحرر أن يكون ذلك ش   نفس  في خاضعا يكون وأن إليه فيه أشير الذي بالعقد مصح
ويترتب على هذا مسؤولية الموثق إجراء إلى الوقت لتسجيل فحسب بل  رسوما عن شخصيا ليس التسجيل، 

الأطراف، وذلك بعد   على  بإمكانه الرجوع وعليه العقد، هذا لها يخضع التي قيمة الغرامة يضاف إليها
زينة".  محصل طابع عبارة "رسم يحمل العقود على ندي ختم بوضع الطابع رسم إثبات دفع  للخ

 

 
ن من المستحسن توحيد قيمة الغرامات إذا تعلقت بنفس الحكم )تلاوة أحكام مواد مع الإشارة إلى هذه القراءة(، يكو 1

 دج. 1000من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة إلى توقيع غرامة مالية قدرها   64بحيث تنص المادة 
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 تشديد مسؤولية الموثق  -2

بكفاءات   يتصفون لها أشخاصويزاوتتسم بالاستقلالية  لتيا المهن المقصود بالمهن الحرة هي تلك
وبين من يتعامل معهم علاقة التبعية، عالية  ربط بينهم  هؤلاء في الحقل القانوني  ونذكر من بينبحيث لا ت

المحامون، المحضرون القضائيون، محافظو البيع بالمزايدة والموثقون، والفئة الأخيرة هي التي تعنينا في هذا 
 المقام.

حيث تعرف   29/11/20131 المؤرخ في 07-13القانون (Avocat)ينظم أحكام مهنة المحامي و
مهنة المحاماة بأنها مهنة حرة مستقلة تعمل على حماية وحفظ حقوق الدفاع وتساهم في  المادة الثانية منه 

ويسعى القيام بجملة من المهام  نصت عليها المادة السادسة من هذا  تحقيق العدالة واحترام سيادة القانون، 
والتدخل في الإجراءات والقيام بالطعون  أثناء المرافعات  أهمها اتخاذ التدابيرالقانون على سبيل المثال 

إبراء  وغيرها من المهام.  لفائدة موكليه وقبض كل مبلغ مع ال
المؤرخ في  03-06ظم أحكامه القانون فقد ن  (Huissier de justice)وأما المحضر القضائي

المحضر القضائي بأنه ضابط عمومي مفوض  من هذا القانون  حيث تعرف المادة الرابعة ،20/02/20062
ومي لحسابه الخاص تحت مسؤوليته، ومن بين مهامه طبقا من قبل السلطة العمومية يتولى تسيير مكتب عم

نص عليها القانون والتنظيمات وكذا  من هذا القانون تبليغ العقود والسندات والإعلانات التي ي 12للمادة 
التكليف بالحضور، كما يقوم بتنفيذ المقررات القضائية الصادرة عن الجهات القضائية وكذا السندات 
ويحصل أيضا الديون المستحقة وديا أو قضائيا أو قبول عرضها أو  والمحررات في شكلها التنفيذي. 

طابع الوصفي أو الاستجوابات أو الإنذارات بناء على أمر إيداعها، بالإضافة إلى إجراء المعاينات ذات ال 
إبداء رأيه، وتبقى مسؤوليته المدنية قائمة طبقا للمادة  من نفس القانون عن  16قضائي دون حاجى ل

 الضرر الذي يتسبب فيه. 

 
 .30/10/2013، المؤرخة في 55ج.ر، ع  1

 .08/03/2006ة في ، المؤرخ 14ج.ر، ع  2
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م ـالأمر رقه ــ م أحكام مهنتــفينظ  (comissaire priseur)ظ البيع بالمزاد العلني ــمحافل  وبالنسبة
بأنه يسند كل مكتب عمومي للبيع  المادة الثالثة حيث تقضي  10/01/19961المؤرخ في  96-02

بالمزايدة للمحافظ يتولى تسييره لحسابه الخاص، كما تقضي المادة السادسة من نفس الأمر بأنه يمكن 
في التقييم والبيع العمومي  انتداب محافظ البيع بالمزايدة قضائيا أو بالتماس من الخواص، وتكمن مهامه 

ويمتنع عن بيع الأموال ىاليت تحت ا لحراسة القضائية وإلا ترتبت للمنقولات والأموال المنقولة المادية 
 ليته. مسؤو

الاستقلالية التي يتمتع أصحاب المهنة الحرة  نصوص القوانين سابقة الذكر فإن وإذا أمعنا النظر في
نجد أنها مكرسة على  إطلاقها في مهنة المحاماة ثم تضيق عند مهنة المحضر القضائي ومهنة محافظ البيع  
بالمزايدة وكذا مهنة الموثق، والملاحظ أن المشرع قد أسمى مهنة المحاماة باستعمال المهنة في حد ذاتها  

لبيع بالمزاد  ن الثلاث الأخرى فقد أسماها على القائم بها "المحضر القضائي"، "محافظ ا"المحاماة" بخلاف المه
العلنتي" و"الموثق" حيث يقع على عاتق هؤلاءالالتزام بواجب النصح الذي يتعين عليهم إثبات القيام به  

 يصعب إثباته من الناحية العملية.  على أمر
ريرها، بتحقيق نتيجة  الموثق ملزمكما أن  بخلاف المحامي الذي يلتزم ببذل  بشأن العقود التي يقوم بتح

ويض في مجال المسؤولية المدني القرار الصادر عن  عناي ة، ونذكر من بين القرارات التي ألزمت الموثق بالتع
ويض في حالة عدم   2008المحكمة العليا سنة  ويلزم بالتع والذي جاء فيه ما يلي: "تقوم مسؤولية الموثق 

إيجابي المتمثل في التأكد من صحة العقود الموثقة ونصح الطرفين بما يحقق انسجام  قي امه بدوره القانوني ال
رية"  .2اتفاقاتهما والقوانين السا

 الفرع الثالث: الهيئات المشرفة على الموثقين 
قين، لا صدرت مجموعة من القرارات تعنى بالأنظمة الداخلية المرتبطة بالهيئات المشرفة على الموث

سيما القرار المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الأعلى للتوثيق، والنظام الداخلي للغرفة الوطنية للموثقين، وكذا 
وية للموثقين.، نلخص عمل هذه الهيئات وفقا لما تضمنته هذه الأنظمة، مقارنة  النظام الداخلي للغرفة الجه

 
 .14/01/1996، المؤرخة في 3ج.ر، ع  1
 .243ص، 2008، 2، م.ق، ع375903،  ملف رقم 13/12/2006م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ 2
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المحدد لشروط الالتحاق  2008غشت  3ؤرخ في الم 242-08مع ما ورد ضمن المرسوم التنفيذي رقم 
 .1بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها 

 27-88نشير إلى أن الأنظمة الداخلية المنظمة للهيئات المشرفة قد صدرت تطبيقا للقانون 
وبالتبعية 02-06الملغى بموجب القانون رقم  1988يوليو  12المؤرخ في   8المؤرخ في  144-89المرسوم ، 

المحدد لشروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة   1989غشت 
المحدد لشروط   2008غشت  3المؤرخ في  242-08وسير أجهزتها الملغى بموجب المرسوم التنفيذي 

عد تنظيمها، ومن ثم يتعين إصدار نصوص تطبيقية الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وقوا
جديدة تستجيب للغاية التي يبتغيها المشرع من وراء استحداث القوانين وفق المستجدات التي تطرأ على 

 الصعيد الدولي وما أفرزه الواقع العملي لمهنة التوثيق. 
 المجلس الأعلى للتوثيق أولا: 

تطبيقا   19912يوليو  21س الأعلى للتوثيق بتاريخ في صدر القرار المنظم للنظام الداخلي للمجل
المذكور أعلاه تطبيقا   242-08،ثم صدر المرسوم 144-89وكذا المرسوم التنفيذي  27-88للقانون 
المتضمن تنظيم مهنة الموثق، وقد تطرق هذا المرسوم إلى الأحكام المرتبطة بالمجلس الأعلى   02-06للقانون 

ويصادق عليه، ومن   21/3للتوثيقوأحالت المادة  منه إلى النظام الداخلي الذي يعده عند أول دورة له 
استقراء فحوى المرسوم يتضح أن صلاحيات هذا المجلس تتحدد في دراسة المسائل ذات الطابع العام 
وية إخطاره بها شهرا واحدا   المتعلقة بمهنة التوثيق التي يتولى رئيس الغرفة الوطنية ورؤساء الغرف الجه

بل انعقاد دورته، على أن هذا المجلس يعقد دورة عادية مرتين في السنة، كما يجتمع في دورة غير عادية ق

 
المتضمن شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها   2008غشت  3المؤرخ في  242-08المرسوم التنفيذي رقم 1

المؤرخ في   84-18المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  2008غشت  6المؤرخة في  45تنظيمها، ج.ر التأديبي وقواعد 
 .2018مارس  7المؤرخة في  15، ج.ر 2018مارس  5

المؤرخ في   117-45المعدل للمرسوم رقم  26/11/2004المؤرخ في  1034-2004نجد في القانون الفرنسي المرسوم رقم 
 (.J.O.R.F n° 278 du 30/11/2004 )بتطبيق القانون الأساسي للتوثيقالمتعلق  19/12/1945

www.textes.justice.gouv.fr 
 هـ. 1412ربيع الأول  27، المؤرخة في 46ج.ر، ع 2
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ويشرف على تحضير أعمال كل دورة المدير المكلف بالشؤون المدنية بوزارة العدل.  عند الاقتضاء، 
زير العدل حافظ الأختام وفقا للم  من المرسوم من  19ادة ويتألف المجلس الأعلى للتوثيق الذي يترأسه و

 الأعضاء الآتي بيانهم:  
 المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل،  -
 مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل، -
 رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، -
وية للموثقين، -  رؤساء الغرف الجه

له كفاءة تؤهله لمساعدته في أداء مهامه،  كما يمكن للمجلس الأعلى للتوثيق الاستعانة بكل شخص 
وية، العراقيل التي قد تكون عقبة في سير المهنة أو التي من  هذه الأخيرة المتمثلة في إنشاء الغرف الجه
شأنها أن تسهم في ترقيتها، كما يضمن المجلس احترام قواعد ممارسة المهنة وإعداد برامج ومناهج  

وبالنسبة لسير المجلس ال وين. أعلى للتوثيق ولعقد اجتماعه فإن المدير المكلف بالشؤون المدنية بوزارة  التك
وبا باستدعاء، وذلك   ويتم تبليغ هذا الأخير إلى جميع الأعضاء مصح العدل يقوم بتحضير جدول أعمال، 

 .1أيام قبل انعقاد الدورة غير العادية8يوما قبل انعقاد الدورة العادية، و 15
 للموثقينالغرفة الوطنية ثانيا: 

تطبيقا  19922نوفمبر  14تم إصدار القرار المتضمن النظام الداخلي للغرفة الوطنية للموثقين بتاريخ 
المذكور سابق البيان   242-08، ثم صدر المرسوم 144-89وكذا المرسوم التنفيذي  27-88للقانون 

م الأحكام ذات الصلة بالغرفة المتضمن تنظيم مهنة الموثق، وقد تضمن هذا المرسو 02-06تطبيقا للقانون 

 
حسب النظام الداخلي للمجلس الأعلى للتوثيق المنتظر تحديث  –لم يحدد هذا المرسوم مداولة المجلس التي لا محالة أنها تتم 1

أيام الموالية، ومن ثم يبت  8بحضور أغلبية  أعضائه، وفي حال عدم اكتمال النصاب يحدد  اجتماع ثان خلال -أحكامه
رين، على أن القرارات تتخذ بالأغلبية البسيطة بالنسبة للأعضاء  المجلس الأعلى للتوثيق بصورة صحيحة مهما كان عدد الحاض

رين، وعند تعادل الأصوات يرجح صوت ا رير محضر جلسات الحاض لرئيس، ليخلص أمين المجلس الأعلى للتوثيق إلى تح
 المجلس كما يقوم بتبليغ القرارات المتخذة.

 هـ. 1413رجب  3، المؤرخة في 92ج.ر، ع 2



 ومراحل إعداده  التوثيقي الإطار المفاهيمي للمحرر   :الباب الأول
 

58 
 

منه إلى النظام الداخلي  27/3الوطنية للموثقين التي يتحدد مقرها بالجزائر العاصمة، وقد أحالت المادة 
 للغرفة الوطنية للموثقين الذي يحدد إجراءات وكيفيات انتخاب رئيس الغرفة الوطنية للموثقين وأعضائها.

ريقة انتخاب رئيس الغرفة الوطنية للموثقين الذي  بوجه عام عن 242-08وقد أفصح المرسوم  ط
ويت السري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط  ريق التص يتم في أولا اجتماع الذي يتم بط
من بين الموثقين المترشح ين الذين مارسوا مهنة التوثيق عشر سنوات على الأقل. على أنه إذا تم انتخاب 

ويضه على مستوى هذه الأخيرة وفق  رئيس الغرفة الوطنية م  وية فإنه يتم تع ن بين رؤساء الغرفة الجه
الشروط والـكيفيات  الواردة في نظامها الداخلي. كما يتم انتخاب الأمين العام للغرفة الوطنية وكذا أمين  

زينة من بين أعضاء الغرفة الوطنية للموثقين وذلك عند أول اجتماع.   الخ
 موثقين من ما يلي: تتألف الغرفة الوطنية لل

 رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، -
وية للموثقين توابا للرئيس بقوة القانون، -  رؤساء الغرف الجه
 أمين عام،  -
زينة،  -  أمين الخ
وبين عن كل غرفة يتم انتخابهم من قبل أقرانهم لمدة ثلاث سنوات بالنظر إلى عدد الموثقين  - مند

اختصاصها طبقا للشروط والـكيفيات الواردة في نظامها الذين يزاولون نشاطهم في دائرة 
 الداخلي.

وتنصْب ُّ مهام الغرفة الوطنية للموثقين في إطار العمل على ضمان مراعاة قواعد مهنة التوثيق، وذلك  
 من خلال تكليفها بما يلي: 

 إعداد مدونة لأخلاقيات مهنة التوثيق،  -
 المصالح ذات الاعتبار المشترك، تمثيل الموثقين في المسائل المرتبطة بالحقوق و -
 تطبيق القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للتوثيق،  -
وين المستمر للموثقين ومستخدميهم، -  التك
 تنظيم الملتقيات والمؤتمرات والأيام الدراسية،  -
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وبين  - وية  الوقاية من النزاعات ذات الطابع المهني والعمل على إقامة الصلح بين الغرف الجه
الموثقين من مختلف المناطق، على أن يتم إصدار قرارات تنفيذية في حال عدم التوصل إلى 

 الصلح،
وية المرتبطة  - رير التي تتوج بها عمليات التفتيش وكذا الآراء الصادرة عن الغرف الجه دراسة التقا

 بها واتخاذ القرارات الملائمة إزاءها، 
وية  -  أو أي وثيقة أخرى عند الاقتضاء. طلب تبليغها بمحاضر مداولات الغرف الجه

وأما عن سير الغرفة الوطنية للموثقين فإنها تعقد اجتماعاتها مرة واحدة كل ثلاثة أشهر في دورة  
عادية، ولها أن تجتمع في دورات غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك باستدعاء من رئيسها أو بطلب  

أعضائها، وفي حال عدم اكتمال النصاب يعقد  من نصف أعضائها، وتصح مداولاتها بحضور أغلبية 
زيد عن  أيام، عندئذ تصح مداولات الغرفة مهما كان عدد الأعضاء   8اجتماع ثان في أجل لا ي

رين، على أن قراراتها تتخذ بأغلبية أصواتهم، وفي حال تعادلها يرجح صوت الرئيس، لتتوج محاضر  الحاض
زير العدل حافظ  المداولات بمحضر يتم توقيعه من قبل رئيس ا لغرفة وأمينها العام، ليتم إرسالها إلى إلى و

 يوما اللاحقة للاجتماع.  15الأختام في غضون 
لدولي وفي إطار النشاط المهني الدولي للغرفة الوطنية للموثقين تم المشاركة في فعاليات الملتقى ا

موائد مستديرة تضمن دراسة رشات وفي شكل و 2013مارس  15و14ا يومي نيالمنظم بمدينة لرلين بألما
حول دور الموثق في دعم الأنظمة التوثيقية سيما في مجال القانون المدني، حسث شارك في هذا الإجتماع 

ربا في إكار اتفاقية الجوار  ربي وأو ربي والمشرق الع ، الذي TAIEXالدولي هيئات توثيقية من المغرب الع
ربية، وكان التوثيق  بمداخلة والاشراف   02الجزائري حاضرا ضمن المائدة المستديرة رقم تدعمه اللجنة الأو

وينية مع  المؤتمر عن وضعية التوثيق دوليا  هيئة التوثيق الألماني، وقد أفصحعلى اختتام الدورة التك
وثيق مؤكدا على حاجة الأنظمة الاقتصادية والمالية العالمية للت ومكانته المتقدمة بعد الأزمة المالية العالمية،

وكذا كحاجتها للأمن القانوني والشفافية والرغبة في تلافي النزاعات، كما تناول ضرورة تكيف التوثيق مع  
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ويمة ووفق أسس متينة قوامها الأخلاقيات العميقة   وين الدائم في إطار هيكلة ق المستجدات من خلال التك
 .1لاحتلال كمكانة مرموقة بين الهيئات الدولية

وية للموثقينالغرفة اثالثا:   لجه

وية للموثقين بتاريخ  -88تطبيقا للقانون  ، وهذا19922نوفمبر  14صدر النظام الداخلي للغرفة الجه
  02-06سالف الذكر تطبيقا للقانون  08-242، ثم صدر المرسوم 144-89وكذا المرسوم التنفيذي  27

وية للموثقين، وقد المتضمن تنظيم مهنة الموثق، وقد تضمن هذا المرسوم الأحكام  المرتبطة بالغرف الجه
وية للموثقين الذي يتم إعداده عند أول اجتماع   37أحالت المادة  منه إلى النظام الداخلي للغرفة الجه

ويعرض على المصادقة من قبل أعضائها.   لمكتبها 
لموثقين فيما  هذه الأخيرة التي تساعد الغرفة الوطنية في أداء مهامها سالفة الذكر، لا سيما تمثيل ا

يتعلق بالحقوق والمصالح المشتركة، كما تسعى إلى تفادي النزاعات ذات الطابع المهني ومحاولة إقامة الصلح 
بين الموثقين، وفي حال عدم تحقق هذه الغاية تصدر قرارا واجب التنفيذ على نحوٍ فوري، ولها أن تنظر في 

بة ممارسة مهنتهم لتتخذ التدابير اللازمة للفصل فيها، كما الشكاوى المرفوعة من قبل الغير ضد الموثقين بمناس
وين الموثقين ومستخدميهم وكذا العمل على تحسين ظروف العمل على  تبادر بتقديم اقتراحات بشأن تك

 مستوى مكاتب التوثيق. 
 

وية للموثقين وفقا لعدد الموثقين المزاولين لمهنتهم لدائرة اختصاصها الإقلي مي على  تتألف الغرفة الجه
 النحو الآتي بيانه:

 

 (. 9موثقا يكون عدد الأغضاء تسعة ) 30إذا بلغ عدد الموثقين  -
 عضوا. 11موثقا يرتفع العدد إلى  50إلى  31من  -
زيد يصل عدد الأعضاء إلى  51من  -  عضوا. 15فأ

 
 .4، ص 2013مجلة الموثق، المجموعة الثانية، العدد الثاني، ديسمير 1
 هـ. 1413رجب  3، المؤرخة في 92ج.ر، ع 2
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وية تحدد بثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة  وية في الغرفة الجه واحدة، للإشارة فإن مدة العض
ويتم إنشاء الغرف   7ويكتسب أهلية الترشح للانتخاب كل موثق ثبت ممارسته للمهنة مدة  زيد،  سنوات فأ

زير العدل حافظ الأختام . وأما بالنسبة لتشكيل مكتب الغرفة   وية للموثقين بمقتضى قرار يصدره و الجه
زينة ونقيب بمبادرة م وية فيتم انتخاب رئيس لها وكاتب وأمين للخ ن أعضائها. ولحسن قيام الموثق الجه

وية وذلك بفرض   1بأداء الواجبات المنوطة به هناك نظام تأديبي يتبناه المجلس التأديبي للغرفة الجه
وبات تأديبية دون الإخلال بالمتابعات الجزائية عند الاقتضاء، مع الأخذ بعين الاعتبار الاختصاص   عق

وية، على أن القرار الذ ي تصدره هذه الأخيرة يكون قابلا للطعن أمام اللجنة الوطنية الإقليمي للغرف الجه
وية.  للطعن طبقا للـكيفيات الواردة في النظام الداخلي للغرفة الجه

وية فينحصر على وجه الخصوص في غرض أشغالها في إطار   وأما بخصوص نشاط الغرف الجه
رير   2جمعية عامة عادية  مع ضرورة توافر النصاب القانوني ليتم بعدها قراءة جدول الأعمال المتضمن التق

وية  رير الأدبي عرض النشاطات المحلية للغرفة الجه ويت، فيتم في التق الأدبي والمالي ثم  عرضه على التص
وين والتفتيش ريد والشكاوى ووضعيات مكاتب التوثيق وسير عمليات التك ، إضافة المختصة والتعرض للب

إلى الإنجازات المحققة كإدراج التكنولوجيا الحديثة إلى مكاتب التوثيق وإحداث لجان مهما كانت طبيعتها  
رير المالي  3كاللجنة العلمية وعقد المؤتمرات والملتقيات  زية. ثم يتم تلاوة التق واللقاءات مع الجهات المرك

إيرادات  وية وكذا النفقات لا سيما الاشتراالمتضمن الحصيلة الكاملة لل   الجرد المادي وعملية كات السن
وية  .4والبشري لممتلكات وموظفي الغرفة الجه

 
ويت السري. 1 ريق التص وية من قبل أقرنهم عن ط  يتم انتخاب أعضاء المجلس التأديبي للغرفة الجه
رير منبثقة عن  2 يكمن أيضا أن تنعقد جمعية عامة غير عادية وهذا في الحالات الاستثنائية كتلك التي تأتي نتيجة لتقا

الاستدعاءات التعسفية وما يترتب عليها من سوء سير الموثقين من الشكاوى الـكيدية والتنسيقيات والتي تعبر عن استياء 
 الخدمة العمومية لمكاتب التوثيق. 

وينية يتم عقد المؤتمرات والندوات والملتقيات  3 بمشاركة أساتذة جامعيين وخبراء وإطارات من مختلف  وورشات تك
رية والمحلية، حيث ترمي هذه  المبادرات العلمية إلى تحسين المستوى القطاعات وكذا ممثلين عن السلطات المدكنية والعسك

ويني للموثقين وتحيين المعلومات وفق المستجدات القانونية والاقتصادية ومن ثم الخروج بأهم النتائج في شكل مزايا  التك
 ونقائص وملاحظات بخصوص الممارسة التطبيقية في مختلف المجالات القانونية. 

 .وما بعدها 5، ص مرجع سابقمجلة الموثق،  4
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وبيان أهميتها المطلب الثاني:  المقصود بمهنة التوثيق 
ونبين مراحل تطوره لا سيما في الجزائر وكذا المقصود بعلم التوثيق ضمن هذا المطلب في  نبحث

إبراز   .أهمية التوثيق في عدة مجالاتبعض الجوانب القانونية بشأنه، ثم نتطرق في الفرع االثاني إلى 

وبيان مراحله الفرع الأول:   المراد بالتوثيق  
وبيان المراحل التي مر بها  ريف التوثيق   نقوم في هذا الفرع بتع

 تطوره ريف التوثيق ومراحلتعأولا: 
ريع الجزائري.نبين   المقصود بالتوثيق ثم نتطرق إلى مراحل تطوره لا سيما في التش

 
ريف التوثيق -1    تع

إن مصطلح التوثيق يحمل مدلولا واسعا باعتباره علما اعتنت به مختلف الحضارات المتعاقبة، وقد  
ربية مكتسيا بحلة الإسلام من خلال أمر المولى تبارك وتعالى بكتابة  تلقى عناية خاصة ضمن المؤلفات الع

ُ الدين لدى كاتب وصفه بالعدل، يقول جل وعلا: "  هاَ ال َّذيِنَ آمنَ ى ياَ أَي ُّ ْ بدِيَنٍْ إِلىَ أَجلٍَ مسُمَ ًّ وا إِذاَ تدَاَينَتمُ
ُ ولَيْكَْتبُْ بيَنْكَمُْ كاَتبٌِ باِلعْدَْلِ  ، .كما أن هناك مصطلحات ذات صلة بالتوثيق يتطلب الأمر 1"فاَكْتبُوُه

وية في هذا الموضوع، تتعلق المسألة بالبحث في معنى الموثق والوثيقة   الوقوف عندها بل هي حجر الزا
ريعة أو بالأحرى المحرر التوثيقي كما هو متداول عند القانونيين.   كمصطلح استعمله فقهاء الش

ثم نورد  في مجال القانون و من الناحية الاصطلاحية تبعا لما سبق نبحث في المقصود بعلم التوثيق 
 لول المصطلحات المرتبطة به.دم

، والغاية في ذلك حفظ الصلة بين أفراد  2بالكتابة إن المعاملات بشتى أنواعها لابد أن تقيد 
إبرام عقود البيع   المجتمع والنأي عن الخلاف والشقاق بينهم، سواء تعلق الأمر بالمعاملات المالية ك
والهبة والوقف وغيرها أو كانت المسألة تعنى بمسائل الأحوال الشخصية )النظام الأسري(، وهل  

 
 من سورة البقرة.  282الآية 1
د صيـودك بالحبـال الواثقــة 2  ـ  يقول الشافعي رحمه الله في بيان فضل الكتابة: العلـــم صيـــد والـكتــــابة قيــده  ***  قي

 فمن الحماقة أن تصيد غزالة *** وتتركهـا بيـن الخلائـق طالقـة        
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ذاته في العصر الحالي يمكن تصنيفه كوظيفة أم مهنة حرة من حيث  أن التوثيق باعتباره علم قائم ب
 الطبيعة القانونية؟ نتعرض لهذه النقاط تباعا على النحو الآتي بيانه: 

ريفين نسوقهما على النحو التالي: ريف ساقها الفقهاء لبيان مدلول التوثيق نكتفي بتع  هناك عدة تعا
ريسي كيفية إثبات العقود والتصرفات والالتزامات على   التوثيق بأنه )علم يبحث في عر ف الونش

وجه يعتد به(، وهو أيضا وظيفة باعتباره )خطة يتولاها المنتصبون لكتابة العقود، وضبط الشروط بين  
المتعاقدين في مختلف الأنكحة والمعاملات ونحوها على وجه يعتد به(، وقد سمى ابن خلدون وظيفة  

 .1ذلك أنها وظيفة دينية تابعة للقضاء التوثيق بأنها العدالة وحجته في
كما عرف الدكتور عبد اللطيف أحمد الشيخ بأنه: " علم يضبط أنواع المعاملات والتصرفات بين 

ويكسبها قوة التقاضي عند التقاضي" .ما  2شخصين أو أكثر، على وجه يضمن تحقيق الآثار المترتبة عليها، 
ريف السابقة أن التوثيق قد يكون وظيفة كما أسماه ابن خلدون أو مهنة تجمع بين   يلاحظ من خلال التعا

ريع الجزائري.  رية القائم بها وتبعيته للسلطة العمومية، وقد يكون مهنة كما هو عليه الحال في التش  ح
الشرطَ )بفتح الراء(   ويطلق الفقهاء على علم التوثيق عدة تسميات منها: علم الشروط ذلك أن

معناه العلامة أي أن العقود يعرف منها ما جرى، وعلم الصكوك، وعلم المحاضر والسجلات، وعلم  
 .3الوثائق

ريخينبذة  -2   لتوثيق عن ا ةتا
نشير إلى أن هناك نمطين من التوثيق، يتعلق الأول بالتوثيق على النمط الأنجلوسكسوني، وأما النوع 

يعنينا في هذا المقام فهو التوثيق على النمط اللاتيني وتتزعمه فرنسا وتبتعها في ذلك الجزائر، الثاني الذي 
وعلى سبيل الاستثناء وضعت المحاكم الشرعية للفصل  1942وأصبح هذا النمط نافذا في الجزائر منذ سنة 

 
ريسي، نفس  1  .15المرجع، ص أبو العباس أحمد بن يحيى الونش
رية، مصر  –سعد سليمان الحامدي، التوثيق وأحكامه في الفقه الإسلامي، دار السلام، الطبعة الأولى، القاهرة 2 الإسكند

 .30، ص 2010
ام" عباس سلايمة، مرجع سابق، ص 3  .60إسراء "محمد عز 
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ريين )الزواج، الطلاق ...(، وأما بشأن المعاملات  رية فقد أخضع  في النزاعات الخاصة بالجزائ العقا
رية لإثبات   المشرع الأطراف إلى تسجيل العقد بدفع الرسوم إضافة إلى إلزامية الشهر لدى المحافظة العقا

 نقل الملـكية.
وبعد الاستقلال جاءت التعليمة بالنص على استمرارا العمل بالقوانين الفرنسية إلا ما تعارض منها  

إبقاء على مكاتب  157-62التوثيق التي أسسها الفرنسيون بموجب القانون  مع عنصر السيادة، وتم ال
وبعدها تم إلغاء المحاكم الشرعية بمقتضى المرسوم 1962ديسمبر  31المؤرخ في    22المؤرخ في  63-261، 

ويلية  لا سيما الأراضي  1966، كما طرح في هذه الفترة إشكال الأملاك الشاغرة إلى غاية 19631ج
زينة العمومية.الفلاحية، وعليه آلت الأ  راضي التي ليس لها مالك إلى الخ

-70ونظرا للنظام الاشتراكي الذي تبنته الجزائر آنذاك ألغيت المكاتب العمومية بموجب الأمر 
 1971المنظم لمهنة التوثيق الذي دخل حيز التنفيذ في الفاتح من يناير  15/12/1970المؤرخ في  91

إدماج الأرشيف التوثيقي ضمن أرشيف الدولة وأصبح الموثق  وقد تم إدراجها داخل المحاكم، ومن ثم
خاضعا للقانون العام للوظيف العمومي، وأهم ما استحدثه هذا القانون هو إخضاع التصرفات   موظفا

 منه.  12القانونية إلى الكتابة الرسمية استنادا إلى نص المادة 
زبية فصدر تغير الوضع واشتدت المطالبة ب 1988غير أنه في نهاية سنة  رية والتعددية الح الح

الذي أصبح ساري المفعول في الفاتح من يناير   1988يوليو  12وذلك بتاريخ  27-88القانون رقم 
، وعليه فتح مكتب خاص به، ومن ثم تحررت مهنة التوثيق وأصبح للموثق التابع للمحكمة الحق في 1990

ويتقاضى أتعابه من  تعموميا يعمل لحسابه الخاص في مك  أصبح الموثق ضابطا ب عمومي يتولى تسييره 
وبعد إصلاح العدالة صدر القانون رقم  المتضمن  2006فبراير  20المؤرخ في  02-06الأفراد المتعاملين. 

 تنظيم مهنة الموثق الذي ضبط مفهوم الموثق كما سنورده لاحقا. 
وبات من قا 215فالموثق يقوم بمهمة رسمية عمومية وتطبق عليه أحكام المادة  المقررة نون العق

ويتصرف لحساب  زير العدل  وير، وكونه معين من قبل و ريمة التز للقائم بوظيفة عمومية حال ارتكابه لج

 
زيتوني، النظام القانوني لمهنة التوثيق والمسؤولية التأديبية للموثق، مجلة الموثق، المجموعة الثانية، العدد الأول، يونيو،   1 عمر 

 .17، ص2013
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ريبي الذي يخضعون له والسلطة المخولة لهم التي بموجبها تمنح  الدولة والقواعد المنظمة لمهنتهم والنظام الض
وية في و ووصفهم بالضباط العموميون، 1القيمة الثبوتية والقوة التنفيذية لعقودهم   الجزاء المقرر حال التس

من قانون تنظيم مهنة الموثق التي تحيل إلى قانون  17إهانتهم بينهم بين الموظف العمومي طبقا للمادة 
وبالضبط المادة  وبات  فالمشرع أقر  بوصف  هذا كله يخرجهم من دائرة المهن الحرة، منه،  144العق

رية فيها تضيق وتشدد المسؤولية المهنة ونسبها لل ريتها، ولو فرضنا أنها مهنة حرة فإن الح موثق بيد أنه لم يقر بح
 ولهذا فهي تعتبر مهنة من نوع خاص. حتى أنها تفوق حجم المسؤولية لدى الموظف العمومي، بشأنها 

 بعض الجوانب القانونية ذات الصلة بمهنة التوثيقثانيا: 
وين والحصول على شهادة الـكفاءة المهنية لمهنة  عند تنظيم وزارة  العدل مسابقة للولوج إلى التك

ويتعين أن تتوافر جملة من الشروط في المترشح لهذه المسابقةالموثق فإنها تستشير الغرفة الوطنية للموثقين  ، 
وين ربص والتحاقه  بالمهنة فإن ممارسته لها ، ومن ثم مباشرة برنامج التك تتنافى مع بعض  وعند نجاح المت

ِباعا.   الحالات بالنظر إلى الأهمية البالغة التي تكتسيها. وهي النقاط التي سنسلط عليها الضوء ت
 الموثقشروط الالتحاق بمهنة  -1

ريعة الاسلامية أن الوثيق ولاية شرعية أحاطها الفقهاء بهالة من   غني عن البيان في مجال الش
إضافة إلى  وكمال الأهلية الموثق، لا سيما اشتراط الاسلام، والعدالة،الشروط التي يتعين أن تتوافر في 
. بيد أن القانون الوضعي يضع 3، وسلامة الحواس، وأهلية الشهادة 2شروط أخرى في بعض المذاهب

ضمن المادة المتضمن تنظيم مهنة الموثق  02-06للالتحاق بمهنة التوثيق حيث حدد القانون شروطا 
 هذه الشروط كما يلي:السادسة منه 

 
لم يحدد المشرع الجزائري سنا معينة لتقاعد الموثقين اخلاف المشرع الفرنسي الذي قرره ببلوغ الموثق سن الخامسة   1

 .191مرجع سابق، ص خليل الهندي، -نوال تلج -أنطوان الناشفن العمر. والستين كاملة م
ريعة الإسلامية جملة من الشروط يتعين توافرها في كاتب العدل وهي أن يكون مسلما، عاقلا، بالغا،   ل 2 قد فرضت الش

وقواعد الكتابة، ذا خط بي ن يقرأ  حرا، عدلا، ذا مروءة، غير متهم فيها، متيقظا، متكلما، سميعا، بصيرا، عالما بفقه المعاملات
ربي   بسهولة وأن يكون على علم تام بأعراف البلد المنتصب فيه. محمد خيري، التوثيق العدلي بين الفقه المالـكي والتقنين المغ

رباط ، المغرب،   .192، ص 2009وتطبيقاته في مدونة الأسرة، الجزء الأول، مكتبة دار السلام، ال
ام" عباس سلايمة، مرجع سابق، ص 3  وما يليها.  128إسراء "محمد عز 
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رية، -  التمتع بالجنسية الجزائ
 أو شهادة معادلة لها، بلوغ خمسة وعشرون  سنة على الأقل، حيازة  شهادة الليسانس في الحقوق  -
 التمتع بالحقوق المدنية والسياسية،-
رية لممارسة المهنة، -  التمتع بشروط الـكفاءة البدنية الضرو

وين للالتحاق بمهنة   2019جانفي  31كما صدر القرار المؤرخ في  المحدد لـكيفيات تنظيم التك
وين النظري يتولى  1الموثق ومحتوى برامجه وين إلى فترتين، تختص الأولى بفترة التك ، وقسم مدة التك

ارات تأطيرها أساتذة موثقون وقضاة وإطارات عن وزارة العدل وأساتذة جامعيون ومتخصصة في إد
وين النظري بامتحان نهائي بإجراء اختبارات   ويتوج هذا التك وهيئات عمومية لهم صلة بمهام الموثق، 
ربص الميداني بأحد مكاتب التوثيق  وين للت ريسها، وتخصص الفترة الثانية من التك كتابية للبرامج التي تم تد

ربص أخل اقيات المهنة ودراسة مختلف  وفق برنامج تطبيقي يشرف عليه موثق، يبين هذا الأخير للمت
زيارة مختلف المصالح المتعامل معها.  ريب على تقنيات المحاسبة و  المحررات التوثيقية وكذا التد

 حالات التنافي  -2
من قانون تنظيم مهنة الموثق الحالات التي تتنافي معها ممارسة مهنة التوثيق وهي   23حصرت المادة  

يترأس أحد المجالس الشعبية المنتخبة، أو مزاولة أي وظيفة عمومية أو أن يكون عضوا في البرلمان، أو أن 
ذات تبعية، أو ممارسة أي مهنة حرة أو خاصة. وفي حال مخالفة الموثق إحدى حالات التنافي فإنه 

وبة العزل.  يتعرض لعق
وية البرلمان أو لرئاسة مجلس شعبي محلي منتخب أن   يبلغ الغرفة  ويتوجب على الموثق المنتخب لعض

ويستثنى من هذا  وية المختصة في أجل أقصاه شهرا واحدا وذلك ابتداء من تاريخ مباشرة عهدته.  الجه
وية هو حتى تتمكن   الحكم إذا كان الموثق ينتمي إلى شركة مدنية مهنية للتوثيق، وسبب تبليغ الغرفة  الجه

ويتولى الموثق المستخلف من تعيين موثق لاستخلافهمن دائرة نفس اختصاص المجلس القضائي  ،
رية. ريف الأمور  الجا  تص

 
 .2019فبراير  20، المؤرخة في 11ج.ر، غ 1
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فإذا حصل المانع المؤقت فإن الموثق المستخلف الذي تمت إنابته من نفس دائرة اختصاص    
وبناء على اختيار الموثق المعني أو باقتراح من  زير العدل حافظ الأختام  وبترخيص من و المجلس القضائي 

وية  زير العدل حافظ  يحرر  العقود باسمالغرفة الجه ه مع الإشارة إلى اسم الموثق المستخلف وكذا رخصة و
ويكون الموثق  ريره من قبل الموثق النائب تحت طائلة البطلان.  الأختام على أصل كل عقد يتم تح

 مسؤولا مدنيا عن الأخطاء غير العمدية التي يرتكبها نائبه في المحررات التي يقيمها هذا الأخير.
ور مكتب التوثيق بسبب عزل الموثق أو حالة الوفاة أو التوقيف أو غيرها من  غير أنه عند شغ 

زير العدل حافظ الأختام بتعيين موثق باقتراح من رئيس الغرفة الوطنية للموثقين تسند له  الحالات يقوم و
حصل مهمة تسيير مكتب التوثيق، وتنتهي مهامه بعد إتمام إجراءات التصفية أو زوال ذلك المانع. وإذا 

المانع قبل توثيق العقد من قبل الموثق الذي استلمه وكان قد تم توقيعه من قبل الأطراف والشهود بإمكان  
رئيس المحكمة محل تواجد المكتب أن يأمر بناء على طلب ذوي الشأن أو أحدهم أن يعين موثقا آخر  

الموثق الذي تلقاه. نشير إلى أنه  للتوقيع على هذا العقد، ومن ثم يعتبر هذا العقد كأنه تم توقيعه من قبل
زير العدل حافظ الأختام   كان على المشرع أن يضيف الإشارة إلى اسم الموثق المستخلف وكذا رخصة و

ريره من قبل الموثق النائب تحت طائلة البطلان.  على أصل كل عقد يتم تح
 حالات المنع -3

، حيث  22إلى  19المتضمن تنظيم مهنة الموثق حالات المنع ضمن المود من  02-06القانون نظم 
من هذا القانون أنه لا يجوز للموثق العقد الذي فيه طرفا معنيا أو مرخصا   19جاء ضمن مقتضيات المادة 

ربه أو ذي يكون فيه ك العقد ال ل وكذ، له بأي صفة كانتـ وكذا العقد الذي يتضمن تدابير لصالحه  أحد أقا
أصهاره على عمود النسب إلى غاية الدرجة الرابعة أو الذين تجمعهم معه قرابة الحواشي وكيلا أو متصرفا أو 
رين آنفا ولا أولئك الذين هم تحت سلطته أن يدلوا  أية صفة أخرى. كما أنه لايجوز  للأشخاص المذكو

ريرها. ب  يد أنه يجوز لأقارب وأصهار الأطراف المتعاقدة أن يكونوا شهود بشهادتهم في العقود التي يقوم بتح
 إثبات. 

كما أنه يمنع على الموثق سواء بنفسه أو  بواسطة اشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة أن يقومبعملية 
ربة  ربة أو التدخل في إدارة أي شركة أو القيام بالمضا وبصفة عامة كل عملية مضا رية أومصرفية  تجا
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رية أو غيرها الخاصة  ويل الديون والحقوق الميراثية أو أسهم صناعية أو تجا بالعقارات أو إعادة بيعها أو تح
وية، أو الانتفاع من أي عملية يساهم فيها، كما يحظر عليه استعمال أي  أسماء مستعارة  من الحقوق المعن

ويمنع عليه أيضا ممارسة  مهما كانت الظروف ولو كانت خارج إطار العمليات والتصرف ات سالفة الذكر ، 
السمسرة أو وكيل أعمال بواسطة زوجه وكذا السماح لمساعديه بالتدخل في العقود التي يتلقاها دون توكيل 

ويحظرعلى الموثق أيضا طبقا للمادة  العضو في مجلس شعبي محلي   02-06من القانون  21مكتوب. 
 الجماعة المحلية التي يحوز صفة العضو في مجلسها طرفا فيه. منتخب أن يستلم العقد الذي تكون فيه 

 أهمية التوثيق الفرع الثاني:
ريعة الإسلامية ببيان أهمية التوثيق لا سيما حفظ أموال الناس  وممتلكالتهم، لقد عني فقهاء الش

ريعات الوضعية ما خلص إليه أعلامهم في هذا المجال وحينوه بما يخدم  مصالح المواطن في  واقتفت التش
ظل التطور الحاصل، وتجلت أهمية التوثيق في عدة مجالات لا سيما من الناحية القانونية والاقتصادية 

 وكذا عتلى الصعيد الجبائي. 
 ال القانونيجفي الم أولا : 

لأهمية من كون  وتنبع هذه ااستتباب الأمن تتجلى أهمية التوثيق في المجال القانوني من خلال 
ع التطورات الحاصلة في المجتمع يستتبع هذا حتما تنقيح  مبات الحقوق والممتلكات، والتوثيق وسيلة لإث

، وحتى يتم تفادي أي نزاع تواكب هذه المستجدات القوانين تعديلا وحذفا وإدراجا لأحكام جديدة
رير ال  عقد وضرورة تبصيرهم  محتمل بين أطراف العقد فإن الموثق ملزم باحترام الشروط القانونية وقت تح

رية المفعول.  وعليه تبرز أهمية التوثيق في المجال القانوني في كونه: بمدى انسجام اتفاقاتهم والقوانين سا
وبين الدولةوبين الافراد استقرار المعاملات يحقق  -1  .1بالنظر إلى القوة الثبوتية بينهم 
 تؤدي إلى حفظ دماء الناس وأعراضهم. للحقوق  وسيلة إثبات -2
 .ة المهنةسأعراف ناشئة عن ممارنابعة من  استحداث إجراءات قانونية  يسهم في – 3

 
1 L’acte authentique a la force probante etla force executoire depuis sa signature en présence d’un tiers témoin que 

constitue le notaire, cet acte a une décision de justice et a une force executoire  permettantà un huissier de justice 

de poursuivre le recouvrement d’une somme d’argent due parkun débuteur aux termed d’un contrat de prêt reçu en 

la forme authentique sans necessiter le recours à un jugement pour engager les poursuites contre le débuteur. 

Stéphane BERRE- Jean-Yves CAMOZ- Martine KADDOUCH, op. cit, 2012, p 6. 
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 ذلك أنه يستمد بنوده من أحكام القانون. توازن المصالح بين أطراف العقد يراعي  -4
ريخي  في المجال الاقتصاديثانيا:   والتا

ويتم بموجبه ويعتبر التوثيق حجر  وية في رقي الدول ذلك أنه يسهم في رقيها ودفع عجلة التنمية،  الزا
في اعتبار المحررا  أيضا   ته، وتبرز أهمي1إجراء الاحصائيات بالأرقام التي تبنى عليها التوقعات الاقتصادية 

ريخيا كما يلي:  ريخيا، ونعد د غايات التوثيق اقتصاديا وتا  التوثيقية مرجعا تا
 . الزراعيةأو في مجال الأنشطةالشركات سواء في مجال التحفيز على الاستثمارات  -1
رية -2  .ترقية المعاملات العقا
ويد المؤرخين بمعلومات حقيقة موثقة  -3 ريخيا وذلك بتز اعتبار المحررات التوثيقية مرجعا تا

ان من  تفيد في كتابة التاريخ، والتعرف على أنماط المعيشة السائدة في زمن معين وفي مك
 .2الأمكنة وكذا التعرف على المستوى المعرفي والحضاري لمختلف الشعوب والأمم 

قتراح القوانين وحل النزاعات المطروحة على  في ااعتبار المحررات التوثيقة مرجعا أساسا  -4
القضاء على أساس استئناس القاضي برأي الموثق في المسائل التي تعنى بالممارسة 

 الميدانية.
 في المادة الجبائيةثالثا: 

زينة العمومية وأما على الصعيد الجبائي فإنه يعتبرا موردا مهما لإنعاش  والمحافظة على المال  الخ
  . يوطد أواصر المحبة بين أفراد المجتم، وتظهر هذه الأهمية من خلا ما يلي:، كما أنه العام
زينة العمومية -1  . تحصيل الضرائب لفائدة الخ

ربة التهرب الجبائي  -2  الأشخاص المخالفين للقانون.على  واجب التبليغوذلك بقيام الموثق بمحا
 ل.قرار مجانية التسجيوذلك بإمراعاة صلة القرابة  -3

 
1 L’étude de contenu des actes de la pratique juridique intéresse l’histoire, ceux du droit, de la famille, des 

mentalités ; etc. ; la caractéristique essentielle  des actes juridiques est de comporter beaucoup plus de 

renseignements chiffrés tels que les necessités administratves en recenssant les hypothèques, également l’utilité 

fiscale pour mieux surveiller ultérieurement le calcul des plus-values lors des reventes d’immeubles et autres 

questions importantes. Voir Jen-Paul POISSON, ESSAIS DE NOTARIALOGIE, ECONOMICA, Paris, France, 

2002, p.27-28. 

ربي وتطبيقاته في مدونة الأسرة، الجزء الأول،  2  مرجع سابقمحمد خيري، التوثيق العدلي بين الفقه المالـكي والتقنين المغ
 .128ص 
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وبيان أحكامهالمقصود  :الثالثالمطلب   بالمكتب العمومي للتوثيق 
مكاتب عمومية للتوثيق تسري عليها من قانون تنظيم مهنة الموثق على أنه تنشأ  2أفادت المادة 

رية توازي  ريع ساري المفعول، وقد راعى المشرع في إلغاء هذه المكاتب نظ أحكام هذا القانون والتش
من ذات المادة على أنه تنشأ وتلغى المكاتب العمومية للتوثيق طبقا لمعايير   2الأشكال فقضت الفقرة 

زير العدل، حافظ ا نبين في هذا المطلب المقصود بمكتب التوثيق ثم   لأختام.موضوعية بمقتضى قرار من و
 نتناول بعض جوانبه القانونية.

وبيان  الفرع الأول : ريف المكتب العمومي للتوثيق   داخليال تنظيمهتع
ريقة تنظيمه نعرف في هذا الفرع المكتب العمومي للتوثيق   ترتيب مشتملاته. وثم نتطرق إلى ط

ريف المكتب   العمومي للتوثيق أولا: تع
، هو ( office notarial( أو )l'étude notariale)لفرنسية اللغة ابعلى المكتب العمومي للتوثيق يطلق  

وذلك بتوثيق المحررات وترسيم المعاملات   س فيه الموثق مهامه بصحبة أعوانهيمار  مرفق عموميعبارة عن 
وضمان وحماية حقوق المواطنين وممتلكاتهم على قدم  من أهدافه تقديم الخدمات العمومية بمختلف أنواعها 

 المساواة.
 العمومي للتوثيقمكتب النظيم تثانيا: 
 :نذكرها على النحو التالي إلى عدة فضاءات المكتب العمومي للتوثيق ينقسم

 في حالة تأسيس شركة مدنية.  فأكثرلموثق، أو مكتبان مخصص ل مكتب  .1
 .(Secrétariat)لأمانة ل  مخصصمكتب  .2
زبائن.مخصصة لقاعة  .3  انتظار ال
عون يضاف النشاط التوثيقي  توسعفي حال و، عند الاقتضاء لكاتب والمحاسبل  مخصصمكتب  .4

رية إلى مختلف المصالح والهيئات وإبلاغهابمعالجة الملفات والعقود الممضاة  مكلف   المتعامل  الإدا
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ما يطلق عليه  أو  (planton)الساعي ما يسمى ب أو (Formaliste)الفرنسية اللغة معها يصطلح عليه ب
وية للموثقين(. 78 المادة) (vaguemestre)الحاجبب  من النظام الداخلي للغرفة الجه

ترتب  (Rayonnage métallique)رفوف معدنية يتم تجهيزه في شكل مخصص للأرشيف  ركن .5
على هذه العلب تحتوي حيث ترتيب زمني، وفق  (Boites à archive)علب الأرشيف  عليها

ترتيب رقمي  باتباع  المحاسبية المنجزة خلال السنة -المرجعيةبالوثائق  مرفقة الموثقةالمحررات 
(Numéro d'ordre)  عند الاقتضاء.   يهالرجوع إل ويمكن بموجبه  عن أي محرر عملية البحثيسهل 

غشت  3المؤرخ في  242-08وما بعدها من المرسوم التنفيذي رقم  7المادة  وقد ضبطت
 لجملة من  1المتضمن شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها  2008

لممارسة مهنة   ةومناسب ةلائق تكونحيث ب التي يخضع لها المكاتب العمومية للتوثيقلشروط والمقاييس ا
 مساحةالمن ذات المرسوم  الثامنةحددت المادة  كماعن المحلات الأخرى،  ا خصائص تميزه  وفق  2الموثق

ربع )والتي مكتب التوثيق  التي يتعين أن يشتمل عليها   وتحتوي على (، 2م 60لا تقل عن ستين متر م
الغرفة أما الثانية للأمانة وتخصص الغرفة للمكتب وتخصص الأولى حيث  غرف على الأقل (3)ثلاث

وحماية المرافق الصحية،  ، مع ضرورة توافرلأرشيفل تخصيص فضاء وكقاعة انتظار،  فتتخذالثالثة 
ريق  للمكتب العمومي للأرشيف التوثيقي ريبمرئي  مكانيتعين تعليق مطفأة في من نشوب ح من   وق

  والحرص على التحقق ، ى ذلكتشير إل مع وضع ملصقةمتر  1.20قدره  بارتفاعلمكتب ل  للمنفذ الرئيسي
الموجود بالغلاف  تاريخ الصلاحية ل  تبعابشكل انتظامي  المسحوق بداخلهاومراقبة ية المطفأةمن صلاح 
وية الموجودة بداخلها علبة صيدلةكما يتعين توفير  ، المللصق بها  . والحرص على مراقبة صلاحية الأد

ريةثالثا:   الوثائق المتعامل بها مع مختلف الهيئات والمصالح الإدا

 
، 2018مارس  5ؤرخ في الم 84-18المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  2008غشت  6المؤرخة في  45ج.ر، ع 1

 .2018مارس  7المؤرخة في  15ج.ر، ع 
 "يجب أن يكون المكتب لائقا ومناسبا لممارسة المهنة".  للموثقين:من النظام الداخلي للغرفة الوطنية  19تنص المادة 2
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رهيئات ومصالح لموثق مع ايتعامل  ريق وثائق متنوعة سواء الهيئة المشرفة أو   ية مختلفةإدا عن ط
رية مسح  زينة العمومية أو مدي رية الضرائب الخ الأراضي أو هيئات الضمان الإجتماعي، نذكر بعض  مدي

 :هذه الوثائق على النحو التالي
وية  يرسلها الموثقالـكشوف الثلاثية التي  - زبائن المكتب المختصة وإلى الغرفة الجه المتضمنة قائمة 

 .  بشأنها حقوق التسجيل والشهر العقاريولعقود المبرمة متضمن ل جدول    إضافة إلىلمبالغ المودعة وا
زينةلحماية وهذا الضرائب الخاصة بمصلحة الطلب الوضعية الجبائية لدى  -   العمومية  مصالح الخ

 .أمام الموثقالتي تتم التنازلات  جراء
زينة العمومية موقع من قبل الموثق. بيان -  الدفع الخاص بحساب الموثق لفائدة الخ

للتأكد من تحيين    CC6 و (PR 4 bis)  4طلب مستخرج مسح الأراضي نموذج أ.ع مكرر -
رية صدر في هذا الخصوص قرار  حيث  لدفتر العقاري قوة ثبوتيةوللإشارة فإن ل. الوضعية العقا

: "يؤسس الدفتر العقاري على أساس سند الملـكية  جاء فيه ما يلي  2004 عامعن المحكمة العليا 
بعد استكماله للإجراءات والشكليات والآجال مما يجعله   76/62و 75/74 1طبقا للمرسومين 

ريحات دون عقد ا لملـكية يكون دون  يكتسب القوة الثبوتية، فالنعي باعتماد القضاة على التص
 .  2جدوى" 

ريق الاقتطاع من المصدر، هي استمارة  - التصريح بالضرائب والرسوم المحصلة فورا أو عن ط
رية الضرائب مرجع   يتم ملؤها بعناية وختمها وتوقيعها من قبل الموثق. (G n° 50)صادرة عن مدي

ريبة على الدخل الإجمالي(، ه  - رية )ض رباح غير التجا رية التصريح بالأ ي استمارة صادرة عن مدي
 يتم ملؤها بعناية وختمها وتوقيعها من قبل الموثق. (G n° 13)الضرائب مرجع 

التصريح بالاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هي استمارة يتم ملؤها كل ثلاث   -
زيد عنه فإن  (، وأما إذا كان يساوي هذا العدد 9( إذا كان عدد العمال يقل عن تسعة )3أشهر ) أو ي

 التصريح يتم كل شهر لدى هذه الهيئة.

 
 " وليس طبقا للمرسومين. 76/62والمرسوم  75/74طبقا للأمر  1
 .334، ص2003، 1، م.ق، ع259635،  ملف رقم 21/04/2004م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ  2
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 الحماية القانونية للمكتب العمومي للتوثيق ونطاق اختصاصه الفرع الثاني :
المادة الرابعة من قانون مهنة الموثق بأن المكتب العمومي للتوثيق يتمتع بالحماية   تقضي

القانونية، وتبعا لهذا لا يسوغ تفتيشه ولا حجز الوثائق المودعة ضمن أرشيفه ماعدا في حالة الحصول 
وية للموثقين أو  على أمر قضائي مكتوب ليس هذا فحسب بل بحضور أيضا رئيس الغرفة الجه

 ق الذي يمثله، يضاف إلى هذا ضمانة أخرى وهي بعد أن يتم إخطار الموثق المتبع مسبقا. الموث
 العمومي للتوثيق   للمكتبأولا: الحماية القانونية المقررة 

إن الحديث عن حماية المكتب العمومي للتوثيق وما يشتمل عليه من أرشيف غاية في الأهمية  
وية ثم حماية المرفق العمومي يستدعي بالضرورة التطرق للحماية  القانونية المقررة للموثق باعتباره حجر الزا

 الذي يسيره.
 . الحماية القانونية للموثق1

وقد   تنطوي أعمال التوثيق على جانب كبير من الخطورة يصاحبها تشديد في المسوؤلية كما بينا سلفا
و 143أوردت المادة  وبات نصا مفاده تشديد العق بات في بعض الجنايات والجنح التي من قانون العق

وبالمقابل يتعين توفير حماية قانونية لائقة كون الموثق يحمل يقترفها الموظفون والقائمون بوظائف عمومية  ،
وباعتباره ضابط عمومي يزاول مهنة نبيلة مساعدة لجهاز العدالة فإن الحماية المقررة له من   1لقب "أستاذ" 

وبات صارمة  في جانب المعتدي، فقد أي اعتداء أو إهانة بمناسب رير عق  أحالتة أداء مهامه تفرض تق
ريمة الإهانة أو الإعتداء بالعنف أو   17المادة  وبات بشأن ج من قانون تنظيم مهنة الموثق إلى قانون العق

 ه.القوة على الموثق خلال تأدية مهام
أداء مهامه مخالفة لأحكام القانون،  فمن المهام المسندة للموثق واجب التبليغ إذا تبين له وهو بصدد

وبطبيعة الحال هذا من شأنه أن يجعله في موضع الانتقام، كما أن أرشيف الموثق يتضمن بعض الأوراق 
رية وهذا ما يجعله عرضة للتعدي.  والسندات التي تتسم بطابع الس

 

 
رية، مصر،  1 مقني بن عمار، مهنة التوثيق في القانون الجزائري تنظيم ومهام ومسؤوليات، دار الجامعة الجديدة، الاسكند

 .129، ص 2013
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وبات التي تنصض على ما   144إلى نص المادة ويصرفنا قانون تنظيم مهنة الموثق  من قانون العق
وبغرامة  رين إلى سنتين  دج أوةبإحدى   1.000.000دج إلى  20.000يلي: "يعاقب بالحبش من شه

وبتين فقط كل من أهان قاضيا او موظفا أو  أو قائداأو أحد رجال القوة  ضابطا عموميا هاتين العق
هديد أو بإرسال أو تسليم أي شيء إليهم أو بالكتابة أو الرسم غير العلنيين العمومية بالقول أو الإشارة أو الت

أثناء تأدية وظائفهم أو بمناسبة تأديتها وذلك بقصد المساس بشرفهم أو اعتبارهم أو الاحترام الواجب 
وبة الحبس من سنة إلى سنتين إذا مانت الإهانة موجهة إلى قاض أو عضو محلف   لسلطتهم. وتكون العق

ويجوز للقضاء في جميع الحالات أن يأمر بأن ينشر   أو أكثر قد وقعت في جلسة محكمة أو مجلس قضائي. 
ريف الحد الأقصى   ويعلق بالشروط التي حددت على نفقة المحكوم عليه دون أن تتجاوز هذه المصا الحكم 

 للغرامة المبينة أعلاه". 
 والتعدي  . حماية مكتب التوثيق من التفتيش2

التاسعة من قانون تنظيم مهنة الموثق على أنه يسند لكل موثق مكتب عمومي للتوثيق  تنص المادة 
بأن مكتب   نفس القانونمن  الرابعةدة الماتقضي ييره لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته، كما يتولى تس 

التوثيق يتمتع بالحماية القانونية فلا يجوز تفتيشه أو حجز الوثائق المودعة فيه إلا بناء على أمر قضائي مكتوب  
وية للموثقين أو الموثق الذي يمثله أو بعد إخطاره قانونا،  ويقع تحت طائلة وبحضور رئيس الغرفة الجه

 البطلان كل إجراء يخالف ذلك.
في حالة مراعاة الإجراءات التي ينص عليها القانون بشأن التفتيش، هل  بيد أنه يطرح التساؤل

رية السندات المودعة بمكتب   أن الإجراءات الخاصة بالتفتيش تكتسي طابع الصرامة للحفا؟ على س
الحقيقة أن القاضي ملزم أثناء التحقيق بالحفاظ على السر المهني ولا يجةوز له أن يكلف أيا كان  التوثيق؟ 

 م بهذه المهمة وإلا كان المكتب عرضة للإطلاع بل يمكنه أن ينتدب قاضيا آخر عند الاقتضاء. للقيا
ريمة إفشاء السر المهني بموجب المادة  وبات يعاقب على ج منه حيث قررها   301فقانون العق

وبغرامة من  دج، فالمشرع قرر حماية وقائية   100.000دج إلى   20.000بالحبس من شهر إلى ستة أشهر 
حمية مكتب التوثيق متمثة في صرامة الإجراءات للتمكن من تفتيشه وقرر أيضا حماية علاجية وهي أن  ل
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محفوفا بجملة من الجرائم التي قد يقع فيها المفتش وفي طليعتها إفشاء السر المهني أثناء أداء  يكون التفتيش 
 مهامه أو بمناسبتها.  

رية المتعامل معها من قبل مكتب التوثيق : الثالثالفرع   الهئيات والمصالح الإدا
حتى تتحقق الغايات المرجوة من توثيق المحررات لدى مكاتب التوثيق، يتعين على الموثق أن ينسق 

رية  تضفي على هذه المحررات حصانة في مواجهة الدولة أو مواجهة الأغيار، كما أن مع هيئات مصالح إدا
رى لها علاقة بالمكتب العمومي للتوثيق باعتباره مرفق يحتوي على أعوان تابعين للموثق هناك إدارات أخ

ريق التفتيش   وأرشيف عمومي يتطلبان الحماية القانونية بل أن هذه الأخيرة تتقرر للموثق ذاته وذلك عن ط
 وإجراء المراقبة. 

سوف نستعين بالتنظيمات ذات وباعتبار أن أغلب الإدارات المتعامل معها تابعة لوزارة المالية ف
زير المالية في   1 1995الصادر عام  54-95الصلة بها، وعليه بين المرسوم التنفيذي رقم  صلاحيات و

تنظيم الإدارة  19952الصادر عام 55-95كل القطاعات التابعة له، كما تضمن المرسوم التنفيذي رقم 
زية في وزارة المالية   . المرك

 الإدارات ذات الصلة بالمحررات التوثيقيةأولا: 
التي تضفي على المحرر التوثيقي حصانة قبل الدولة وقبل الغير لاستكمال الإجراءات  ذكرنا أنه

رية، ن عرف تيتعين أن يخضع للتسجيل حق الطابع بمفتشية الطابع والتسجيل ثم الشهر لدى المحافظة العقا
إيجاز على أساس أننا على المقصود  في  كل منهما  لدىالإجراءات المتبعة سوف نتطرق إلى بالمصلحتين ب

 . موضعها الخاص
ريث .1  مفتشية التسجيل والطابع والموا
وما بعدها المصالح المختصة بتسجيل العقود، وعليه يقوم الموثق  75ضمن المواد  ق.سلقد بين 

تابع للدائرة أوعند الاقتضاء في مكتب الولاية التي بتسجيل المحررات التوثيقية في مكتب التسجيل ال 

 
زير المالية، ج.ر، عالمحدد لصل 15/02/1995المؤرخ في  54-95المرسوم التنفيذي رقم  1  18، بتاريخ 15احيات و

 هـ. 1415شوال 
زية في وزارة المالية، ج.ر،   15/02/1995المؤرخ في  55-95المرسوم التنفيذي رقم  2 المتضمن تنظيم الإدارة المرك

 هـ.  1415شوال  18، بتاريخ 15ع
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زينة العمومية حتى تتمكن من   والغاية من إجراء التسجيل هي .يوجد بها مكتبه التحصيل المالي لفائدة الخ
 .العمومية هامرافقومن ثم تسيير نفقاتها  تغطية 

دفع  و الموثق للمحررات التوثيقية إيداعبعد عملية مفتش التسجيل بإجراء التسجيل  يقومو
ويمكنه  رسومال ر ربعأ  خلالالاحتفاظ بالعقد  المتعلقة بها،  مراجعته من   بقصد فحسب ن ساعة يوعش

عدم   في حال العقد وذلك تسجيل يخص إجراءأي رفض  في سبيل ذلك الحق فيله و ية،الشكل الناحية
وف نعرض لهذه الإجراءات في الموضع  المنصوص نعليها قانونا، وس إجراءاتالو  شروطال  مراعاة

 المخصص لها)تسجيل المحررات التوثيقية(. 
، لا سيما المادة الأولى منه التي تقضي 1قانون الطابع وأما بشأن وضع الطابع فقد تناولت أحكامه

ريبة المفروضة على جميع الأوراق المخصصة للعقود المدنية والقضائية  وللمحررات بأن رسم الطابع هو الض
التي يمكن أن تقدم للقضاء كدليل، وقد ألزمت المادة الرابعة من هذا الأمر على الموثق دفع الرسوم، 

من ذات الأمر إصدار عقد غير محرر على ورق مدموغ بالطابع أو غير مؤشر   14وحظرت عليه المادة 
ريف التي ي 15عليه من أجل الطابع، كما نوهت المادة  عدها الموثق يتعين أن يبين  إلى أن كشوف المصا

زينة العمومية.  وبالنسبة لكل مصروف مبلغ الرسوم المدفوعة إلى الخ  فيها بصفة متميزة في عمود خاص 
إذا كان  -من قانون الطابع بأنه ينبغي على الموثق أن يصرح صراحة في العقد  16وأضافت المادة 

الطابع الذي تم تسديده. وتخضع لرسم الطابع   بمبلغ رسم -السند المشار إليه ضمنه يحمل الطابع المقرر
من ذات  71من هذا القانون عقود ونسخ الموثقين، ونشير في الأخير إلى أن المادة  61حسب المادة 

القانون قد أوجبت على الموثق استعمال أوراق تطابق النوع المحدد بموجب قرار صادر عن مدير  
ري ريقة عادية)عن ط من نفس القانون( أو   54ق إدارة التسجيل وفقا للمادة الضرائب، من ثم دمغها بط

ريد استعمالها كالموثق مثلا(.  ريقة غير عادية) إذا تم دمغها من قبل المكلف الذي ي  بط
 مصالح الحفظ العقاري ومسح الأراضي . 2 

رية الفرعية للحفظ العقاري ومسح ال راضي تعمل تحت إشراف أتجتمع هذه المصالح في المدي
رية العامة للأملاك الوطنية،   في ما يلي:  وتتمثل أهم مهام هذه الأخيرةالسلطة الوصية ممثلة في المدي

 
 .15/05/1977، بتاريخ 39ع المتضمن قانون الطابع، ج.ر، 1976ديسمبر  9المؤرخ في  103-76الأمر رقم  1
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ريعية التي تهم القطاع،  -  اقتراح وتحضير النصوص التنظيمية والتش
ريعية والتنظيمية ل  بالأحكامالمعلومات الخاصة  إيصال  - رامها عن لقطاع والسهر على احتفروع االتش

ريق المراقبة والمتابعة،   ط
كالوزارات العدل والداخلية والجماعات المحلية والبناء   الأخرىالمساهمة والتعاون مع القطاعات   -

  ،والتعمير
رير  إعداد - رية  اتالمحافظ  بشأن أعمالالتقا نشاطات الحفظ العقاري كإشهار  ل  المتضمنةالعقا

رية ...الخ. العقود وترقيم العقارات الممسوحة وتسليم  الدفاتر العقا
رير وطرح الانشغالات بخصوص  - المشاكل التي تواجهها   التنسيق مع الجهة الوصية بشأن التقا

رية في التعامل مع   .1واقتراح الحلول المناسبة لها الأخرى القطاعاتالمحافظات العقا
رية.القيام بالتحقيق العقاري باعتباره أداة لتطهير الملـكية  -  العقا

رية  تابعة لوزارة المالية، وتقسم إلى مكاتب محافظة يسير هي مصلحة عمومية فالنسبة للمحافظة العقا
كل منها من قبل رئيس مكتب محافظة يقع على عاتقه نفس الواجبات التي يخضع لها المحافظ العقاري،  

تكمن مهمتها في . 2لقضائي المختصويؤدي هذا الأخير قبل مباشرة مهامه اليمين القانونية أمام المجلس ا
رية المشهرة على مستواها بمناسبة حفظ  إنشاء أو نقل أو تعديل حق الملـكية أو حقوق الحقوق العينية العقا

رية، رية لمالـكيها بالنسبة  العينية الأخرى وذلك بقيدها ضمن البطاقات العقا كما تقوم بتسلييم الدفاتر العقا
رية الممسوحة وحفظ المخططات والعقود وكل الوثائق المتعلقة بالعقارات الخاضعة للشهر  للأراضي العقا

 25المؤرخ في  63-76وقد نصت المادة الثانية من المرسوم  ،وإعطاء المعلومات التعلقة بهم إلى الجمهور
رية ور الرئيسي للمحافظات على ما يلي: "إن الد 3 المتعلق بتأسيس السجل العقاري 1976مارس  العقا

 
رية وعلاقتها بمصلحة مسح الأراضي"، مجلة القانون العقاري والبيئة،  1 عثمان بقنيش، مقال بعنوان: "دور المحافظة العقا

 (.www.asjp.dz. )1، ص 2014، 2، العدد 2المجلد

زيع، القبة،  2  .101، ص2013الجزائر، الطبعة الأولى، طاهري حسين، دليل الموثق، دار الخلدونية للنشر والتو

المتعلق بتأسيس السجل العقاري، المعدل والمتمم بالمرسوم  1976مارس  25المؤرخ في  63-76المرسوم التنفيذي رقم  3
. بيرتي للنشر، 1993ماي  19المؤرخ في  123-93، والمرسوم التنفيذي رقم 1980سبتمبر  13المؤرخ في  210-80رقم 

 .2012-2011سة، الطبعة الخام
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المشار إليها في المادة الأولى من نفس المرسوم، هو التحديد والعمل على معرفة طرق الإشهار العقاري،  
رية الذي يسيره رئيس مكتب المحافظة على مستوى  وهذاالعمل مناط بكل مكتب محافظة عقا

 .1البلديات"
من القانون المدني المعدل  793و 792طبقا للمادتين القانوني للمحررات التوثيقية  الإشهارويرتب 

القانوني  التصرفشهر وعدم  الأغيار،يما بين الأطراف أو في مواجهة فقانونية سواء  اأثاروالمتمم 
 يرتب إلا التزامات شخصية بين الأطراف. لا

ريفي للأراضي العام المسح تأسيس الأراضي فتكمن مهامها في  وبالنسبة لمصالح مسح ري ةال  ةوالحض
ويلات القيام عند أو ممسوحة ملـكية تقسيم حالة في المسح تعيينو ت،البلديا مستوى على  وكذا  .بالتح

  طبيعة  تحديدل  وذلك الأخرى العمومية الهيئاتو المحلية الجماعات لصالح الطبوغرافية الأعمالب القيام
 وغيرها.  مالمعال  وضع مع  تهملـكي أصل بيانو العقار

زينة 3  العمومية. الخ
زينة العمومية هي هئية تابعة لوزارة المالية تهدف إلى تفعيل الحركة المالية للدولة  والهيئات  الخ

إيرادات ودفع النفقات وتنفيذ ميزانية الدولة والجماعات المحلية   العمومية الأخرى وذلك بتحصيل ال
ويكمن دورهاوالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وهي لا تتمتع بالشخصية ال وية،  في   الرئيسي معن

إيرادات ويعتبر الموثق 2بمختلف الطرق تحصيل ال عونا جبائيا ممتازا بالنظر إلى عمليات التحصيل المالية ، 
 .مناسبة أداء عمله التوثيقيالتي يقوم بها ب

يقوم الموثق بتحصيل بأن  2006من قانون تنظيم مهنة الموثق الصادر سنة  40لمادة وقد قضت ا
زينة العمومية من  لفائدةكل الحقوق والرسوم  رير العقود  ذمةالخ على أن  الملزمين بتسديدها بمناسبة تح

ريبة  يقوم بدفع  ويخضع في المبالغ الواجبة على الأطراف بفعل الض سبيل  مباشرة لقباضات الضرائب، 

 
رية وعلاقتها بمصلحة مسح الأراضي"، مجلة القانون العقاري والبيئة،  1 عثمان بقنيش، مقال بعنوان: "دور المحافظة العقا

 (.www.asjp.dz. )1، ص 2014، 2، العدد 2المجلد
2 https://www.mouwazaf-dz.com  - https://www.startimes. 
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ريع المعمول به طبقامراقبة المصالح المختصة للدولة ذلك ل فتح حساب ودائع   أيضاعلى الموثق يتعين و، للتش
زينة العمومية  إيداع لدى الخ   .المبالغ التي يحوزهالل

 لسجل التجاريالمركز الوطني ل. 4
ذات طابع إداري تتميز بالاستقلالية تعمل  مؤسسة عمومية هو المركز الوطني للسجل التجاري

زير التجار منذ سنة   10المؤرخ في  248ــ  63 رقم المرسوم بمقتضىتم إنشاؤها  ،1997تحت إشراف و
ويصبح تحت تسمية الديوان الوطني للملـكية الصناعية  1963ويلية ج المركز ليتم بعدها تغيير هذه التسمية 

، بصلاحيات انحصرت  1973نوفمبر  21المؤرخ في  188ــ  73سوم المر بموجبالوطني للسجل التجاري 
التي يقوم  مهام أهم التتمثل ، وفي تجميع نسخ السجل التجاري المسل م آنذاك من قبل مكاتب ضبط المحاكم

 في ما يلي:  هذا المركز بها 
ري اتبضبط السجل القيام - بالقيد رتبطة للواجبات الم لمركزالخاضعين ل  مراعاة والحرص على  ةالتجا

ريعية  هذه العمليات طبق تطبيقكيفيات تنظيم كذا في السجل التجاري و  ا للأحكام التش
رية المفعول  ، والتنظيمية سا

  الأغيار إعلام  والغاية في ذلك  لرسمية للإعلانات القانونيةالنشرة ا بموجبالقانوني  الشهر -
 ة،التجارالتي تحكم القواعد كذا القانونية للتجار و  الوضعيةعلى  تجريلتغييرات التي با

رية على حيازة الخاصة باللرهون المبيعات و/أو المخصص ل مسك الدفتر العمومي  - دفتر  وال قواعد التجا
 ، تجهيزلل الموجهة معداتالحيازة الأدوات والمتعلقة برهون المخصص لل

إيجاريا للاعتماد المخصص  مسك الدفتر العمومي - بالأصول المنقولة  الخاص (leasing) ل
رية و   .1المؤسسات الحرفيةكذا والقواعد التجا

وبر  31القرار المؤرخ في ويراعى في جملة هذه المهام  ريفات التي يطبقها ل المحدد ل  2016أكت تع
رية والإعلانات القانو ، حيث تتضمن  2يةنالمركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات التجا

ريفات  ريف التي ينفقها المركز الوطني للسجل التجاري  2طبقا للمادة هذه التع من هذا القرار كل المصا

 
1https://www.commerce.gov.dz/  

 .04/01/2017، بتاريخ 1ج.ر، ع 2
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ريفات بالاستمارات و/أو المطبوعات سواء تم   ويد الخاضعين لهذه التع ريق المرتبطة بتز بما في ذلك المصا
ويين.   ذلك بالنسبة للتجار أشخاصا طبيعيين كانوا أو معن

رزت العلاقة بين المركز الوطني للسجل التجاري والهيئات المشرفة على الموثقين عن تنصيب  وأف
زير الصناعة والمؤسسات الصغيرة  ريس  وتحسين مناخ الأعمال في الجزائر من قبل السيد و لجنة تسعى لتك

ريق ، كما انبثقت جملة من التوصيات عن ا2013مارس  10والمتوسطة وترقية الاستثمار بتاريخ  جتماع ف
تحت المسمى "إنشاء المؤسسات" المنعقد بمقر وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية العمل 

ربتاريخ  وكذا النتائج المتوصل إليها من خلال  الإجتماع المنعقد بمقر الغرفة  13/03/2013الإستثما
إبرام اتفا03/2013/ 19الوطنية للموثقين بتاريخ  ري، والحاصل هو  والغرفة قية بين المركز الوطني للسجل التجا

ترمي إلى تحديد كيفيات تكفل الموثقين ببعض الإجراءات  08/07/2013الوطنية للموثقين بتاريخ 
رين ومنشئي المؤسسات، وأهم ما تم الاتفاق عليه   المرتبطة بالتسجيل في السجل التجاري لحساب المستثم

 يتلخص في ما يلي: 
والمركز الوطني للسجل التجاري  ة متميزة في تفعيل الإجراءات بين المستثمر الموثق حلق اعتبار -

 وذلك بقيامه بتسجيل التسميات على مستوى هذا المركز ونشر الإعلانات القانونية، 
ريق ولوج الموثق إلى بوابة الانترنيت للمركز الوطني للسجل التجاري  - إدراج الرقمنة عن ط

(sidjil.com) ز، وقيامه  وتخصيص حساب مؤمن له للقيام بالتعاملات الالـكترونية مع هذا المرك
بتحميل الاستمارات ونشر الإعلانات والبحث في بنوك المعلومات بالتجار وكذااستلام الشهادات 

 المعدة من قبل المركز الوطني للسجل التجاري،
ريف الناشئة عن المعاملات مع المركز الوطني - للسجل التجاري تقع على عاتق   أن جملة المصا

رين، المست  ثم
ريق إعلام كل طرف الطرف الآخر بالمستجدات التي تطرأ على  - تحيين مضمون الاتفاقية عن ط

رية المفعول، ومن ثم مراجعة بنودها واعتماد ، عند الاقتضاء، وسائل  القوانين والتنظيمات سا
 أخرى أكثر نجاعة لتطبيقها، 

 ن أجل التطبيق الحسن لمضمون هذه الإتفاقية وضع الإمكانيات اللازمة م  -
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 ثانيا: المصالح والهئيات الأخرى
ريعات العمل تخضع مك تب التوثيق للتفتيش من  افي إطار توفير الحماية المتطلبة للعمال بموجب تش

كما أنه يتعين على  مفتشية العمل المختصة وإلزامية انتساب العامل لدى هيئة الضمان الإجتماعي، قبل 
الموثق دفع اشتراكات أخرى تتعلق بتأميناته الإجتماعية وتقاعده لدى الصندوق الوطني للضمان 

ِباعا. وبيان مهامككها ت  الاجتماعي لغير الأجراء. وسوف نعالج مضمون هذه الهيئات 
 ة العملمفتشي -1

ريع والتنظيم  تكمن مهمتها فيمفتشية العمل هيئة قانونية تعتبر  ساري تفتيش ومراقبة مدى تطبيق التش
من القانون   الثانيةالمادة  بمقتضى مفتشية العمل ب المنوطة  مهامالتحديد  وقد تم، العمل في أماكن المفعول 

 :ونذكر أهمها كما يليالمتعلق بمفتشية العمل،  1990فبراير سنة  6الصادر بتاريخ   03-90رقم 

ريعية والتنظيمية مدى مراقبة  - بصورة بعلاقات العمل سواء  ذات الصلةتطبيق الأحكام التش
 ، العمالظروف العمل والوقاية الصحية وأمن الاطلاع على جماعية وكذا فردية أو 

تطبيق  المساعدة على الوسائل و هماجباتوو همحقوقبلعمال والمستخدمِين وتوجيه ام النصح تقدي -
 القرارات التحكيمية، كذا الأحكام القانونية والتنظيمية والتعاقدية و 

إطار في اعداد الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية  والمستخدمينلعمال ول مساعدة العمل على تقديم ال -
 العمل، علاقات

ويتها، العمل على  الخلافات الجماعية و لتجنبالمصالحة  ءإجرا -  تس
 ات ذات الصلةأحكام القانون والتنظيم مراعاةللتأكد من  عند الاقتضاء اتتحقيقإجراء ال   -

 .يفعل  بشكل
ريع العمل والتنظيم والدفاتر والسجلات جملة الاطلاع على  - ساري  الوثائق المنصوص عليها في تش

 ،للنصوص القانونيةمطابقتها  مدى  التأكد من بهدف المفعول
في مجال   خاصة مأو ارشاداته مأو طلب مساعدته بأهل الاختصاص الحاجةالاستعانة عند  -

 الوقاية الصحية والأمن وطب العمل،
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ريع  قةالتي لها علا من المستخدم كل المعلومات  طلب - ذي الصلة وكذا والتنظيم  العمل بتطبيق تش
  .المكان المخصص له القيام به فيظروف 

ريع الخاص  يخضع مكتب التوثيق للتفتيش من قبل مفتشية العمل للنظر نفي مدى تطبيق التش
أنه بإمكان الموثق أن يبرم عقد عمل بين المستخدم  أيضا نذكربالعمل والتنظيمات ذات الصلة، كما 

التي أفصح عنها قانون علاقات العمل والقوانين الخاصة والعامل يبين فيه حقوق وواجبات العمال 
 والتنظيمات ذات الصلة.

دفتر مرقم وموقع من   ضمنالإعذارات  توجيهة، والكتابي هلاحظاتتوجيه م مفتش العمل وبإمكان  
 فوق ذلك  يمكنهو .متى طلبهفي  للمفتشتقديمه ب ويلتزم أيضا المستخدم لهذا الغرض تحهيقوم بف، طرفه

رير محاضر المخالفات و العمل على و النزاعاتالوقاية من  لأجلحاضر المصالحة ومحاضر عدم المصالحة م تح
وي ريع والتنظيم المتعلقين بالعمل والمعمول بهما كل ةتس وإذا أبدى   .تم معاينته تقصير في تطبيق التش

ريعية والتنظيمية  مضمونهاملاحظة  المختص مفتش ال بالوقاية الصحية والأمن  الخاصةخرق للأحكام التش
في  ، و يقوم بتحديدهافترة زمنية لتعليمات خلال ل  بأن يمتثليوجه إلى المستخدم إعذارا  فإنه وطب العمل

ويعذر المستخدم  على الفوريحرر مفتش العمل  يهدد صحة العاملحال وجود خطر    بأن يتخذ محضر مخالفة 
 دفتر الإعذارات .   وينوه على ذلك في هذا الخطر لإجلاء المناسبةالتدابير الوقائية 

ريعيةللأحكام  سافرا اخرق مفتش العمل وإذا اكتشف  على المستخدم  يقوم بإلزاموالتنظيمية  التش
  الأجل هذا الالتزام خلال عن أداء المستخدم  تخلفوإذا  .ثمانية أيام تتعدىفي مدة لا  الامتثال بها

التي هذه الأخيرة ، بذلك الجهة القضائية المختصة ويقوم بإخطار االمحدد يحرر مفتش العمل محضر
النظر عن الاعتراض أو الاستئناف.   بصرفل للتنفيذ، جلسة بحكم قابأو ل خلال تفصل في القضية 

رير محضر مصالحة أن يقوم مفتش العمل وبإمكان  َ إجراء بعد السعي فيبتح الجماعية   نزاعاتلل  اتها ردءا
ويتها، العمل على العمل و قضايا في مر بتسجيل أوال المتوصل إليهااصلح نقاط ال  ضمنهيدون على أن تس

 .في العمل ةجماعيبصورة المختلف بشأنها المسائل 



 ومراحل إعداده  التوثيقي الإطار المفاهيمي للمحرر   :الباب الأول
 

83 
 

 هذا الأخير الذي يتميز .يحرر محضر عدم المصالحة الصلح إجراء إلى مفتش العمل وإذا لم يتوصل 
 المنوطة به مهامالعلى مفتش العمل بمناسبة أداء ينبغي و. لم يتم الطعن فيه بالاعتراض بقوة الحجية ما

رية التامة  عليه  كما يتعين ، بمنسبة عمله ع عليهاالمعلومات التي يطلكذا العرائض و  إزاء كلأن يلتزم بالس
وية رية وجزائية ال  ويتمتع مفتش .المتظلم أن يحرص على عدم كشف ه لعراقيل  من اعمل بحماية إدا

 أداء مهامه.  بمناسبة  والتهديدات التي قد يتعرض لها

 هيئة الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء  -2
ويلية 02 المؤرخ في  14-83 رقم  من القانون العاشرةالمادة  تلزم المعدل والمتمم على   1983 ج

  ( CNAS) للعمال الأجراء  الاجتماعي لدى هيئة الضمانللعامل طلب انتساب ب يتقدمالعمل أن  رب
 :بيانهالآتي بالملف  مرفقاويكون هذا الطلب  ،تاريخ تشغيل العاملل  المواليةعشرة  أيام  أجلفي 

 ، يتم ملؤها بعناية استمارة معد ة من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء -
 لأجير، خاصة باشهادة ميلاد أصلية ل -
 الأجير متزوجا.  إذا كانعائلية الحالة ال شهادة  -
 :تكون موزعة كما يلي  %34.5 :  نسبتها بـ تم تحديدالاشتراكات فقد  أما بشأنو
 ،ةالمستخدمالهيئة على عاتق تكون من وعاء الاشتراكات  %  25 -
 على عاتق الأجير، تكون من وعاء الاشتراكات  %  9 -
 .على عاتق الخدمات الاجتماعيةتقع من وعاء الاشتراكات  %  0.5 -

الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال   يقومالرقابة على صاحب العمل وحتى يتم إضفاء 
ريعمن  في مكان العمل ليتحققمراقبة ب" CNASالاجراء " والتنظيم المعمول بهما  العمل مدى تطبيق تش

زيدمراقب أو  بصورة فجائية من طرفهذه المراقبةوتتم مسائل الضمان الاجتماعي،  بشأن تابعين  أ
الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي،   طرفومعتمد من  محلفويكون لهيئات الضمان الاجتماعي 

ريةبالمعلومات  يصرحالعامل أن  ينبغي على   حدود لمراقبة في الخاضع ل  هيطلبسند  ويقدم أي الضرو
الذي يتقاضاه  ؤخذ من الأجر المتوسط تالاشتراكات الخاصة بنسب ال أن مجموع وغني عن البيان مهمته، 

 .الأجير
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إينشير إلى أنه  الموالية الثلاثين يوما غضون تسديدها في ب القيام الاشتراكات وبداع التصريح يتم 
تم دفع  إنه يعشرة ف  يقل عنكان عدد العمال ننوه في هذا الخصوص إلى أنه إذا آجال الاستحقاق، ول

ريةالاشتراكات بعد كل ثلاثي  تم الدفع ي عشرة فإن حال تجاوز عدد العمال في ، وأما من السنة الجا
 هيئة الضمان الاجتماعي.  ىكل شهر لد

 غير الأجراء ل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  -3

المرسوم  بموجب(CASNOS) غير الأجراء ل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  إحداثتم 
والتنظيم متضمن الطبيعة القانونية للصندوق الوطني لا 1992 جانفي 4 المؤرخ في 07 -92التنفيذي 

وية و ، المالي للضمان الاجتماعيالإداري و الاستقلالية المالية، كذا يتمتع هذا الصندوق بالشخصية المعن
يعمل على ، كما الخصوصفي هذا  الناتجةالنزاعات  وفض تهومراقبفي تحصيل الاشتراك في  همهام وتكمن 

 . ا تسجيل المؤمنين اجتماعيو المراقبة الطبية وتنسيقم يظ تن

على الموثقين المنتسبين لهيئة الضمان الاجتماعي لغير الأجراء التصريح   نوه في الأخير إلى أنه يجب
وية  بمداخيلهم  حساب ل المعتمدالأساس  ذلك أنهامصالح الضرائب  التي يتم إعدادها من قبلالسن

منها   % 7.5 بحيث تكون % 15، وتحدد نسبة الاشتراك بـــ ةالهيئهذه لدى  ات نسب الاشتراك
 . لتقاعدل  تخصصالمتبقية  % 7.5 بالتأمينات الاجتماعية و خاصة

 
 
 
 

 ة  التوثيقي اتإعداد المحرر مراحلالفصل الثاني: 
رير العقود في شتى المجالات فإنه يتعين عليه البحث   باعتبار أن الموثق هو ضابط عمومي يقوم بتح
المستمر في المؤلفات الفقهية سواء القانونية أو الشرعية والإلمام بأحكامها، لا سيما مسائل الأحوال  
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ريث وغيرها من المواضيع، ومن  رير العقود  الشخصية كأحكام الزواج وأنظمة التبرعات والموا ثم يمكنه تح
رية المفعول من جهة  ويطابق القوانين والأنظمة السا زبائن من جهة،    على نحو يستجيب لمتطلبات ال

 أخرى.
وعليه يكون من الأهمية معرفة الإجراءات التي يمر بها المحرر التوثيقي انطلاقا من إجراء  

 02-06توقيع هذا المحرر، وقد دقق القانون رقم  الاستشارة القانونية إلى غاية استكمال الشكليات التي تلي
رير  والنصوص التنظيمية الصادرة بشأن مهنة الموثق في هذه الأحكام على نحو لا يدع أي شك في تق

ِباعا.   مضامينها وتسليط الضوء عليها وفق مراحل نسوقها ت
  داخل مكتب التوثيق إعداد المحرر التوثيقي خطواتالمبحث الأول: 

على الموثق أن يتأكد من صحة العقود التوثيقية وأن يقدم   02-06من القانون  12توجب المادة 
نصائحه للأطراف وإلا قامت مسؤوليته، وهو الحكم الذي أيده القضاء في حكم صادر عن المحكمة العليا  

ويض في حالة عدم قيا ويلزم بالتع مـه بدوره القانوني الايجابي المتمثل في  مضمونه:" تقوم مسؤولية الموثق 
ريـة" 1التأكد من صحة العقود الموثقة ويتم هذا 2ونصح الطرفين بما يحقق انسجام اتفاقاتهما والقوانين السا  .

من ذات القانون، والعلة في ذلك الأوضاع القانونية  9بطبيعة الحال بمكتب الموثق طبقا لمقتضيات المادة 
 و الخدمة المزمع طلب الموثق مباشرتها وكذا الآثار القانونية المترتبة على إنشائها. حول طبيعة العقد أ

 الإستشارة القانونية المطلب الأول:
بأنه يسند لكل موثق مكتب عمومي يتولى تسييره لحسابه  02-06تقضي المادة التاسعة من القانون 

وبالإمكان أن يتم تسييره في شكل  شركة مدنية مهنية أو مكاتب مجمعة، يتبين الخاص وتحت مسؤوليته، 

 
زبناء، غير أن مبدأ الحيطة يفرض على الموثق اشتراط تقديم الوثائق الأصلية  1 غني عن البيان أن حسن النية مفترض في ال

إبرام العقد، كما يتوجب عليه التنسيق مع مصلحة الشهر وية وإلا امتنع عن  وبة ببطاقة اله العقاري لضبط المعلومات   مصح
إبلاغ الضبطية  ريه يكون من واجبه  ريمة نتيجة التحقيق الذي يج التي يتلقها من طالبي الخدمة، وفي حال اكتشاف ج
القضائية. بردان صفية، مقال بعنوان "الواجبات المهنية الملقاة على عاتق الموثق الجزائري"، مجلة المنار للبحوث والدراسات  

 .173، ص 2017، سبتمبر 2سياسية، جامعة يحى فارس بالمدية، عالقانونية وال
 .193، ص 2008، 2، م.ق، ع 436937،  ملف رقم 19/11/2008م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ   2
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إبرام العقد سوى مكتبه محافظة على   من هذا النص القانوني أنه لا يجوز للموثق أن ينتقل إلى مكان آخر ل
  .شرف المهنة كأصل عام ترد عليه بعض الاستثناءات

السلطة  وقد فوضته 02-06من القانون رقم  3فالموثق بوصفه ضابط عمومي كما تبينه المادة 
رير العقود التي يشترط فيها القانون الطابع الرسمي وتلك التي يرغب الأطراف منحها هذا  العمومية بتح
إيجاد   وير فكر الأطراف بطبيعة العقد وما ينجر عنه من تبعات، فهو ليس ملزم ب الطابع يقع على عاتقه تن

يعة العقد والإجراءات التي تترتب على الحلول لا سيما إذا كانت مخالفة للنظام العام، بل يبين لهم طب
إعداده وتسجيله وشهره وكذا الجزاءات التي قد يتعرض لها الأطراف حال مخالفة القوانين والأنظمة 

رية المفعول.  السا
توجه أطراف العقد إلى مكتب  لى فرعين لنتناول في الفرع الأول وعليه نقسم هذا المطلب إ

 .توافق إرادة الأطراف على طبيعة المحرر المراد توثيقهل  التوثيق ثم نتطرق في الفرع الثاني

 توجه ذوي الشأن إلى مكتب الموثقالفرع الأول: 
إن وصف التوثيق بالمهنة النبيلة واعتبار المكتب مرفق عمومي واتصاف الموثق مساعد القضاء  

زبائن  ويتعين احترام هذه المزايا من قبل ال وضرورة  وكذا اعتباره ضاابط عمومي تجعل مركزه القانوني قوي 
لموثق ينتقل إلى ، بيد أن هناك الإستثناءات تردعلى هذه القاعدة تجعل احضورهم  إلى مكتب التوثيق

 مخالفة هذه القواعد نتائج وخيمة.ويترتب على  مقر سكناهم بشروط غاية في الصرامة
 

 ضرورة الحضور إلى مكتب التوثيق أولا: 
يسدي خدمات أو  أن يتلقى عقودا أو  يحظر على الموثق بأي وجه كان بمناسبة أداء عمله التوثيقي

زبائن  المحررات التوثيقية بمعية يمتد إلى توقيع، الحظر ذاته خارج مكتبه نصائحيقدم    المكتب  خارجال
ويستثنى من ذلك ما سمح به القانون، في حال مخالفة ذلك فإن الموثق يتعرض للمسائلة  و العمومي للتوثيق، 

، فالموثق بوصفه ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية يتعين عليه أن يمثلها على أكمل  التأديبية
 وجها مشرفا للمرفق العمومي الذي يمثله. أن يعطي وجه، و
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من النظام الداخلي للغرفة اتلوطنية للموثقين على ما يلي: "لا يجوز للموثق من   23نصت المادة 
زبنه إلا في مكتبه.    حيث المبدأ أن يستقبل 

، كما تنص 1وكرامتها"غير أنه، يمكنه أن ينتقل في حالة الضرورة، مع الحرص على شرف المهنة 
وية للموثقين على ما يأتي: "يحظر على الموثق أن يتلقى عقودا أو   59المادة  من النظام الداخلي للغرفة الجه

 . 2يقدم إرشادات خارج مكتبه إلا في حالات الضرورة المنصوص عليها قانونا" 
مكان آخر سوى مكتبه  من استقراء مقتضيات المادتين نجد أن الموثق لا يمكنه أن ينتقل إلى 

لتلقي العقد أو تقديم الإستشارات كأصل عام يرد عليه استثناء يتعلق الأمر بحالة الضرورة، هذه الأخيرة 
التي تعتبر مصطلحا فضفاضا يخضع في تقديره للهيئة التي تخول لها سلطة التأديب، وعليه يستحب تحديد 

مكتب التوثيق وكذا الإجراءات والرسوم المتعلقة بها الحالات التي يمكن للموثق بموجبها الانتقال خارج 
 عند الاقتضاء. 

 

 الإستثناءات الواردة على قاعدة الحضورثانيا: 
ذكرنا أن الأصل أن يتم توثيق المحررات التوثيقة وتوقيعات ذوي الشأن عليها لدى المكتب 

زبون للتوقيع على العقد يجوز فيها للموثق هناك حالات  العمومي للتوثيق، بيد أن الانتقال إلى محل إقامة ال
ويتم هذا الانتقال وفق إجراءات يتعين مراعاتها حفاظا على شرف إبرامه،  مهنة التوثيق كما سنبينه   المراد 

 في النقطتين المواليتين. 
 
 حالات الانتقال   . 1

رية المفعول في مجال التوثيق بخصوص  المادة   العبارة الواردة فيبتفحص القوانين والتنظيمات سا
وية للموثقين من 59 "إلا في حالات الضرورة المنصوص عليها  سالفة الذكر  النظام الداخلي للغرفة الجه

 
ريدة رسمية، العدد  1992نوفمبر  14قرار مؤرخ في  1  3، بتاريخ 92المتضمن النظام الداخلي للغرفة الوطنية للموثقين، ج

 .2375، ص 1413رجب 

ريدة رسمية، العدد  1992نوفمبر  14قرار مؤرخ في  2 وية للموثقين، ج  3، بتاريخ 92المتضمن النظام الداخلي للغرفة الجه
 .2381، ص 1413رجب 
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متيقن في الإقدام  فإن الموثق يكون غير قانونا" لا نجد سوى حالة السجين، وما خرج عن هذه الصورة 
وبناء عليه يتعين حصر  على الانتقال من عدمه لأن حالة الضرورة يختلف تقديرها من موثق إلى آخر، 

تعليمة أو مذكرة من قبل الغرفة الوطنية للموثقين نص قانوني أو بناء على  حالات الانتقال بموجب
زبائن من جهة، يقية حتباعتبارها هيئة مشرفة تعمل على توحيد  الإجراءات التوث ى لا تتعطل مصالح ال

زبون إلى الأصل وهو ضرورة الحضور إلى المكتب  وحتى لا يتحول الإستثناء وهو الانتقال إلى مقر ال
وبالتالي الحفاظ على شرف المهنة   .1التوثيقي 

ريع المصري   ريعات الأجنبية، كالتش تأسيسا على ما سبق هناك حاجة للاستئناس بما ورد في التش
ريعين –ن ولو أ من تعليمات التوثيق   109رقم  فرضت التعليمةحيث  -طبيعة التوثيق تخلف في التش

إذا كان أحد طرفي العقد في حالة لا تسمح له    سداد الرسم المستحق للإنتقال قبل القيام بهذا الإجراء 
مع مراعاة الإجراءات التي  2عقابية  كأن يكون سجينا بمؤسسةلضرورة ملحة بالانتقال إلى مكتب التوثيق 

ريضا  شيخا كبيرا فيمكن حينئذ  كان أو متواجدا بسكناه أو بالمستشفى ينص عليها القانون أو كان م
 .3بناء على طلبه الانتقال إلى محل إقامته 

 
 إجراءات الإنتقال . 2

ري به العمل الجاري العرف لـكن المألوف حسبليس هناك إجراءات محددة قانونا  أن  اإدا
مكان إقامة صاحب  يتقدم طالب الإنتقال بطلب مضمونه الانتقال لا سيما زمنه والغرض منه إلى المكان 

 
ويوقف الموثق غعن   1 ريع الفرنسي أنه إذا باشر الموثق عقدا خارج نطاق اختصاصه كان العقد باطلا  المعمول به في التش

ويض.ممارسة المهنة ثلاثة أ زيدان، مرجع سابق، ص شهر، وعند العود يلتزم بالتع إبراهيم سامي   .138انظر 
وبا بالحجر القانوني عليه  9تقضي  المادة  كما 2 وبة جنائية بأن تأمر المحكمة وج مكرر من ق.ع بشأن حالة المحكوم عليه بعق

وبة، وقد أحال المشرع في الفقرة الثانية من نفس   الذي يتمثل في حرمانه من مباشرة حقوقه المالية طيلة مدة تنفيذ العق
ويه إلى أن 104المادة إلى القواعد التي تحكم الحجر القضائي الواردة في قانون الأسرة لا سيما المادة  القضاء اعتبر  منه. مع التن

إبطال التصرفات القانونية أنه ملف رقم  م.ع، غ.ع، . لا يمكن للخبرة الطبية أن تحل محل حكم الحجر القضائي ل
 .81، ص2016، 1، م.ق، ع16/06/2016، بتاريخ 0992200

ربية، القاهرة، مصر،  3 رية العامة للتوثيق، والقوانين ذات الصلة به، دار النهضة الع ، 2018مندي حمزة محمد، النظ
 .91ص
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الشأن مع ضرورة إرفاق الطلب بجملة من الوثائق أهمها وصل سداد الرسوم المقابلة للخدمة وإذا كان سجينا  
وبات، بعدقبل تضاف رخصة الإتصال بسجين الممضاة من  ها يؤشر الموثق على هذا قاضي تطبيق العق

ويحدد ميعادا للانتقال إلى محل إقامة المعني إيداع الملف أو   بحيث الطلب  يتم إعلام هذا الأخير وقت 
محضر يدون فيه  إقامة صاحب الشأن بموجب  مقر، ثم ينتقل الموثق إلى لاحقا تبليغه في محل سكناه

ارة ...( وكذا زمن الإنتقال والمكان المقصود. البيانات الخاصة به وطبيعة المهمة )تلقي عقد، أو استش
الموثق في آخر المطاف ما إذا تمت المهمة كاملة فإذا تعلق الأمر بالاطلاع على مستندات وتقديم   ويشير

ريق التوقيع عليه  إيجاز، وإذا تعلق الأمر بتوثيق محرر عن ط بين تاريخ ومكان  ي استشارات يوضح مضمونها ب
عدم إتمام توثيق المحرر بالتوقيع عليه فيبين الموثق ذلك   ل أن ألا يتم هذا الانتقال أوهذا الإجراء. كما يحتم

  .1مع عرض الأسباب التي حالت دون ذلك 

 الثاني: توافق إرادة الأطراف على طبيعة المحرر المراد توثيقه الفرع
رير  العقود التوثيقية ينبغي أن يبصر أطرافه بحقوقهم والتزاماتهم القانونية فيقدم   قبل مباشرة تح
إبرامه، ومن ثم تتضح المعالم والبنود التي  لهم الإرشادات والتوجيهات التي تهمهم بخصوص العقد المراد 

اصر أو حالة عدم التراضي توافقت وتطابقت عليها إرادة المتعاقدين، إلا إذا وجد ضمن أطراف العقد ق
إبرامه في هذه الحالة  هذا الأخيرعلى مضمون العقد فإن  ويصرف ذوو الشأن إلى القضاء لا يمكن 

ِباعابتوجيه من الموثق، وهي الأحكام التي سنتناولها   . ت
 : تبصير ذوي الشأن بحقوقهم والتزاماتهم أولا

زبنائه إذا طلبوا منه ذلك مع ضرورة  بإمكان الموثق في نطاق ممارسة مهامه أن يقدم استشارا ت ل
تبصيرهم بالحقوق والالتزامات التي تقع على عاتقهم، وما يترتب عن تصرفاتهم من آثار قانونية، حتى ولو 
ل أتعابه من الاستشارات القانونية  رير عقد، وله في سبيل ذلك أن يحص  لم يفض هذا الواجب إلى تح

، 2المحدد لأتعاب الموثق  2008غشت  3المؤرخ في  243-08 طبقا لمقتضيات المرسوم التنفيذي رقم

 
  -بتصرف –. 92انظر مندي حمزة محمد، نفس المرجع، ص 1
 ..06/08/2008المؤرخة في  45ج.ر  2
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ريفة الرسمية لأتعاب الموثق بـ:  (، بيد أنه  75د.ج)بند  2000حيث تم تحديدها ضمن الملحق الخاص بالتع
ريب الذهنيات على تقبل هذا الإجراء لا سيما وأنه بات مقننا.    من الناحية العملية هناك ضرورة لتد

، حيث 02-06رقم من القانون  12/2من صميم مهام الموثق طبقا للمادة  1ويعتبر واجب النصح 
يلتزم بإعلام الأطراف بنطاق التزاماتهم وحقوقهم وكذا الآثار التي تترتب على إنشاء العقد، ومن ثم  
تحديد الاحتياطات التي يخولها لهم القانون لمباشرة إجراءاتهم وكذا الوسائل الممنوحة لهم في هذا 

د بالالتزام بالسر المهني بحيث لا يمكنه  الخصوص ضمانا لنفاذ إرادتهم، وغني عن البيان أن الموثق مقي
ريه لمصلحة الأطراف ما عدا تلك التي أجاز القانون  الإدلاء بأي معلومة مرتبطة بالتصرف الذي يج
وبات تأديبية دون   صراحة إفشاءها، أو حال حصوله على إذن من الأطراف بذلك وإلا تعرض لعق

وباتالإخلال بالأحكام الجزائية المنصوص عليها في قان  .2ون العق
يضاف إليها مختلف  3بالإضافة إلى اتفاق الأطراف حول تفاصيل العقد، يحدد الموثق أيضا أتعابه

إبرام العقد من عدمه، تقودنا هذه الأحكام إلى   زبون بشأن  ؤيا أكثر لل الرسوم والحقوق لتتضح الر
لموثق، هذه الأخيرة التي سالف الذكر الذي يحدد أتعاب ا 243-08مقتضيات المرسوم التنفيذي رقم 

تحدد وفقا لطبيعة العقد أو تبعا للقيمة المعتمدة في تصفية حقوق التسجيل في حال كون هذه القيمة 
ويض إعداد   ريفة الرسمية الواردة في الملحق، وتتألف أتعاب الموثق من تع ويتم تحديدها حسب التع عليا، 

رير العقد وإتمام الشكليات المرتبطة بذلك، مضا ويض النفقات ذات الصلة التي تم أداؤها وتح ف إليها تع
زبون.  لفائدة ال

 
1 Les notaires sont tenus d’une obligation de conseil. Mais en cas d’absence de textes, c’est la jurisprudence qui 

est venue éclaircir d’une façon progressive le contenu de ce devoir, par l’intermédiaire du droit commun. Voir 

Florain MAUME, Essai critique sur la protection du consentement de la partie faible en matière contractuelle, 

thèse de doctorat, Université d’Evry-Val-d’Essonnem, France, 2015, p. 179. 

 

وبات المعدلة بموجب القانون رقم  301/1تنص المادة  2   على ما يلي:"  20/12/2006المؤرخ في  23-06من قانون العق
وبغرامة من  د.ج الأطباء والجراحون والصيادلة  100.000د.ج إلى  20.000يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر 

والقابلات وجميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بها إليهم وأفشوها في 
ويصرح لهم بذلك". غير الحالات التي يوجب عليهم فيها ا  لقانون إفشاءها 

في حالة النزاع يرجع الحكم إلى القاضي لتحديد أتعاب الموثق وليس إلى الخبير. م.ع، غ.ت.ب، قرار بتاريخ  3
 .224، ص 2014، 1، م.ق، ع 0904932،  ملف رقم 03/04/2014
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رير العقد أن يطلب من أطراف العقد تسديد تسبيق   تجب الإشارة إلى أنه بإمكان الموثق قبل تح
، مع العلم أنه 1يتم حسمه من الأتعاب بغية تغطية النفقات والحقوق الأولية في مقابل وصل استلام 

زبون استرجا ع المبلغ المدفوع عند عدم انجاز الخدمة الواجب أداؤها من قبل الموثق، على أن هذا يمكن لل
ريفة الرسمية للأتعاب  زبون، مع الإشارة إلى أن جدول التع الأخير يستأثر بالمبلغ المدفوع في حال عدول ال

زبائن من الإطلاع عليه، على أنه لا  يعتد بتعدد  يتعين لصقه في مكان ظاهر من المكتب حتى يتمكن ال
ويرجع نصف الأتعاب للموثق الذي يحتفظ  الموثقين لتحصيل الأتعاب متى انصب عملهم على نفس العقد 
ويكون النصف الآخر للموثق أو بقية الموثقين بالاشتراك بينهم، كذلك الشأن بالنسبة  بأصل العقد 

قد الرئيسي، بخلاف حالة لارتباط عدة تعاقدات بعضها ببعض فلا تحصل إلا الأتعاب المرتبطة بالتعا
التعاقدات المنفصلة بحيث ينجر عنها حقوق متميزة للتسجيل وكذا لرسم الشهر العقاري أو ذلك المتعلق  

 بالقيمة المضافة فيتم تحصيل الأتعاب بصورة مستقلة لكل تعاقد حتى ولو انصبت على ذات العقد.
لقضائية بحيث يعفى من دفع المبالغ  ننوه في هذا الخصوص إلى الآثار المترتبة على المساعدة ا

المؤرخ في  57-71من الأمر رقم  13المستحقة بصفة مؤقتة للموثق المساعدَ قضائيا طبقا لمقتضيات المادة 
من ذات القانون بأنه  14، كما تقضي المادة 2المتعلق بالمساعدة القضائية المعدل والمتمم  1971غشت  5

تي يطلبها المساعد قضائيا بشرط صدور أمر من قبل رئيس الجهة القضائية تسُل م مجانيا العقود أو النسخ ال 
ويكون هذا الأمر معفيا من الطابع والتسجيل. ريضة،   بأسفل ع

 الإتفاق على مضمون العقدثانيا: 
بعد قيام الموثق بتبصير أطراف العقد أو طالبي الخدمة بمدى حقوقهم والتزاماتهم وكذا الآثار التي 

إبرام العقد أو أداء الخدمة حتى يتسنى لهم اتخاذ القرار السديد يكون تطابق سوف  يخضعون لها جراء 
رير هذا الأخير، تفيد في هذا الخصوص  3إرادتهم على مضمون المحرر التوثيقي  قد تم بشكل يسمح بتح

 
زبون، بالإضافة إلى   11 زينة العمومية وكذا المصروفات الإضافية المنجزة لفائدة ال يتضمن الوصل كل الحقوق لفائدة الخ

ريفة الرسمية.   الأتعاب المستحقة يقابلها التسعيرة الواردة في التع
. 08/03/2009 ، بتاريخ15، ج.ر، العدد 25/02/2009المؤرخ في  02-09عدُ ل هذا الأمر  بموجب القانون رقم  2

 لم يمسهما التعديل. 14و  13مع الإشارة إلى أن المادتين 
 نشير إلى أن العقد التوثيقي هو صورة من صور العقد الرسمي.  3
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إبرام العقد يتم بمجرد تبادل طرفي العقد التعبير عن إرادت .جمن ق.م 59المادة  هما متى تطابقتا، ذلك  بأن 
إيجاب بقبول على وجه مشروع يرتب أثره في محله، وغني عن البيان أن الإرادة هي   أن العقد هو ارتباط 
عمل نفسي لا يعلم به إلا صاحبه ومن ثم لا يعتد بها قانونا إلا إذا اتخذت مظهرا اجتماعيا وذلك بالتعبير  

ويكون ذلك وفقا للمادة  باللفظ أو الكتابة أو الإشارة المتداولة عرفا أو باتخاذ   إما .جمن ق.م 60عنها، 
إيجاب جازما وكاملا،   موقف لا يدع أي شك في بيان مقصود من صدر منه التعبير، بحيث يكون ال

إيجاب  رية الإرادة في عدم إمكان القضاة 1وبالمقابل يكون القبول بإرادة حرة ومطابقا لل . وتظهر ح
رير ال  ، وهو المبدأ الذي كرسه القضاء في حكم  2عقود والتدخل في سلطان إرادتهم إجبار الأطراف على تح
 .20123صادر عن المحكمة العليا سنة 

والقول بعدم تدخل القضاة في سلطان إرادة الأطراف منشأه فكرة الأمن التعاقدي الذي 
المشرع على الموثق يقصد به يهدف بدوره إلى تحقيق الأمن القانوني، كما أن وصف الضبطية الذي أضفاه 

تمثيل الدولة وذلك بحمل خاتمها، على اعتبار أن الموثق تناط به مهمة الإلمام بجميع مقتضيات القوانين 
من ق.أ، كما أنه  222الذي تحيل إليه المادة  4وفوق هذا يتعين أن يكون له رصيد في الجانب الشرعي

الرقابة على المحررات التوثيقية بعد إنشائها على أن ينظر إليها يتعين على القضاة أن يعملوا على تفعيل آلية 
ريق  ويكون ذلك عن ط إيجابي لا من الجانب السلبي الذي يجعل الموثق في مركز المتهم،  من الجانب ال
الاجتهادات القضائية للتوصل إلى مبادئ من شأنها أن تحسن في الأداء التوثيقي من جهة، وتحقيقا 

 
رية العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري، ج 1 ربي، النظ ، 2007، 5، د.م.ج، بن عكنون، الجزائر، ط 1بلحاج الع

 .59ص 
2 On retrouve un des traits fondamentaux du statut du notaire qui est à la différence de l’avocat d’être un conseillé 

nécessirement impartial quidoit principlement son conseil aux deux parties,. JEAN – MARC MATEU, La 

vente de l’immeuble construit, Chambre Nationale des Notaire, 2ème Séminaire national, "Approfondir les 

connaissances juridiques du notaires", Sous le Haut Patroage de Monsieur BELAIZ Tayeb, Ecole Supérieure de la 

Magistrature, Alger, les 29-30 2005,  P.22 

 .297، ص 2014، 2.ق، ع ، م806309،  ملف رقم 11/10/2012م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ  3
وبي بلخير، موثق بتلمسان، مداخلة بعنوان "العقد التوثيقي كآلة استقرار ودعامة للأمن القانوني"، اليوم الدراسي  4 بليعق

 سالف الذكر. 
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محررات التوثيقية من جهة أخرى، على اعتبار أن الأمن القضائي هو واجهة الأمن  للأمن القضائي لل
 .1القانوني

وبهذا يكتسب العقد حصانة قبل الغير ولو أنه يستمد قوته الملزمة من إرادة أطرافه استنادا إلى 
ويمتد ، فهو ليس مقصور على كل متعاقد بمفرده دون أن يتم الاتفاق بينه2من ق.م 106نص المادة  ما، 

هذا الحكم إلى القاضي الذي لا يمكنه تعديل أو نقض مقتضيات العقد حتى ولو كان ذلك بحجة تحقيق  
العدالة أو درأ الجوَرْ والحيف، بل يقتصر دور القاضي في تحديد الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد 

مفاده:"   1988في قرار لها صادر سنة ، وقد قد كرست المحكمة العليا هذا المبدأ 3إذا تحققت شروط صحته 
من المقرر شرعا أن التدخل في إرادة الواهب أو المحبس فيما وهبه أو حبسه أو على من وهب أو حبس  
أو على من حرسه أو على من حرمه من الإرث، هو تدخل يتجاوز حدود وصلاحيات القاضي، ومن ثم  

أن   -في قضية الحال–عد الشرعية. لما كان من الثابت فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقوا
ووقع حيازتهم لها وقتذاك، فإن قضاة المجلس بإلغائهم  1930الواهب وهب أملاكه للطاعنين في سنة 

إبطال الهبة خالفوا القواعد الشرعية. ومتى كان كذلك   الحكم المستأنف لديهم ومن جديد القضاء ب
 .4استوجب نقض القرار المطعون فيه" 

 القوة الملزمة للعقد التوثيقي   . 1
تبعا لما سبق، نجزم بأن العقد له قوة ملزمة أكثر من تلك التي تتضمنها المقررات القضائية، وهو 

حال نكول الواعد  الحكم يقوم مقام العقدمن ق.م التي تقضي بأن  72المفهوم الذي دلت عليه المادة 
مة لذلك، وهنا يتعين على  ومقاضاته من قبل المتعاقد الآخر للمطالبة بتنفيذ الوعد رغم توافر الشروط اللاز

 
وية لموثقي ناحية الغرب في كلمته الترحيبية  1 -رئيسة غرفة بمجلس معسكر-شعبان هند  -بن ونان رضا، رئيس الغرفة الجه

 القضائي في العقد التوثيقي"، اليوم الدراسي سابق البيان. ، مداخلة بعنوان: "الأمن
ريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب   106تنص المادة  2 من القانون المدني:"العقد ش

 التي يقررها القانون". 
، الجزائر، س 4،مصادر الالتزام، د.م.ج، ط1خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، ج 3

 .106، ص 2010
 .1991، 1، م.ق، ع 47072، ملف رقم 14/03/1988م.ع، غ.أ.ش، قرار بتاريخ  4
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إبرام العقد، وهو ما أكدته المحكمة العليا في   رية وكذا المدة اللازمة ل الموثق أن يبين جميع المسائل الجوه
مفاده كالآتي:"من المقرر قانونا أن البيع عقد يلتزم بمقتضاه، البائع أن ينقل   1993قرار لها صادر سنة 

إبرام  إلى المشتري ملـكية شيء في مقابل ثمن نقدي. وأن الاتفاق الذي يعد له المتعاقدان أو أحدهما ب
إبرامهعقد معين في المستقبل، لا يكون له أثر إلا إذا عينت جميع  رية للعقد المراد  ، والمدة المسائل الجوه

إبرامه فيها.  التي يجب 
غير  –قد ، وهو شرط من شروط العلم يدفع ثمن البيعأن الطاعن  –في قضية الحال  –ولما ثبت 

شروط الوعد بالبيع سغير فإن قضاة المجلس كانوا على صواب عندما صرحوا ببطلانه، واعتبروا  -المتوفر
 .1ويتعين بذلك رفض الطعن"  متوفرة

واستثناء من المبدأ القاضي بعدم إمكان أحد طرفي العقد نقض العقد أو تعديله يمكن ذلك متى 
من ق.م التي تفيد بأنه يمكن للموكل أن ينهي أو يقيد عقد  587المادة تقرر بموجب نص قانوني، كنص 

من قانون الأسرة التي أجازت  211الوكالة في أي وقت ولو وجد اتفاق بخلاف ذلك، أو نص المادة 
وين حق الرجوع في الهبة لولدهما في حالات محددة.  للأب

الأحوال إلى مرتبة العقد التوثيقي )العقد  نشير إلى أن إشهاد الموثق لا يرقى بأي حال من 
، ذلك أن العقد التوثيقي المشهر يتمتع بالحجية المطلقة، كما أنه لا يمكن إثبات عكس ما ورد فيه 2الرسمي(

إبطال العقد التوثيقي مؤسسا  وير  وير، ولا يمكن للقاضي بعد رفع دعوى التز ريق الطعن فيه بالتز إلا عن ط
. وما يؤكد حجية الوثائق الرسمية المحررة لدى الموثق باعتباره ضابط عمومي  3العقد حكمه على أقوال شاهدي

ويرها. كما أنه لا  ريق الشهادة لتمتعها بالحجية المطلقة إلا إذا ثبت تز هو أنه لا يمكن إخضاعها للتحقيق بط
عتبار أنه عقد رسمي قام يمكن إخضاع الوعد بالبيع لسماع الشهود فيما يتعلق بالتوقيعات الواردة فيه على ا

ريره موثق   . 4بتح
 

 
 .27، ص1994، 2، م.ق، ع 106776،  ملف رقم 22/12/1993م.ع، غ.أ.ش، قرار بتاريخ  1
 .359، ص 2012، 2، م.ق، ع 645219،  ملف رقم 12/05/2011م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ  2
 .315، ص 2013، 2، م.ق، ع 739034،  ملف رقم 14/11/2012م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ  3
 .287، ص 2014، 2، م.ق، ع 698894،  ملف رقم 09/02/2012م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ  4
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 حالات تقييد مبدأ سلطان الإرادة .2
ضرورة  تخضع العقود التوثيقية لإرادة المتعاقدين وفي إطار القانون الذي يحرص الموثق على 

رية المفعول، غير أنه تطبق على البيوع التي يكون أحد  طرفيها انسجام اتفاقات الأطراف والقوانين سا
ولا يكون لإرادة المتعاقدين دور في إتمام إجراءات  أمام الجهات القضائية قاصر إجراءات البيع بالمزايدة

لا يتم فرضها القانون، كما أن العقار المشتمل على نزاع خاصة البيع بل أن هذا الأخير يتم وفقا لإجراءات 
ريق المزايدة، وهنا نجد أن د إبرام بيعه إلا عن طرق القضاء بط ور الإرادة قد تخلف فلا يجوز للموثق 

ويتعين عليه أ يصرف أطرافه إلى القضاء.   مثل هذه العقود 
 بين أطراف العقدأو مفقود وجود قاصر  أ.

وما بعدها   783بموجب المواد والمفقود قرر المشرع الجزائري إجراءات خاصة لناقصي الأهلية 
رية،  جمن قانون الإ رية وذلك إذا كان طرفا في البيوع العقا وفي حال عدم طلب  راءات المدنية والإدا

إيجار لمدة تفوق ثلاث سنوات فإن  الإذن من القاضي بشأن المعاملات التي ترد على عقار القاصر كال
العليا في  المتصرف يتحمل المسؤولية الناشئة عن تصرفه، وهو المبدأ الذي جاء به القضاء في قرار المحكمة

إبرام كل   1991سنة  مضمونه كما يأتي:" من المقرر قانونا أنه على الولي أن يستأذن القاضي المختص في 
إيجار يتعلق بأملاك القاصر، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون غير  عقد 

تصرف بمحض إرادته في ملك قاصرة ليس  أن الطاعن  -في قضية الحال –ولما كان من الثابت  مؤسس.
إياه المسؤولية الناتجة عن تصرفه هذا طبقوا صحيح   له عليها صفة ولي، فإن قضاة الموضوع بتحميلهم 

 .1القانون. ومتى كان الأمر كذلك استوجب رفض الطعن 
قاصر بين  ، حيث تجري هذه الأخيرة بمعرفة القضاء إذا وجد 2والحكم ذاته ينطبق على القسمة

مكرر من   3و  181/2الورثة، مع وجوب إطلاع النيابة العامة على ملف القضية، طبقا لأحكام المادتين 

 
 .115، ص1993، 3، م.ق، ع 72353، ملف رقم 10/04/1991خ م.ع، غ.أ.ش، قرار بتاري 1
تجب الإشارة إلى أنه لا يجوز قسمة العقارات الفلاحية التابعة للدولة، حيث كرس القضاء هذا المبدأ قي قرار صادر  2

ويبقى للورثة الحق عن المحكمة العليا مضمونه ما يلي:" لا يجوز تقسيم الأراضي الفلاحية التابعة للدولة إذا لم تسترد لأصح ابها 
، 1، م.ق، ع223333،  ملف رقم 18/05/1999في الاستفادة بحكم المستفيد الأول. م.ع، غ.أ.ش،  قرار بتاريخ 

 .193، ص 2002
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مفاده ما   1992قانون الأسرة، وهو المبدأ المكرس قضاء في القرار الصادر عن المحكمة العليا سنة 
ريق يأتي:"من المقرر قانونا أنه في حالة وجود قاصر يتوجب أن تكون قسمة ا لتركة بين الورثة عن ط

ويعرض ملف القضية بواسطة كاتب الضبط على السيد النائب العام قبل  أيام علي الأقل من   10القضاء. 
أن القسمة موضوع الدعوى لم تقع تحت إشراف العدالة  -من قضية الحال -يوم الجلسة. ولما ثبت 

باطلاع النيابة العامة على القضية فإنه لضمان عدم الإجحاف بحق القاصر، ولم يح ترم الإجراء الخاص 
ويخضع الصلح المنصب على عقار أيضا للرسمية1يتعين بذلك نقض وإبطال القرار المطعون فيه ، ولا 2. 

. كما أنه لا يمكن إثبات القسمة الودية المنصبة على عقار إلا بموجب عقد  3يشترط ذلك في عقد المقاولة
 . 4رسمي

القضاء أن اشتراط تقديم عقد رسمي مشهر باسم المورث لقبول دعوى القسمة دون أن وقد اعتبر 
يتم  التحقق من تاريخ تملـكه العقار يعد مخالفة للقانون، ذلك أن الملـكية تخضع لوسائل الإثبات المنصوص 

إذا لم يتم  . على أن الدعوى الرامية إلى نقض القسمة الودية تسقط5عليها في القانون الذي نشأت في ظله
، كما أن عقد الرهن المنصب على عقار شائع لا يعد عائقا  6رفعها خلال سنة من بلوغ القاصر سن الرشد

رية لناقصي الأهلية في   .7للقسمة العينية وسوفنعرض الإجراءات التي استحدثها المشرع بشأن البيوع العقا
 الوضع المخصص لها. 

ريرهحول العقد تنازع أطراف . ب  المراد تح
رير العقود  إيجابا وقبولا، فإذا  الأصل أن الموثق مختص في تح التي يتفق الأطراف على مضمونها 

اختلف الطرفان حول بند من بنود هذا العقد أو  حول طبيعته القانونية فإن هذا يخرج عن اختصاص 

 
 .117، ص1995، 1، م.ق، ع 84551،  ملف رقم 22/12/1992م.ع، غ.أ.ش، قرار بتاريخ  1
 .241، ص 2004، 2، م.ق، ع 432527،  ملف رقم 21/07/2004م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ  2
 .123، ص 2004، 2، م.ق، ع 263265،  ملف رقم 18/06/2002م.ع، غ.م، قرار بتاريخ  3
 .211، ص 2008، 1، م.ق، ع 414655،  ملف رقم 12/09/2007م. م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ   4
 .135، ص2015، 2، م.م.ع، ع0937998، ملف 10/09/2015م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ  5
 .96، ص2016، 1، م.ق، ع16/06/2016، بتاريخ 0993497م.ع، غ.ع، ملف رقم  6
 .167، ص2016، 2، م.ق، ع14/07/2016، بتاريخ 0990768م.ع، غ.ع، ملف رقم  7
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إبر ويصُرفَ الأمر  إلى القضاء، كان يطلب بعض الورثة من الموثق  ام عقد هبة لعقار مورثهم إلى الموثق 
أحدهم أو إلى شخص أجنبي وهذا طبعا بعد  إجراء نقل ملـكية هذا العقار لصالحهم، وغايتهم في ذلك   

رير عقد   ويطلب البعض الآخر تح إبرام عقد البيع والإجراءات المعقدة،  التهرب من الآثار الناشئة عن 
 المدون في العقد حال فسخ عقد البيع لأي سبب كان. بيع بشأنه إما بحسن نية وإما حرصا على رد الثمن 

فأمام الوضع السابق يقوم الموثق بتبصير أطراف العقد بالقواعد المطبقة على كلا العقدين والآثار  
ه،  الناشئة عن كل منهما والجزاءات المقررة لأي تصريح كاذب سواء في قيمة العقار المراد التصرف في

إرشادات بما  يحقق اتفاق الأطراف حول مضمون العقد ومدى انسجامه وبعد تقديم النصح وإسداء ال
إبرام العقد، وأما   رية المفعول فإذا اتفق الأطراف حول بنود العقد وطبيعته يقوم الموثق ب مع القوانين سا
ويصرف النزاع إلى القضاء للسعي في إجراءات اخرى كقسمة   إبرام العقد  إذا بقي النزاع قائما فلا يتم 

 ار إن كان يقبل القسمة أو البيع بالمزاد العلني.العق
أو كان من   ذا تعذرت القسمة عينا،إ"القانون المدني على ما يلي:  من 728المادة تقضي المادة 

ريقة المبينة في قانون إشأنها  حداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته بيع هذا المال بالمزاد بالط
وقد كرس القضاء هذا  ذا طلبوا هذا بالإجماع."إجراءات المدنية،وتقتصر المزايدة على الشركاء وحدهم إال

يجوز  الذي جاء فيه ما يلي: " 2007المؤرخ عام  كالقرارفي عدة قرارات صادرة عن المحكمة العليا  المبدأ
 .1" ابيع السفينة المملوكة على الشيـوع بالمـزاد العلني، لتعذر قسمتها عين ـ

 الثاني: تحضير المحرر التوثيقي المطلب
المتضمن تنظيم مهنة الموثق مضمون المحرر التوثيقي   02-06وما يليها من القانون  26بينت المواد 

وشكله، وضرورة توافر جملة من البيانات الإلزامية لصحته، نتعرض لها في ضوء النصوص القانونية وكذا 
رية، رغم التعارض الذي يعتري مضامينها في بعض الأحيان. الممارسات القضائية   الجزائ

كما أن هناك أحكام تضبط مسألة توقيع المحرر التوثيقي يتعين الوقوف عند مقتضياتها، سواء تلك   
 20المؤرخ في  10-05الواردة في نصوص القانون المدني لا سيما المواد المدرجة بموجب القانون رقم  
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ل والمتمم لهذا القانون، أو تلك التي تضمنها قانون الأسرة في صيغته المحي نة بمقتضى  المعد 2005يونيو 
 . 2005فبراير  27المؤرخ في  02-05الأمر رقم 

رير العقد التوثيقي ثم مرحلة توقيعه، وكل هذا كله في    وبناء على ما سلف نتطرق إلى مرحلة تح
العليا والمفهوم الذي يمكن أن نستشفه من مضمونها   خضم التعارضات القائمة بين منطوق قرارات المحكمة

وبين النصوص القانونية التي يتعين إعادة النظر في مدلولها وصيغتها بما يحقق الإنسجام   وبينها  من جهة، 
 بينها ضمن منظومة موحدة ومتسقة، ومن ثم بلوغ الغاية التي يبتغيها المشرع في هذا الخصوص.

 لمحررالأول: مرحلة كتابة ا الفرع
ربية 26تقضي المادة  وبا باللغة الع ، وقد كرس القضاء هذا 1أعلاه بأن العقود التوثيقية تحرر وج

ربية باطلة، لمساسهـا  المبدأ في قرار صادر عن المحكمة العليا مضمونه:"العقود التوثيقية المحررة بغير اللغة الع
ويتعين  . 3الأجنبية يمكن كتابتها بالأحرف اللاتينية إظهارا لها، واستثناء بالنسبة للأسماء 2بالنظـام العـام" 

ويلة المملة ولا بالقصيرة المخلة مع   رير العقد باستعمال عبارات واضحة تؤدي مقصوده، فلا هي بالط تح
ويتم المصادقة على الإحالات عند   تجنب التحشير أو البياض حتى يتمكن القارئ من فهمها بيسر، 

وبالنسبة للكلمات التي يتم شطبها في مضمون المحرر  الاقتضاء في الها مش أو في الجهة السفلى للصفحات، 
غير المتنازع في عددها يتم التصديق عليها في آخر العقد بالأحرف الأولى من قبل الموثق والأطراف وإن 

 اقتضى الأمر يمتد الإجراء إلى الشهود والمترجم.
لشهر وكذا تاريخ التوقيع على المحرر التوثيقي يتعين أن تكتب  تجب الإشارة إلى أن المبالغ والسنة وا

بالحروف بخلاف التواريخ الأخرى التي يتم كتابتها بالأرقام، وغني عن البيان أن الكتابة تتم باليد أو بالآلة 
ريق الأجهزة أو بأية وسيلة أخرى  . الراقنة أو يتم طبعها أو نسخها بط

 
ربية، وقد اعتمد المشرع ذات الأسلوب في   المتضمن 05-91هذا إعمالا لمقتضيات القانون رقم  1 تعميم استعمال اللغة الع

رية حيث أوجب طبقا للمادة  من هذا القانون أن تتم الإجراءات وكذا العقود القضائية   8قانون الإجراءات المدنية والإدا
ربارة عبد الرح ربية تحت طائلة عدم القبول،. انظر ب من، شرح قانون الإجراءات  لا سيما العرائض والمذكرات باللغة الع

رية ، الطبعة الثالثة، منشورات البغدادي،   .27.، ص2009المدنية و الإدا
 .121، ص 2008، 1، م.ق، ع408837،  ملف رقم 21/05/2008م.ع، غ.م، قرار بتاريخ   2
 .178محمود أحمد عبيد، قانون التوثيق، مركجع سابق، ص 3
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 ند كتابة المحرر التوثيقي : البيانات الواجب توافرها عأولا
على الموثق أن يلتزم الحذر في صياغة محرراته، حيث يكون ذلك وفق أسلوب يتسم بالدقة  
واستعمال عبارات جلية في معانيهاخالية من اللبس والغموض، والعلة في ذلك أن قواعد القانون منها ما  

مايتطلب بذل جهد والاستعانة بأهل الخ برة، هو جلي في معناه يكون فهمه سلس لدى عامة الناس ومنها 
زبناء اللجوء إلى دعاوى  وهذا الأسلوب الأخير لا ينصح به في إنشاء المحررات التوثيقة حتى نجنب ال

 التفسير بشأنها. 
 02-06من القانون  29وأما بشأن البيانات التي يجب تضمينها في العقد فقد نصت عليها المادة 

 ي: نذكرها على النحو التال
 اسم ولقب الموثق ومقر مكتبه، -
ويلاحظ في هذا   - اسم ولقب وصفة وموطن وتاريخ ومكان ولادة الأطراف وجنسيتهم، 

رية  كما يجرى عليه العمل في العقود التوثيقية المحررة لدى  البيان أن المهنة ليست ضرو
 .1مع الإشارة إلى كمال أهليتهم وسلامة قواهم العقلية ،حاليا الموثقين

اسم ولقب وصفة وموطن وتاريخ ومكان ولادة الشهود عند الاقتضاء، مع العلم أن شهادة  -
الأقارب جائزة في قضايا الحالة، وهو المبدأ الذي استقر عليه القضاء في قرار صادر عن  

مقرر قانونا أنه تجوز شهادة الأقارب في قضايا  مفاده ما يلي: "من ال 1998المحكمة العليا سنة 
الحالة التي هي الزواج، الطلاق، الوفاة، ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد مخالفة 

 للقانون. 
أن شهادة الأقارب على وفاة المرحومة كان قصد  -في قضية الحال -ومتى تبين

ى في الحال وعدم قبول شهادة الأقارب  الوصول لتقسيم التركة، فإن القضاة لما رفضوا الدعو

 
ويقصد  بها الصحة والطوع والرشد 1 أي أن المتعاقدين في كامل قواهم العقلية والجسمية  ،وهو ما يعبر عنه بالأتمية 

ربي متمتعين بالأهلية اللازمة وأنهم مختارون غير مكرهين. محمد خيري، التوثيق العدلي بين الفقه المالـكي وال تقنين المغ
رباط ، المغرب، الثانيوتطبيقاته في مدونة الأسرة، الجزء   .34، ص 2009، مكتبة دار السلام، ال
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على وفاة المرحومة دون إجراء تحقيق في القضية، فإنهم أخطأوا في تطبيق القانون وعرضوا 
 .1قرارهم للنقض. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه"

 اسم ولقب وموطن المترجم عند الاقتضاء،  -
 تحديد موضوع العقد، -
وين تاريخ  - إبرامه،تد  العقد كاملا مع تحديد مكان 
إلحاق وكالات الأطراف المصادق عليها بالأصل، مع العلم أن العقود الموثقة لا يمكن    -

ما لم ينص على   2إخضاعها للتصديق كأصل عام، عدا حالة عرضها على السلطات الأجنبية 
ويكون التصديق على العقد من اختصاص  رئيس محكمة غير ذلك في الاتفاقيات الدولية، 

 1990، وقد كرس القضاء هذا المبدأ في قرار صادر عن المحكمة العليا سنة 3تواجد المكتب
مضمونه: "من المقرر قانونا أن العقود التوثيقية التي تبرم في الخارج، لا تطبق في الجزائر ما لم 

رية المختصة، ومن ثم فإن القضاء بخلاف ذ لك يعد  يصادق عليها من طرف السلطات الجزائ
 مخالفا للقانون.

أن المجلس بقضائه بصحة التعاملات بوكالة  -في قضية الحال –ولما كان من الثابت 
رية المختصة، يكون قد خالف   أبرمت بدولة أجنبية دون التصديق عليها من طرف السلطات الجزائ

در سنة . وكذلك القرار الصا4القانون. ومتى كان ذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه" 
الذي يقضي بما يلي:" يختص القنصل الجزائري في الخارج بحكم القانون بالمهام التوثيقية.   2009

 
 .79، ص 1998، 2، م.ق، ع 179557،  ملف رقم 17/03/1998م.ع، غ.أ.ش، قرار بتاريخ  1
رس قضاء. م.ع، غ.أ.ش، قرار  كالوكالة المحررة من طرف قنصل جزائري بالخارج، فهي وكالة رسمية وفقا لما هو مك  2

 .275، ص 2009،  1، م.ق، ع478839،  ملف رقم 11/03/2009بتاريخ  
يمكن للموثق أن يسلم النسخة ممهورة بالصيغة التنفيذية للعقد التوثيقي، وتطبق نفس الإجراءات بشأنها كما هو الحال  3

من القانون   32بالنسبة لتنفيذ المقررات القضائية، على أنه يتم التأشير على الأصل بتسليم النسخة التنفيذية، وقررت المادة 
وبات التأديبية، بيد أنه يمكن تسليم نسخة تنفيذية ثانية بأمر أنه لا تسلم إلا نسخة تنف  06-02 يذية واحدة تحت طائلة العق

 يصدره رئيس المحكمة التي يوجد بدائرة اختصاصها مكتب التوثيق مع إرفاق الأمر القضائي بالأصل.
 .85، ص 1991، 2، م.ق، ع 59.607، ملف رقم 03/06/1990م.ع، غ.ت.ب، قرار بتاريخ  4
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رية. تعد الوكالة المحررة من  ريرها لمقتضيات القوانين الجزائ تخضع المحررات التوثيقية التي يتولى تح
 طرف القنصل بدون حضور شاهدين، وكالة صحيحة. 

ويعتبر عقد الوكالة 1حضور شاهدين هي العقود الإحتفائية" العقود الرسمية المتطلبة   .
المبرم في الخارج من العقود الرسمية الواجب إمهارها بالصيغة التنفيذية من قبل القضاء الجزائري 

 .2حتى تكون قابلة للتنفيذ في الجزائر
ريع الخاص الإشارة إلى تلاوة الموثق على الأطراف مختلف النصوص المتعلقة  - بالجباية والتش

 الموثق على يتوجب من قانون التسجيل بأنه 4/ 113الساري المفعول، حيث تنص المادة 
وذلك   الأطراف على هذا العقد بتلاوة يقوم قسمة أن أو مبادلة أو بیع عقد يتلقى الذي
دج، والغاية من ذلك بالنسبة لأطراف العقد هو   500 بـ تقدر مالية غرامة طائلة تحت

  هذه  إلى أن العقد في جزء من ثمن البيع ومن ثم بطلان التعاقد، مع الإشارة 3تفادي إخفاء 
وبة نفس طائلة تحت ویؤكد تم إجراؤها قد التلاوة يتم  لم العقد هذا بأن علمه حسب العق

 .المعدل أو الثمن في زیادة على یحتوي  سند مضاد أي مع ولا يتناقض تعديله
 توقيع الأطراف والشهود والمترجم عند الاقتضاء والموثق. -

رير عقد أمام الموثق دون أن تتوفر فيه كل شروط الرسمية يعد عقدا عرفيا، وهو  نشير إلى أن تح
أنه يشترط  نصه كالآتي: "من المقرر قانونا  1990الحكم الذي قررته المحكمة العليا في قرار صادر عنها سنة 

محددا -في العقد الرسمي أن يكون محررا أمام الموثق، محتوى على أصل الملـكية مكرس لاتفاق الطرفين
 معاين لتسديد المبلغ أمام الموثق، مسجل ومنشور لدى مصالح الشهر العقاري.  -المحل

 
 .162، ص 2009، 2، م.ق، ع496233،  ملف رقم 29/09/2009غ.م، قرار بتاريخ  م.ع،  1
 .169، ص 2010، 2، م.ق، ع 586026،  ملف رقم 21/10/2010م.ع، غ.م، قرار بتاريخ   2
زبائن والفارق الناتج عن التبادل أو قسمة يفضي إلى  3 كل إخفاء في ثمن بیع عقارات أو تنازل عن محل تجاري أو 

وبة غ ويتم دفع الغرامة بالتضامن  10.000رامة قدرها ضعف الحقوق والرسوم المتملص بحيث لا تقل هذه عن عق دج، 
زیعها بینهم بالتساوي، وإذا ثبت تواطأ الموثق فتوقع عليه غرامة قدرها أضعاف الحقوق والرسوم  بين الأطراف ماعدا تو

ريك في المناورات التي تهدف إلى التملص من دفع  دج، وأما إذا ثبت أن 10.000 المتملص منها دون أن تنزل عن ه ش
وبات الواردة في المادتین ریبة فإنه يتعرض للعزل في حالة العود دون المساس بتطبیق العق  من ق.ع.  124 و 123 الض
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ريحات الأ  طراف ومن المقرر أيضا أن اللفيف هو عقد عرفي يحرر أمام الموثق يثبت فيه تص
. ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذين المبدأين منعدم الأساس القانوني. ولما كان من 1والشهود فقط 

الثابت في قضية الحال أن كلا من العقدين المقدمين للمحكمة عرفيين ومن ثم فان قضاة الموضوع  
نا خرقوا القانون. ومتى  بأخذهم باللفيف واعتباره عقد رسمي دون توفره على الشروط المنصوص عليها قانو

 . 2" كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
اعتبر القضاء العقد التوثيقي الذي لم يتم تسجيله وشهره عقدا عرفيا، غير أنه تأسيسا على ما سبق، 

ريع  ين يثور التساؤل حول الآثار التي يخلفها هذا العقد بشأن حقوق والتزامات الطرفين، واعتبر التش
والعلة في كان مسجلا أو غير مسجل محررا رسميا  العقد التوثيقي بصرفالنظر عن كونهالمصري والسعودي 

أن العقود  مضمونهالمحكمة العليا   ، غير أننا نصطدم بقرار آخر صادر عنأنه تم على يد موظف عموميذلك 
رية أو لأي حق عيني عقاري آخر،  ، تستلزم الشهر  الرسميإضافة إلى الشكل الناقلة للملـكية العقا

قبل شهره. كذلك القرار الصادر عن المحكمة   المحرريكون القضاء قد اعترف برسمية وتبعا لهذا . 3العقاري
وبا بالتناقض ومنعدم الأساس القانوني الذي  2008 العليا سنة  جاء فيه ما يلي: "يعـد قرارا قضائيا مش

المعتبر محررات منجزة من طـرف موثقة غير مشهرة، وثائق مستوجبا النقض، قرار غرفة الاتهام 
 .4عرفيـة" 

 وباعتبار أن إمضاء الأطراف إجراء ذو طابع خاص فسنفرد له تحليلا خاصا في النقطة الموالية.

 
ويت 2مكرر 324تفيد المادة 1 تأشير م من القانون المدني بأن العقود الرسمية توقع من قبل الأطراف والشهود عند الحاجة، 

على ذلك في آخر العقد، وإذا وجد بين الأطراف من لا يعرف الكتابة أو لا يمكنه ذلك ينوه الضابط   الضابط العمومي
ريحاتهم في آخر العقد مشفوعة بوضع بصماتهم عدا حالة وجود مانع قاهر. وإذا كان الموثق يجهل اسم   العمومي إلى تص

 ذلك شاهدين بالغين تحت مسؤوليتهما.  المتعاقد أوحالته أو عنوانه أو وجود عارض أصاب أهليته يشهد على
 .84، ص 1992، 1، م.ق، ع68467، ملف رقم 03/06/1990م.ع، غ.ت.ب، قرار بتاريخ  2

رية، قرار بتاريخ  3 ، مجلة المحكمة العليا، عدد 473702، ملف رقم 15/10/2008المحكمة العليا، الغرفة العقا
رية، قرار بتاريخ . المحكمة العليا، 227، ص2010خاص، الجزء الثالث،  ، ملف رقم 12/11/2009الغرفة العقا

رية، قرار بتاريخ 231، ص2010، مجلة المحكمة العليا، عدد خاص، الجزء الثالث، 549408 . المحكمة العليا، الغرفة العقا
 .240، ص2010، مجلة المحكمة العليا، عدد خاص، الجزء الثالث، 491615، ملف رقم 15/10/2008

 .365، ص 2008، 2، م.ق، ع 530111،  ملف رقم 22/10/2008ار بتاريخ  م.ع، غ.ج، قر 4
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زيد في مضمون العقدثانيا  : الجزاء المترتب على تخلف بيان أو أ
رية والأخرى غير  رية، فنميز بين البيانات الجوه إذا تخلف أحد البيانات المرتبطة بالمحرر  الجوهه

كذكر أسماء المتعاقدين وتاريخ العقد وتلاوة مضمونه وتوقيع  التوثيقي فإن هذا الأخير يكون حكمه البطلان 
الأطراف وكذا توقيع الموثق، وأما إذا كانت البيان غير جوهري كإغفال ذكر إقامة أحد المتعاقدين أو 

 إحالة فإن هذا لا يؤدي إلى بطلان العقد.المصادقة على 
تجدر الإشارة إلى أنه إذا اشترط القانون إجراء معينا لصحة العقد وإضفاء طابع الرسمية عليه فإنه 
وبالتالي لا يكون العقد صححيحا إلا بقيامه كما أنه يبطل بتخلفه، فحينما فرض القانون ضرورة   يعد ركنا، 

تخلفهما في العقد يؤدي إلى بطلانه، وأما في الأحوال الأخرى  فإن   حضور شاهدين في عقد الهبة فإن
 تخلف مثل هذا الإجراء لا يؤثر على  صححة التعاقد. 

 الثاني: مرحلة التوقيع الفرع
أهم مرحلة يتعين التدقيق في أحكامها لما على أصل المحرر التوثيقي  يعتبر توقيع الأطراف والموثق 

وير سواء بالنسبة للتوثيق ذاته أو بشأن  خاصةتنطوي عليه من الخطورة  بالنسبة للموثق الذي يقع ضحية تز
وية   وية الأطراف والشهود عند الاقتضاء، وسوف نبين الإشكالات المرتبطة بإجراءات التوثيق وه ه

ِباعا.   الموقعين ت
 كيفية التوقيع : أولا

من ق.م المعدل والمتمم على أن العقود الرسمية توقع من قبل   2/1مكرر  324تنص المادة 
ويؤشر على ذلك الضابط العمومي، مفاد هذا النص أنه يتعين على   الأطراف والشهود عند الاقتضاء، 

رد على ينعقد عقد البيع الواوهو المبدأ الذي كرسه القضاء حيث أطراف العقد أن يقوموا بإمضاء العقد، 
وبمفهوم المخالفة لهذا المبدأ فإنه لا ينعقد العقد في حال إذا امتنع   عقار بتوقيع المتعاقدين عليه أمام الموثق، 

. وقبل مباشرة الإمضاء  1أحد طرفيه عن التوقيع، كما أنه لا يلزم الممتنع بأي شيء أمام الطرف الآخر
وية الأطراف حتى ولو  وية يتعين على الموثق التأكد من ه جرى معهم تعامل سابق، فاستظهار بطاقة اله

، ة أو حالة الشبه بين شخصين ونحوهأثناء التوقيع أمر ضروري درءا لحالات اللبس كضياع هذه البطاق

 
 .70، ص2016، 1، م.ق، ع11/02/2016، بتاريخ 0967151م.ع، غ.ع، ملف رقم  1
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وية الأطراف يكلفهم  بالتوقيع في  ويمهره بخاتمه الرسمي، غير أنه وبعد أن يتحقق الموثق من ه أسفل السند 
زيد؟ الحقيقة أننا نجد بعض يطرح إشكال فيما يخص التا ريخ ين أو أ ريخ المعتبر حال توقيع الأطراف في تا

ريخ ين أو أكثر ، بيد أن العقد يكتسي الطابع من  اءالرسمي ابتد العقود من الناحية الممارستية تتضمن تا
 .1باعتباره آخر موقع على المحرر التوثيقي تاريخ توقيع الموثق 

أطراف العقد أو الشهود التوقيع بسبب عدم معرفته أو لأي سبب وفي حال عدم إمكان أحد 
أن يبين ذلك في العقد اعتمادا على  2مكرر  324آخر فيتوجب على الموثق طبقا للفقرة الثانية من المادة 

ريحاتهم إلا إذا كان هناك مانع   تهوضع بصم، وفي حال عدم معرفة أحدهم التوقيع فيكلفه الموثق بتص
كان لديه عضو مبتور، وقد أشارت الفقرة الثالثة من نفس المادة إلى حالة جهل الموثق  قاهر كحالة من

لاسم وحالة أطراف العقد وكذا مكان إقامتهم وأهليتهم المدنية وأفادت بإن الحل يكمن في شهادة 
بسبب   شاهدين بالغين وتحت مسؤوليتهما، كما أنه يتعين مراعاة حالات من تعذر عليه التعبير عن إرادته

عاهة  وذلك بضرورة إحضار مترجم معتمد ليفصح عن إرادة صاحب العاهة، غير أن المشرع قيد هذا 
 من ق.م بتوافر شرطين أساسيين وهما:  80الحكم ضمن مقتضيات المادة 

 أ ن يكون الشخص مصاب بعاهتين من العاهات الثلاث الصم والبكم والعمى، -1
 إرادته بسبب تلك العاهة. أن يتعذر عليه التعبير عن  -2

ربية أو  الملاحظ أن المشرع قد أورد لفظ العاهة في صيغة المفرد وليس المثنى سواء في النسخة الع
، في حين أنه نص على عاهتين، ولعل الصواب هو الاكتفاء بعاهة -par suite de cette infirmité-الفرنسية

الإرادة، كما أن الاقتصار على هذه العاهات الثلاث ضمن  واحدة مع تحقق صفة العجز عن التعبير عن 
النص القانوني لا يحقق الحماية المرجوة التي يبتغيها المشرع، كحالة من كان مصابا بشلل جسماني أو أي  
مرض نفسي يقدر الطبيب الخبير اعتباره والذي من شأنه أن يؤثر على إرادة الشخص فلا يمكنه تبعا  

 
ربي نصا يضبط مسألة اكتساب العقد التوثيقي للطابع الرسمي حيث تنص المادة  1 ريع المغ من القانون رقم  44نجد في التش

ربيعي،   لتوثيق على ما يلي: "يكتسب العقد الصبغة الرسمية ابتدائ من تاريخ توثيق الموثق".المتعلق با 09-32 انظر محمد ال
التعلق بخطة العدالة وقانون   16-03الأحكام الخاصة بالموثقين والمحررات الصادرة عنهم دراسة في ضوء مستجدات قانون 

 .79، ص2015المغرب، ، مكتبة المعرفة، مراكش،  2المتعلق بالتوثيق، ط 09-32
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فكان من الراجح أن يتم النص على حالة من كان مصابا بعجز جسماني وتعذر عليه لذلك التعبير عنها، 
التعبير عن إرادته بسبب ذلك العجز، لا سيما وأن الأمراض قد تفشت في هذا العصر بصورة تفضي إلى 
التأثير على إرادة الشخص بشكل يجعل تصرفاته غير صحيحة يتوجب تعيين مساعد قضائي يعاونه في  

ريها لمصلحته. التصرفات  التي يج

زبناءبايلاحظ واقعيا تعطيل المصالح الخاصة    حال تخلف أحد أطراف العقد أو أكثر رغم تبليغه رسميا  ل
زيد عن ابميعاد الحضور ، لتوقيع على المحرر المراد توثيقه، والمشكل عينه يطرح في حالة امتناع متعاقد أو أ

رير محضر يتضمن إثبات غيبة المتخلفين بعد أن  فهنا يتعين على الموثق بعد طلب الأطراف الح اضرة تح
وبع ريره   د أن ينادى على المتخلف عدة مرات.يتأكد من وجود المحرر المطلوب تح

عقد الاختصاص للموثق بشأن إعداد محضر يثبت فيه حالة الغيبة بعد التثبت  تبعا لهذا يستحب و
رينمن وجود المحرر المراد توثيقه، وذلك حال تخلف أحد أطراف  وبطلب من الحاض . العقد أو أكثر 

وينوه الموثق ضمن محضر إثبات الغيبة ساعة فتح المحضر وكذا ساعة قفله ومن ثم يوقع عليه المتعاقدون  
، على أنه يدون ذلك ضمن دفتر  خاص ووفق تسلسل عددي، والغيبة المقصودة  1ن بمعية الموثقالحاضرو

من قانون الأسرة والتي يكون حكم الغائب فيها كحكم  110في هذا القبيل هي غير الغيبة الواردة في المادة 
 المفقود.

قه، فيعمد المتعاقدون  وقد يحدث أن يمتنع بعض المتعاقدين عن الإمضاء على العقد المراد توثي
رير محضر لإثبات واقعة الإمتناع، وعليه يتعين على الموثق أن يتأكد من من   الحاضرون إلى طلب الموثق بتح
وينوه في المحضر عن ساعة فتح المحضر وقفله،   ويته،  امتناع الشخص الحاضر عن التوقيع بعد التثبت من ه

إلى القضاءلإعمال الشرط الجزائي وطلب الحصول  ويترتب على هذا أنه بإمكان صاحب الشأن أن يلجأ
ويض عن الضرر الناشئ عن الامتناع أو أن يج بر الطرف الممتنع على تنفيذ التزامه متى كان   على تع

 .2واجب النفاذ إلا إذا كان الطرف الممتنع محقا في امتناعه عن التنفيذ 

 
 -بتصرف–وما بعدها.  220، ص 2019القاهرة، مصر، الـكتب القانونية، محمد المنجي، شرح قانون التوثيق،  1

 وما يليها. 225محمد المنجي، المرجع نفسه، ص  2
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إثبات امتناع بعض العاقدين  أيضا إعداد محضر  الموثق يستحسن أن يدرج ضمن اختصاصوعليه 
زبناء لمجرد التخلف عن القيام   عن التوقيع على المحرر المراد توثيقه، وهذا كله حتى لا تتعطل مصالح ال

ريقة تعسفية.  بإجراء ينص عليه القانون بط

من ق.م المعدل  327نشير إلى أن المشرع الجزائري قد أدرج فقرة ثانية ضمن مقتضيات المادة 
 1مكرر  323يعتد به وفق الشروط المنصوص عليها في المادة  الالـكترونيوالمتمم مضمونها أن التوقيع 

يعتبر   رونيالالـكتالمضافة بنفس القانون، هذه الأخيرة التي تقضي بأن الإثبات بالكتابة في الشكل 
وية الشخص الذي أصدرها، كما يشترط أن يتم  ريطة أن يتم التحقق من ه كالإثبات على الورق ش

تخضع لسلطة القاضي  1الالـكتروني إعدادها وحفظها في ظروف تضمن سلامتها، وعليه فإن حجية المحرر 
رية حتى يعد دليلا كاملا للإثبات، ومن ثم اعتباره كبداية ثبوت بالكتابة أو عدم الاعتماد عليه  التقدي

  .2أساسا كدليل إثبات وهذا فوق الشروط السابق بيانها 

مكرر من القانون المدني المعدل والمتمم بأن الإثبات بالكتابة ينتج من   323وأفادت المادة 
ل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أية علامات أو رموز ذات دلالة مفهومة بصرف النظر عن  تسلس

من نفس القانون المعدلة بموجب القانون  334الوسيلة التي تتضمنها وكذا كيفية إرسالها. كما تقضي المادة 
دينار   100.000مة بأنه لا يجوز الإثبات بالشهود ولو لم تتَعَدَ َّ القي 2005يونيو  20المؤرخ في  05-10

جزائري فيما يخالف أو يجاوز ما تضمنه عقد رسمي، وقد كرس القضاء هذا المبدأ في قرار صادر عن  
المحكمة العليا ورد فيه ما يلي:" من المقرر قانونا أنه لا يجوز الإثبات بالبينة ولو لم تزد القيمة على ألف دج  

 
1 Il faut noter que les actes authentiques électroniques sont conservés dans des minutes au sein de l’office notarial 

rédacteur, mais encore plus dans le serveur sécurisé. Marianne ROLAIN, les limitations au droit de propriété en 

matière immobilière, Thèse de doctorat, Université Nice Sophia Antipolis, Faculté De Droit Et Science Politique 

De Nice, 2015 p. 195. 
تجدر الإشارة إلى أن القبول في التعاقد الالـكتروني يتسم بجملة من الخصائص تتمثل أساسا في استعمال تقنيات يجري  2

ريد الالـكتروني، وإلزامية تأكيد الموجب بالقبول عبر الانترنيت لحصول  ويب والب التعامل بها على شبكة الانترنيت كال
وكذا تحديد زمن القبول الذي يدل على تطابق الإرادتين، على أنه يجوز العدول عن القبول  عبر الانترنيت، إلا إذا  التعاقد، 

رية التي تخدم غالبا مصلحة الموجب، كما هو عليه الحال في عقود الإذعان.   إيجاب باتا ومتضمنا كافة الشروط الجوه كان ال
 136، ص 2006،عمان، الأردن، 1د المبرم عبر شبكة الإنترنيت، دار الثقافة، طبشار محمود دودين، الإطار القانوني للعق

 وما يليها. 
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الرسمي، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد   فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه مضمون العقد
أنه تم إثبات عكس ما تضمنه العقد الرسمي بمجرد -في قضية الحال-خرقا للقانون. لما كان من الثابت 

إشهاد، فإن قضاة الموضوع بقضائهم كذلك خرقوا القانون. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار 
 .1المطعون فيه"

عن التوقيع على الورق بذات الـكيفية التي أوردناها سلفا   الالـكترونيق، يتميز التوقيع وتبعا لما سب
ينتج عن   الالـكترونية والكتابة على الورق، بحيث أن التوقيع الالـكترونيبخصوص التمييز بين الكتابة 

وسيلة  تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أية علامات أو رموز لها مدلول مفهوم بغض النظر عن ال 
التي تتضمنها ومهما كانت كيفيات إرسالها، كأن يتم إدراجها ضمن حامل إليكتروني بحيث يمكن بموجبها  
وية الشخص الذي قام بتوقيعها، مع ضرورة توفير الحماية القانونية على أي اعتداء أو غش يحتمل   تحديد ه

 أن تتعرض له. 

ن حكم غاية في الأهمية يتعلق بإلزامية من قانون تنظيم مهنة الموثق ع 38وقد أفصحت المادة  
إيداع الموثق توقيعه وعلامته لدى كل من أمانة ضبط المحكمة والمجلس القضائي لمحل تواجد مكتبه وكذا 
وية للموثقين. نشير إلى أنه يتعين على الموثق طبقا لنفس المادة وتحت طائلة البطلان دمغ نسخ   الغرفة الجه

، هذا الأخير 2ة والمستخرجات التي يحررها أو يسلمها بخاتم الدولة الخاص بهالعقود وكذا النسخ التنفيذي 
زير العدل، حافظ الأختام. تجدر الإشارة إلى أنه يتعين على الموثق تحت طائلة البطلان   الذي يسلمه له و

 
 .21، ص 1993، 3، م.ق، ع 63320، ملف رقم 10/04/1991م.ع، غ.أش، قرار بتاريخ  1
ن بل أنه تثور إشكالية عدم وضوح بصمة الخاتم مع كثرة استعماله ما يجعل الإدارة ترفض استلام الوثائق من المواطني 2

ويرها أو قابليتها لذك ، ومن ثم بإمكان المتضرر من مهذاالأمر  يمكن التمسك ببطلان هذه الوثيقة بل قد يتم رفضها ظنا بتز
ويض لج بر الضرر الحاصل من العيب الموجود بالختم، وهنا يتعرض الضابط العمومي  أن يلجأ إلى القضاء وطلب التع

ريا ، وقد نص باعتباره يمثل السلطة العمومية للم ساءلة على أساس أنه لم يح ترم رمزا من رموز الدولة المنصوص عليه دستو
منه على 12المحدد للتنظيم المتعلق بخاتم الدولة في المادة   2004ديسمبر  11المؤرخ في  04/405المرسوم الرئاسي رقم 

ويترتب  على مخالفة هذذه القاعدة الآمرة البطلان. وجوب استعمال الح بر الأحمر دون غيره للدمتغ بخاتم الدولة الندي، 
 وما بعدها. 88مرجع سابق، فاتح جلول، 
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رفة أن يودع توقيعه وعلامته لدى كل من أملنة ضبط المحكمة والمجلس القضائي لمحل تواجد مكتبه والغ
وية للموثقين.  الجه

 : أهلية الأطراف والشهود عند الاقتضاء ثانيا
إبرام  لتزامات وقدرته إهلية هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق والتحمل بالأال على 

من اكتساب حق أو تحمل التزام بوجه يعتد به قانونا، وأهلية الأداء هي  التصرفات القانونية التي تمكنه 
رية الإرادة، ونميز بشأن توقيع المحررات التوثيقية بين التي تعنينا في  المقام ومناطها التمييز والإدراك وح

 أهلية الأطراف المتعاقدة وأهلية الشهود إذا كان العقد يتطلب ذلك كالعقود الإحتفائية.
 أهلية الأطراف. 1

إبرام وقها كمالو أهلية الشخص من سلامة  الموثق من الضروري تأكد العقد أي أثناء التوقيع  ت 
 عدم إصابة أن  التحقق من ، كما يتعين2من ق.أ 81وكذا المادة  1من ق.م 40طبقا لنص المادة 

 10-05من ق.م المعدلة بموجب القانون رقم   78الشخص بعارض من عوارض الأهلية طبقا للمادة 
التي تنص على ما يلي:" كل شخص أهل للتعاقد ما لم يطرأ على أهليته عارض   2005يونيو  20المؤرخ في 

 يجعله ناقص الأهلية أو فاقدها بحكم القانون".
ريق الخ برة الطبية وليس بشهادة الشهود،  وجدير بالذكر أن الأمراض العقلية يتع  ين إثباتها عن ط

وهو الحكم الذي كرسه القضاء في قرار صادر عن المحكمة العليا جاء فيه ما يلي: "يثبت المرض العقلي  
. وغني عن 3الذي يبطل التصرف القانوني بخ برة طبية صادرة عن طبيب مختص وليس بشهادة الشهود"

ويعتبر نافدا في كامل التراب الوطني البيان أن ما ورد في الع ويره  قد الرسمي يعتبر حجة حتى يثبت تز
 من القانون المدني.  5مكرر  324حسب المادة 

 
من القانون المدني على ما يلي:"كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل  40تنص المادة  1

 ( سنة كاملة ".19الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.  وسن الرشد تسعة عشر)
في السن، أو جنون، أو عته، أو  من قانون الأسرة على ما يلي:"من كان فاقد الأهلية أو ناقصها لصغر 81تنص المادة  2

 سفه، ينوب عنه قانونا ولي، أو وصي، أو مقدم، طبقا لأحكام هذا القانون". 
 .289، ص 2003، 2، م.ق، ع 273529،  ملف رقم 13/02/2002م.ع، غ.أ.ش، قرار بتاريخ  3
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وقد كرس القضاء الحكم السابق في قرار صادر عن المحكمة العليا مفاده ما يلي: "يعتبر ما ورد في   
ويعتبر نافدا في كامل ويره  أن  -من قضية الحال-التراب الوطني. يستفاد  العقد الرسمي حجة حتى يثبت تز

الطاعنة تتمسك بعقدين رسمين للتدليل على ملـكيتها للقطعة موضوع النزاع، إلا أن جهة الاستئناف   
تغاضت عنهما  وتجاهلتهما واقتصرت في حيثياتها على مناقشة العقد العرفي المحتج به من طرف المطعون 

هار حجة مماثلة لها في القوة قانونا أو أكثر قوة . ومن ثم فإن  ضده في حين أن دحضهما يستلزم استظ 
و بوا قرارهم بالقصور في التسبيب  القضاة بقضائهم كما فعلوا يكونون قد أساءوا تطبيق قواعد الإثبات وش

 .1مما يستوجب النقض" 
 أهلية الشهود. 2

فإنه يتعين حضور شاهدين وهذا تحت طائلة البطلان كعقد   2وأما بالنسبة للعقود الإحتفائية
مكرر من قانون الأسرة   9الزواج مثلا، إذ يعتبر الشاهدان شرط من شروط انعقاده وفقا لنص المادة 

التي تنص على أنه يتوجب أن يتوفر في   2005فبراير  27المؤرخ في  02-05المدرجة بموجب الأمر رقم 
، وقد أفصح القضاء عن هذا المبدأ في قرار  3ط وذكر المشرع بينها الشاهدين عقد الزواج جملة من الشرو

وبا تحت طائلة  2007صادر عن المحكمة العليا سنة  رير عقد الهبة، وج مفاده ما يلي: "يشترط القانون تح
 .4البطـلان بحضور شاهديـن" 

ون حسب مقتضيات المادة  غير أن الشهادة التي تخالف ما ورد في العقد الرسمي تعتبر خرقا للقان
 1991من ق.م، وهو المبدأ الذي استقر عليه القضاء في قرار صادر عن عليه المحكمة العليا سنة  334

جاء فيه ما يلي:"من المقرر قانونا أنه لا يجوز الإثبات بالبينة ولو لم تزد القيمة على ألف دج فيما يخالف  

 
 .102، ص 1999، 1، م.ق، ع 176264،  ملف رقم 18/11/1998م.ع، غ.م، قرار بتاريخ  1
إبرامه بحضور شاهدين. م.ع، غ.م، قرار بتاريخ   2 تجدر الإشارة إلى أنه لا يشترط القانون لصحة عقد البيع 

 .86، ص2011، 1، م.ق، ع533005،  ملف رقم 22/04/2010
لبلدية لا يقضي المبدأ المستقر عليه قضاء بأن عدم قيام الموثق بتسجيل عقد الزواج المبرم أمامه بدفتر الحالة المدنية لدى ا 3

، 2008، 1، م.ق، ع396339،  ملف رقم 13/06/2007يؤثر على صحة الـزواج. م.ع، غ.أش، قرار بتاريخ  
 .253ص

 .159، ص2008، 2، م.ق، ع 389338،  ملف رقم 21/11/2007م.ع، غ.م، قرار بتاريخ   4



 ومراحل إعداده  التوثيقي الإطار المفاهيمي للمحرر   :الباب الأول
 

110 
 

ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا   أو يجاوز ما اشتمل عليه مضمون العقد الرسمي،
أنه تم إثبات عكس ما تضمنه العقد الرسمي بمجرد إشهاد،  -في قضية الحال -للقانون. لما كان من الثابت 

رار  ـب نقض القـون. ومتى كان كذلك استوجـوا القانـم كذلك خرق ـوع بقضائهـاة الموضــفإن قض 
 .1ه"ـون فيــالمطع

 تعدد الأطراف  التوقيع و : الإشكالات الناشئة عنثالثا
أن العقود الرسمية يتعين توقيعها من قبل الأطراف  بمن القانون المدني  2مكرر  324تقضي المادة 

والشهود عند الاقتضاء، وإذا كان واحد من هؤلاء لا يعرف أو لا يستطيع التوقيع فإنه يتعين على الموثق 
ريحه في هذا الخصوص ومن ثم يضع بصمته ما لم يكن هناك مانع قاهر.   أن يشير في آخر العقد إلى تص

فمراعاة الترتيب الوارد ضمن مقتضيات هذه المادة غاية في الأهمية، حيث أن هذه المادة أفصحت عن  
الأطراف كخطوة أولى، وفي حال عدم إمكان ذلك يضع بصمته على أن يشير الموثق في آخر العقد توقيع 

ر ريحه مع المانع  إلى تص يحه في هذا الشأن، وفي حال عدم إمكان ذلك بأن وجد مانع قاهر فيدون تص
 الذي حال دون توقيعه للسند.

فإنه لا يفقد قيمته القانونية بل يعد  توقيعا صحيحا مادام   2وفي حالة ما إذا كان التوقيع غير واضح
، وقد يحدث أن يتوفى الموثق بعد أن وقع الأطراف والشهود ولم يوقع على  الموثق قد اعتد به وصادق عليه

 .3المحرر المراد توثيقه فالحاصل أن هذا السند لا يعتبر رسميا وتكون له قيمة السند العادي
ما  إذا كان يتعين أن توضع الإمضاءات أسفل كل ورقة أم أن التوقيع   ويطرح التساؤل حول

يقتصر على أسفل الصفحة الأخيرة فحسب، والحقيقة أن المشرع لم يدقق في هذه المسألة والصائب 
  .1حتى  يتم تفادي استبدال الأوراقالتوقيع في جميع الصفحات والأضمن والأسلم  أن يتم 

 
 .21، ص1993، 3، م.ق، ع 63320، ملف رقم 10/04/1991م.ع، غ.أ.ش، قرار بتاريخ  1

2 Une discordance entre la signature habituelle du scripteur et celle figurant à l’acte ne saurait priver ce dernier 

d’effet il serait contraire à la sécurité juridique de lier la validité de l’acte à la permanence de la morphologie 

d’une signature celle-ci pouvant se trouver modifiée par divers éléments voire par la volonté malicieuse de son 

auteur. Jean Marc Mousseron, Pierre Mousseron, Jacques Raynard, Jean-Baptise Seube, Technique 

contractuelle, Edition Francis LEFEBVRE, LEVALLOIS, France, 3ème édition, 2005, P.688. 

إلياس أبو عيد، أصول المحاكمات المدنية بين  .199-198ص  ،خليل الهندي، مرجع سابق -نوال تلج -أنطوان الناشف 3
 .290، ص2011، بيروت، لبنان، 2، منشورات الحلبي الحقوقية، ط-دراسة مقارنة–النص والإجتهاد والفقه 
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الإشكال في تنفيذ المحررات التوثيقية كونه سند تنفيذي، بيد أنه يتعين التمييز بين رفع بالإمكان 
إشكالات التنفيذ الوقتية للحكم  وتلك التي يتم رفعها في تنفيذ المحرر التوثيقي، حيث أن إشكالات تنفيذ 

التوثيقي يجوز   الحكم لا يمكن أن تبنى على أسباب سابقة لتاريخ صدوره بيد أن إشكالات تنفيذ  المحرر
ريره، والعلة في ذلك أن الحكم يكون قد بت في الخصومة بعد السماع  تأسيسها على أسباب سابقة لتاريخ تح
لدفااع المتقاضيين وتمحيص الأدلة بخلاف لاالمحررات التوثيقة سواء كانت إدلاءات بإرادة منفردة أو  

وإنما يثبت إرادتهم وعلى  2ة أصحابها من جانبين في شكل عقود لا يمكن للموثق أن يتدخل في إراد
 .3مسؤوليتهم فهو تبعا لهذا لا يبحث في صحتها أو بطلانها من خلال فحصها وتمحيص ما ورد في مضمونها 

غير أنه يطرح إشكال حال تعددهم لا سيما وأن الإمضاءات قد تمت في تواريخ متفرقة ولأسباب  
وين التاريخ بجانب كل توقي  ع؟ الحقيقة أن مثل هذا الإجراء لم ينص عليه القانون إلا جدية، فهل يجوز تد

 المحرر التوثيقي وكيفية نفاذه وحفظه  تحصينلباب الثاني: إجراءات  أنه من الناحية العملية يكتسي فائدة كبيرة لا سيما إذا كان العقد ذو أهمية بالغة.

 خارج مكتب التوثيق المرتبطة بالمحرر التوثيقي الإجراءات: استكمال المبحث الثاني
ريفا للعقد الرسمي  2005سنة إن التعديل الذي أجراه المشرع الجزائري  للقانون المدني أورد تع

كما سبق بيانه وأدرج ضمن مضمونه عبارة "طبقا للأشكال القانونية"، فلا يمكن تبعا لهذا اعتبار العقد  
عية أطرافه والشهود عند الإقتضاء عقدا كاملا مرتبا لجميع آثاره القانونية الذي حرره الموثق ووقع عليه بم

 ما لم يتم إعطاءه شكلا معينا يجعله محصنا قبل الدولة وصحيحا في مواجهة الأغيار. 
زينة العمومية أوجب القانون على الموثق تسجيل العقود لدة مصلحة التسجيل  وبهدف دعم الخ

التساؤل حول ما إذا كان تسجيل العقود يضفي عليها الطابع الرسمي الأمر الذي والطابع، غير أنه يطرح 
وبالموازاة التمحيص في المبادئ الصادرة عن القضاء، وهل أن  يدعونا لتفحص أحكام قانون التسجيل 

 
 .199ص  نفس المرجع،دي، خليل الهن -نوال تلج -أنطوان الناشف 1

2 L’impartialité, en tant que norme indispensable, fondatrice du notariat, a une fonction capitale de limite par 

rapport à d’autres professions quant au conseil juridique et économique. Le notaire doit assurer son impartialité 

également sur demande unilatérale dans ses taches de conseil, lors de l’instrumentation des actes  relatifs aux 

projets ou inhérents de rapports d’expertise. ROLF Gaupp, l’impartialité du notaire: garantie de l’ordre contractuel 

, congrès international du notariat latin, 15 décembre 2003,  p.8 - p.13. 

رية، مرجاجو للنشر، وهران، الجزائر،   3 ربي شحط عبد القادر، طرق التنفيذ في المواد المدنية والإدا  .180، ص2008الع
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جميع العقود تشترك في مسألة الإختصاص لدفع الرسوم لدى مصلحة التسجيل، كما يتعين مراعاة آجال  
 القانون يترتب على تخلفها ترتيب مسؤولية الموثق التي سوف نبحث في طبيعتها القانونية.فرضها 

هناك طائفة من المحررات التي ينشئها الموثق تتطلب بالإضافة إلى إجراء التسجيل القيام بالشهر 
رية، والإشكال الذي يطرح في هذا الخصوص هو ما إذا كان تخلف التسجيل أو  لدى المحافظة العقا

الشهر أو تخلفهما معا له أثر على رسمية العقد من عدمه، الحقيقة لقد عني القضاء حديثا بتسليط الضوء 
ويقودنا هذا كله   على الآثار التي تنجر عن تخلف الأشكال القانونية تأكيدا لمضمون النصوص القانونية، 

الواجب مراعاتها لدى المحافظة  إلى البحث في التنظيم الموضوعي لمسائل الشهر العقاري كذا الإجراءات 
رية.  العقا

الأول تسجيل المحرر  المطلبلنتناول في  مطلبينإلى  المبحثتأسيسا على ما سبق نقسم هذا 
 الثاني للحديث عن الشهر العقاري وإجراءاته. المطلبالتوثيقي على أن نخصص 

 الأول :تسجيل المحرر التوثيقي المطلب
رية  المنصبالموثق بإعداد المحرر التوثيقي  قيامبعد  يلتزم فإنه على عقار و/أو حقوق عينية عقا

تحصيل الرسوم والحقوق المالية لفائدة  والغاية في ذلك المختص الطابع والتسجيل مكتبلدى  1بتسجيله
يتبع الموثق إجراءات رسمها القانون مع تنشأ عنها جملة من ولتسجيل المحرر التوثيقي ، 2عموميةال 

ويرتب كامل آثاره القانونية.يالالتزامات تقع على عاتقه حتى  وعليه نبين المقصود بالتسجيل   تحصن العقد 

 
تم على يد موظف عمومي   قد مسجل محررا رسميا مادام أنهال السعودي المحرر التوثيقي غير  والمشرعالمصري  االمشرعيعتبر  1

 لدى لو تم حتى هو عقد عرفي غير المشهر سجل ومالغيرأن العقد ب الذي قرر القضاء الجزائري موقف وهذات يختلف عن
موثق. أحمد خليفة شرقاوي أحمد، الوسيط في نظام التوثيق المصري والسعودي مقارنة بالفقه الإسلامي، دار النهضة 

ربية، القاهرة، مصر،   .127، ص2016الطبعة الأولى، الع
2 Il faut savoir que le notaire est considéré comme un  auxiliaire fiscal, il est chargé en outre de ses missions 

principales d’apporter son concours à la perception fiscale, il est chargé également de veiller au payement des 

droits et impôts suivant : le droit d’écriture qui est déterminé en fonction de la nature de l’acte et le droit de timbre 

qui est perçu en fonction de nombre de feuilles utilisées pour l’acte, de la taxe sur les affiches (annonces de vente 

publique), du droitd’enregistrement, du droit de l’hypothèque car c’est lui qui signe le bordereau et demande 

l’inscription de l’hypothèque et c’est lui qui veille au paiement, des impots directs, de la taxe sur la valeur ajoutée, 

de l’impôt sur la plus value… voir Hélène CASMAN, Précis du notariat, Editions Bruylant, Bruxelles, Belgique, 

2011, p. 35 et suivant. 



 ومراحل إعداده  التوثيقي الإطار المفاهيمي للمحرر   :الباب الأول
 

113 
 

ريقة التحصيل الجبائي ضمن الفرع الأول، ثم نعالج ضمن الفرع الثاني  إجراءات تسجيل مع تحديد ط
 . ية والآثار الناشئة عنهاالمحررات التوثيق

 الأول :ماهية التسجيل وكيفية حماية التحصيل الجبائي الفرع
يكتسي موضوع التسجيل أهمية بالغة على الصعيد الجبائي بالنظر إلى الدور الذي يلعبه في جلب  

زينة العمومية،  التأثير في الواقع  وتعمل الدولة على تحصيل الحقوق والرسوم الجبائية بهدف الفائدة للخ
الاقتصادي والاجتماعي، وتبعا لما سبق نبين المقصود بالتسجيل ونميزه عن المصطلحات ذات الصلة، ثم 

 هذا القبيل.  في ضماناتالتحصيل الرسوم والحقوق ووسائل حمايتها و نبين كيفية
 أولا: المقصود بالتسجيل وتمييزه عن الأنظمة ذات الصلة

مية بالغة على الصعيد الجبائي بالنظر إلى الدور الذي يلعبه في جلب  يكتسي موضوع التسجيل أه
زينة العمومية، غير أنه يتميز عن بعض المصطلحات ذات الصلة بجملة من الفروقات يتعين   الفائدة للخ

وبيان أهميته ثم نميزه عن المصطلحات  . الإفصاح عنها لرفع اللبس نبين في هذا الفرع المقصود بالتسجيل 
 ذات الصلة.

ريف التسجيل  -1  تع
رية  التسجيل هو إجراء قانوني وارد على بعض التصرفات المنصبة على عقار و/أو حقوق عينية عقا

ريق دفع قيم مالية محددة بموجب قانون التسجيل الذي يتم  تعديله بصورة مستمرة بمقتضى  يتم عن ط
وين مضمون   قوانين المالية تبعا للظروف الاقتصادية السائدة، حيث تقوم مفتشية الطابع والتسجيل بتد

ويعرف أيضا بأنه: "إجراء يقوم به موظف عمومي ن سجل خاص مقابل دفع رسوم جبائيةالعقد ضم  ،
القانوني وإظهاره في دفاتر مختلفة وحسب هذه التحاليل طبقا لإجراء مختلفة تهدفإلى تحليل التصرف 

ريبة"   .1يمكن تحصيل الض
رية والمتضمنة لنقل ملـكية عقار و/أو  والأصل أن تدفع الرسوم المتعلقة بالمعاملات المدنية والتجا
زيع عادل ومنصف، والاستثناء الوارد على هذه   رية بالتضامن مع أطراف العقد وفق تو حقوق عينية عقا

 
ريعة،  –دوة آسيا 1 ريع الجزائري، دار هومة، بوز رمول خالد، الإطار القانوني والتنظيمي لتسجيل العقارات في التش

 .19، ص2008الجزائر،
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لقاعدة هو حالة ورود نص يقضي بغير ذلك كحالة الإعفاءات واتفاق الأطراف على أن يقتصر الدفع  ا
على أحدهم، أما ما تعلق بالطابع والرسوم الأخرى وأتعاب الموثق والنسخ والرسم على القيمة المضافة 

ريف الإعلان فتقع على عاتق المشتري  .1والشهر ومصا
 المشابهة تمييز التسجيل عن الأنظمة  -2

زينة العمومية،  إن الغاية من القيام بتسجيل المحررات التوثيقية هي تحصيل الأموال لفائدة الخ
، فيتميز التسجيل عن الشهر أن الأول يتم كالشهر والقيد ذات الصلة بعض المصطلحاتيتشابه مع وهو ما 

ويتكلف به مفتش  التسجيل في حين أن الشهر يتم لدى على مستوى مكتب التسجيل والطابع المختص 
رية المختصة والقائم به هو المحافظ العقاري، وتسجيل العقود التوثيقية لا ينقل ملـكية العقار   المحافظة العقا
رية. وأما بالنسبة للقيد فهو إجراء قانوني يرد   وأما الشهر فهو ناقل لمكية العقار و/أو الحقوق العينية العقا

ويتميز عن التسجيل بنفس على الحقوق العينية  التبعية كالرهن الرسمي وحق التخصيص وحق الامتياز  
 الاختلافات التي قدمناها في إجراء الشهر.

 ثانيا: طرق تحصيل الرسوم والحقوق ووسائل حمايتها وضمانات ذلك 
كنها من تتبنى الدولة سياسة مالية لتوجيه اقتصادها والتحكم فيه بالنظر إلى ما تتمتع به من سلطة تم

ريبي ذي فعالية ي ن من تحصيل الحقوق والرسوم الجبائية على نحو يؤثر في الواقع ك  مفرض نظام ض
ويتم ذلك بموجب وسائل خولها القانون لاسيما المتابعات والدعاوى ووفق  الاقتصادي والاجتماعي  ،

ريبة أعطى المشرع ضمانات للدولة من أجل تحصيل مستحقاتها وإلزاإجراءات محددة، وقد  م المكلف بالض
زينة العمومية وهو ما سنبينه في النقاط الموالية.  دفعها للخ

 كيفية تحصيل مستحقات الدولة -1
زينة العمومية فقد  تم اعتماد عدة   أما عن الـكيفية التي تبناها المشرع من أجل تحصيل حقوق الخ

ريبة بمحض إرادته بدفع مستحقات   ريقة الدفع المباشر ومفادها أن يقوم المكلف بالض طرق أهمها ط

 
وبطلان المحررات التوثيقي 1 ، مرجع -دراسة في القانون الجزائري–ة مقني بن عمار، الأحكام القانونية المتعلقة بصحة 

 .170سابق، ص 
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زينة مع مراعاة الآجال المحددة قانونا كما هو عليه الحال بالنسبة لنظام دفع الرسم على النشاط المهني   الخ
 طبقا لمقتضيات. 

ريقة الدفع بالأقساط كم من نفس القانون  356ا هو منصوص عليه ضمن المادة كما يتم استعمال ط
رباح الشركات أداء ثلاثة تسبیقات من التي تقضي بما يلي: "...  ریبة على أ فبرایر إلى   20  یترتب عن الض

وبر إلى  20یونیو، ومن  20إلى  مایو 20مارس، و من 20 نوفمبر من السنة التي تلي تلك التي  20أكت
ریبة المذكورةحققت فیھا  رباح المعتمدة كأساس لحساب الض یتم حساب الأقساط الوقتیة و  . أعلاه الأ

رباح الشركات   ریبة على أ ریبة الخاضعین للض دفعھا إلى قابض الضرائب المختص من طرف المكلفین بالض
 ...". .إخطار مسبق دون

ريقة الاقتطاع من المنبع طبقا لمضمون المادة  التي  ق.ض.م.من  75ويمكن أيضا استخدام ط
ویدفع مرتبات وأجور ومعاشات  تقضي بما يلي: " یتعین على كل مستخدم أو مدین بالراتب یقیم بالجزائر 

ریة، ریوع عم ویضات وأتعاب و أن یقوم باقتطاع، وفقا للشروط المنصوص علیھا في المواد من   وتع
 .1..."؛130إلى 128

(  2/1نصف) دفعالقانون  أوجب كما أنه بإمكان إدارة الضرائب تجميد الأموال لدى الغير الحائز، 
لملـكية في   تاما نقلا والمتضمنة العقودالتي يحررها الموثق كل في الملـكية، وهذا الثمن المتفق عليه لنقل

رية حقوقا أو لعقارات الانتفاع حق أو لملـكية الرقبة أو مقابل عوض رية المحلات وكذلك عقا  أو التجا
زبائن.  257على أن يطبق الإجراء سابق البيان دون الإخلال بحالات الإعفاء التي نصت عليها المواد  ال

ويتم دفع نصف الثمن إلزاميا وبين يدي الموثق الذي حرر وما بعدها من قانون التسجيل،   في العقد بمرأى 

 
یخضع للاقتطاع من من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على ما يلي: "  128تنص الفقرة الأولى من المادة  1

زيد أجرهم الإجمالي المحسوب عند الاقتضاء بالش رية الذين ی ریوع العم هر عن حد المصدر، الأجراء وأصحاب المعاشات وال
 *).المقطع د من هذا القانون 68يحدده مبلغه بموجب قانون المالية باستثناء الفئات المنصوص عليها في المادة 

یجب أن تدفع الاقتطاعات المستحقة عن   من نفس القانون في فقرتيها الأولى والثاني على ما يأتي: " 129كما تنص المادة 
رین یتوجب   أنهغیر  .صندوق قابض الضرائب المختلفة أو الثلاثي، إلى الأولى التي تلي الشھریوما  شھر معین، خلال العش

رین ریبة الجزافیة الوحیدة، دفع المبالغ المستحقة خلال العش ریبة الخاضعین لنظام الض الأولى من  یوما على المكلفین بالض
ریت خلال  .الاقتطاعات هالشھر الذي یلي الثلاثي المدني الذي أج
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مع الإشارة إلى أنه لا يترتب على عدم دفع الحصة المقررة من ثمن ، 1العقود جميع في أو القسمات جميع
 ، وإنما ينجر عن ذلك مسؤوليته. 2البيع، بين يدي الموثق، بطلان العقد التوثيقي الموقع من الطرفين

قانون    383 الواردة في قانون التسجيل إلى المادة 256أحالت الفقرة السادسة من المادة وقد 
 لهذي والغير ال  والدائنين للورثة يسلم أن لايجوز للموثق الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة التي تفيد بأنه

 المضافة القيمة على والرسوم المباشرة الضرائب  أداء إثبات بعد إلا المودع، المحجوز المبلغ قبض في الحق
  يمكن للموثق عند الاقتضاء التسديد  ، بيد أنهذمتهم على المبلغ حصل الذین الأشخاص على المستحقة

  وصل  حسابها في الأموال، على أن يدرج إجراء عملية تسليم إذا كانت واجبة الأداء قبل للضرائب المباشر
 .المنحلة الشركة  بتصفية القائم على الضرائب، الحكم ذاته يطبق من إيراد

فإذا كانت قيمة المبلغ الذي يتوجب أداؤه لمصلحة التحصيل أقل من قيمة المبلغ الذي تم  
الثمن المتفق عليه( يحرر الموثق شيكا لصالح هذه المصلحة، ولتمام المخالصة يحرر شيكا آخر   1/2إيداعه)

الثمن المتفق للمبلغ المتبقي. وفي حال تجاوز قيمة المبلغ الذي كشفت عنه إدارة الضرائب نصف قيمة 
زينة العمومية يقوم الموثق بدفع المبلغ كاملا إلى مصلحة التحصيل لدى إدارة  عليه والمودع بحساب الخ
ريق القضاء حماية لمصالح  زبون بشأن الرصيد المتبقي عن ط الضرائب، على أن تقوم هذه الأخيرة بمتابعة ال

زينة العمومية.   الخ
إثر التنازلات المبرمة فإنه يتم استرداد كل المبلغ المودع وأما في حالة عدم وجود ديون جبائية 

زينة العمومية زبائن لدى الخ رير شيك يعادل هذه القيمة ليسحب من حساب ال . نشير في  3لدى الموثق بتح

 
تطبق كذلك هذه الإجراءات على العقود المتضمنة التنازل عن أسهم أو حصص في الشركات وعلى العقود المؤسسة أو  1

رباح  ريق دمج الاحتياطات والأ زيادة في رأسمال شركة عن ط المعدلة لشركات، ما عدا العقود أو العمليات المتضمنة ال
إيداع التقديمات لدى بنك معتمد وكذا عقود تأسيس الشركات ذات رأسمال أجنبي بشرط أن  .تقدم شهادة للموثق تثبت 

 .135، ص 2011، 1، م.ق، ع654448،  ملف رقم 19/05/2011م.ع، غ.م، قرار بتاريخ   2
ما هو ملاحظ على أرض الواقع أن الموثق يقوم بدور فعال في عملية التحصيل الجبائي، هذه الأخيرة التي تعتبر 3

زينة  الاختصاص الأصيل  لأعوان الضرائب، مما يتعين معه مراجعة أتعاب الموثق لقاء الخدمات التي يؤديها لفائدة الخ
العمومية. ميراوي كمال، موثق بمغنية، مداخلة بعنوان:"مساهمة الموثق في التحصيل الجبائي كدعامة لاستقرار المعاملات". 

 اليوم الدراسي سابق الذكر. 
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ريمة إصدار شيك بدون رصيد تقوم في حق كل قام بإصدار شيك بسوء نية لا   هذا الخصوص إلى أن ج
 .1ان الساحب هو المستفيد في ذات الوقتيقابله رصيد قائم ولو ك

ثلاثين يوما على الأكثر بإمكان الموثق التخلي  أجل في  للبائع  الجبائي الوضع  على وإذا لم يتم الرد
ويبدأ حسابهم وذلك بدفعه في المبلغ المودع عن ریان للبائع،    الوضعية  إيداع طلب من تاريخ هذاالأجل س

رية  مستوى الجبائية على المعلومات المرتبطةبالصفقة  للولاية، بحيث يتضمن هذا الطلب كل الضرائب مدي
إبرام أيام عشرة مهلة في استلام وصل  لقاء يودع ويتعين أن العقد، مع الإشارة إلى أنه يتم تسليم  الموالية ل

  التسجيل  مصالح بطلب منه، وفي حال مخالفة هذه الإجراءات ترفض البائع إلى هذا الطلب نسخةمن
 يضاف إليه  الثمن مبلغ يساوي لرسم الفوري الملـكية، كما يترتب عن ذلك أيضا التحصیل نقل ودعق

 .2الناشئة عن العقد الرسوم
ريق المزاد البيع لاسيما وتستعمل من أجل ذلك كل الوسائل الملـكية  نقل محل للشيء العلني بط

الذي يوجد بدائرة  القضائي المجلس  رئيس من أمر بعد استصدار وهذا بطلب من إدارةالتسجيل،
  المخالفة  ذلك بسبب نفس عن الإداري، كما يعاقب فضلا الطلب ذيل في ويوضع هذا الشيء اختصاصه

  بإحدى هاتين  أو دج 100.000 إلى 500 من وتوقيع غرامة سنوات خمس إلى من شهر بالحبس
وبتين وبات الإخلال دون فقط، العق وبات وتوقع أيضاالأخرى،  الجبائية بالعق   كل  على سالفة الذكر العق

ريك وبات بتطبيق المساس دون من ش  التأديبية.  العق
 وسائل حماية الرسوم والحقوق  -2

يتم تحصيل الرسوم والأتاوى وكذا جميع الضرائب والمبالغ التي يعود تحصيلها لإدارة التسجيل 
ريق المتابعات والدعاوى باتباع الإجراءات  المحددة في قانون التسجيل وكذا القوانين الجبائية عن ط

 
 .427، ص2016، 2، م.ق، ع26/072016، بتاريخ 9068350م.ع، غ.ج.م، ملف رقم  1
المتضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال   9/12/1976المؤرخ في  102-76من القانون رقم ل 145و 144تفيد المادتان 2

زينة تتمتع في سبيل تحصيل الرسم على القيمة المضافة بامتياز على 11/12/1977، المؤرخة في 80)ج.ر، العدد  ( بأن الخ
ريبة إنذارات في  ال ريبة، بحيث يصدر المحاسب المكلف بتحصيل الض أثاث والمنقولات أينما وجدت التي يملـكها المدين بالض

رين تنفيذ هذه  مواجهة الغير الحائز على أموال المدين أو الوديع، وفي حال نقص هذه الأموال يقع على هذين الأخي
 الإنذارات على نحو يتناسب مع مبالغها الخاصة. 
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ريحات الخاطئة أو أو شهادات الدين والإخفاء   الأخرى لا سيما قانون الإجراءات الجبائية لا سيما التص
وبات الجنحية والبيوع العمومية للمنقولات، وعند عدم دفعها فإنها تكون موضوع سند تحصيل   والعق

وينفذه مدير الضرائب للولاية على أنه يمكن وضع التأشير شخصي أوحماعي يقوم بإعداده  مفتش الضرائب 
التنفيذية بصورة مباشرة على جدول الحواصل أو  كشوف الرسوم أثناء تسليمها إلى المحاسبين، وأما بشأن  
ويتها إلى إدارة الضرائب في   النزاعات المتعلقة بتحصيل رسوم التسجيل فإن الاختصاص يعقد بشأن تس

 عدم عرضها على القضاء. حالة 
يتم تبليغ السند التنفيذي والذي يكون في شكل ملخص إذا تعلقبسند تحصيل جماعي بواسطة 

المحاسب   من طلببإما من قبل عون مؤھل لممارسة المتابعات رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، 
التي غ إنذارا بدفع الرسوم التبلی  ومضمون. أعوان إدارة التسجیل طرفوإما من  .المكلف بالتحصیل

لیغ إلى المكلف  یتم التب . وإذا لم یبقى السند الأصلي مودعا بمكتب القباضة على أن فورعلى ال  يتعين دفعها
ریبة أو وكیل ریبة  بسبب المفوضه بالض   أو مقره  همحل إقامت أو همنزل عن اختفاء أو غیاب المكلف بالض

رفض المكلف ونفس الحكم ينطبق في حالة  .قانون العامال  الواردة فيلطرق با يتعين تجديده التبلیغ هفإن
ریبة أو وكیل  .الرسالة الموصى علیھا استلام المفوض  هبالض

 تأمين الدولة لحقها في التحصيل الجبائي -3
ريبة بأدائها   منح المشرع عدة ضمانات للدولة من أجل تحصيل مستحقاتها وجبر المكلف بالض

زينة العمومية أهمها  من ق.م.ج حق الامتياز بأنه  982عرفت المادة ، وقد حق الإمتيازلفائدة الخ
وية يقررها القانون لدين معين مراعاة منه لصفته، ولا يكون للدين امتياز لا بمقتضى نص ق انوني، وهو أول

ريع المصري ضمن المادة  ريف الذي اعتمده التش من القانون المدني، ومن ثم يتضح أن   1130نفس التع
رية والعنصر اساسي لحق الامتياز بحيث يتقدم صاحب حق   وية أو التقدم يعتبر الصفة الجوه الأول

ويتزاحم مع الدائنين المتمتعين بضمان عي ني عند بيع المال المثقل بحق الامتياز جميع الدائنين العاديين 
ويشتمل حق الامتياز على جملة من  ويقوم باستيفاء حقه تبعا لمرتبته بالنسبة لهؤلاء الدائنين،  الامتياز 
الخصائص أولها أنه حق تبعي الغاية منه الوفاء بالحق، وأنه حق يرد على جميع الأموال مهما كانت  
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من الدين كله، وفي الأخير لا يتقرر حق الامتياز إلا بنص طبيعتها، كما أنه غير قابل للتجزئة بحيث يض 
رية. 1قانوني    .ونميز بين حقوق الامتياز عامة وأخرى خاصة، وهذه الأخيرة قد تكون منقولة أو عقا

ففي حالة إفلاس المدين وكان وقت التحصيل الجبائي قد حل فإن ممتلكاته تكون محلا للتنفيذ  
زينة الع وية على الديون الأخرى، كما أنه يقع على عاتق المكلفين على أساس أن دين الخ مومية له أول

ريبة السعي إلى مقر إدارة الضرائب وقت حلول أجل الاستحقاق من أجل القيام بعملية الدفع   بالض
ريبة  محمول لا مطلوب ".  إعمالا لقاعدة مهمة مفادها "دين الض

ري ريبة عن أدائها  كما تلجأ تإدارة الضرائب إلى اساليب ردعية وجب ة حال تخلف المكلف بالض
كغلق المحل الذي يزاول فيه نشاطه أو الحجز الإداري طبقا لإجراءات حددها القانون حتى تستوفي  
زينة العمومية حقوقها على وجه السرعة ولا تكون عرضة للضياع، كما يمكن لإدارة الضرائب  الحجز  الخ

زبائن بمن سبة توثيق التصرفات الناقلة للملـكية بعوض أو العمل على  على الأموال المودعة في حساب ال
ريبة أينما وجدت.   تجميد أرصدة المكلفين بالض

زينة لول كان متنازع   ريبة يتعين عليه دفع مستحقات الخ تجدر الإشارة إلى أن المكلف بالض
التي يتم تحصيلها من غير الممكن استرداد الرسوم بشأنها ثم القيام بالطعن من أجل استردادها، بيد أنه 

إبطالها أو فسخها لاحقا كأصل عام يرد عليه استثناء مضمونه  بوجه شرعي على المحررات الموثقة التي تم 
إبطال عقد بسبب غبن أو إلغاء بيع بسبب عيب خفي وقد تقرر بموجب مقرر قضائي حائز لقوة  2حالة 

الشيء المقضي به. وقد أيد القضاء هذا الحكم في قرار صادر عن المحكمة العليا مفاده ما يأتي:" تبقى حقوقا  
ويثقي قضائيا، المبالغ المدفوعة مقابل رسوم الطابع والت إبطال عقد ت زينة العمومية، بعد  سجيل مكتسبة للخ

 .3والشهر العقاري

 
 وما بعدها. 301، ص مرجع سابقمحمد صبري السعدي،  1
ريا، لمجرد حصول بيع بغبن. م.ع، غ.ع، قرار  2 من المستقر عليه قضاء أنه لا يعد عقد البيع، المحرر أمام الموثق، عقدا صو

 .307، ص 2013، 2، م.ق، ع  0771640،  ملف رقم 09/05/2013بتاريخ 
 .302، ص 2014، 2، م.ق، ع 0809837ملف رقم   ،16/01/2014م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ  3
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 الثاني: إجراءات تسجيل المحررات التوثيقية والآثار الناشئة عنها الفرع
يلتزم الموثق بتسجيل المحررات التوثيقية بمكتب التسجيل المختص، وله في سبيل ذلك أن يتبع  

لة من الالتزامات خطوات رسمها القانون مع تحديد الرسوم واجبة الأداء للقيام بذلك، وتبعا لهذا تنشأ جم
ويرتب كامل آثاره القانونية. وعليه نعالج   تقع على عاتقه كما يلتزم بها أيضا أطراف العقد حتى تحصن العقد 
ريقة تحديد الرسوم المطبقة على المحررات التوثيقية ثم نتناول في الفرع الثاني الإلتزامات  في الفرع الأول ط

زبناء قبل  إدارة التسجيل. التي تقع على عاتق الموثق وال
 وبيان أنواعها  : كيفية تحديد رسوم التسجيل المطبقة على المحررات التوثيقيةأولا

ويترب  هناك إجراءات حددها القانون يتعين على الموثق مراعاتها لتسجيل المحررات التوثيقية، 
عن تخلفها أو وجود نقص في الوثائق أو البيانات المدرجة ضمنها آثار قانونية يتعين الـكشف عنها، وتنقسم  

يعة العقد ونقل طبل  تبعا هذا الرسم ويتم تحديدتناسبية أو تصاعدية  وأخرىالرسوم إلى نوعين رسوم ثابتة 
ِباعا. الملـكية  ، وسوف نتطرق لهذه الأحكام ت

ريقة تسجيل المحررات التوثيقية  -1  ط
مكرر من قانون  15، 15، 14أما عن كيفية تسجيل المحررات التوثيقية فقد بينتها المواد 

البيانات حددتها  التسجيل بحيث يتم إعداد ملخص للعقود ضمن كشف يعده الموثق يتضمن جملة من 
 من نفس القانون وهي على النحو التالي: 153المادة 
 تاريخ ورقم العقد الوارد في الفهرس، .1
 ألقاب وأسماء الأطراف ومسكنهم، .2
 نوع العقد، .3
 المبالغ أو القيم الخاضعة للرسم، .4
 قيمة الرسوم التي يجب أداؤها سواء كانت ثابتة أو نسبية. .5

إيداع هذا الـكشف لدى  وبا بالوثائق التالي:يتم   مصلحة التسجيل مصح
 النسخة الأصلية أو البراءة الخاصة بالعقد والمسجلة فيه، .1
 دفع الرسوم المستحقة، .2
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ملخص تحليلي على استمارة تسلمها الإدارة مجانا يحرر في نسختين متى تضمن العقد إنشاء   .3
رية أو محل تجاري أو عناصر محل تجاري، وكذا حالة بيع أس هم أو حصص في  ملـكية عقا

 شركة، إضافة إلى صورة نقل ملـكية حق التمتع بهذه الأموال عينها. 
 الحقوق "إن  من قانون التسجيل على ما يلي: 112فبشأن دفع الرسوم واجبة الأداء نصت المادة 

وبات والرسوم  حقوق أو عقارات ملـكیة نقل على المسجلین التقدیر أو الأثمان نقصان على المترتبة والعق
ریة زبائن تجاري محل ملـكیة نقل وعلى لقاء عوض عقا  بصفة العقد أطراف على تستحق عوض، لقاء و
والذي  1991والمبدأ ذاته كرسه القضاء في القرار الصادر عن المحكمة العليا في سنة  .وبالتضامن" مشتركة

فإن كل الرسوم والحقوق يفيد بما يلي:" من المقرر قانونا أنه في حالة وجود نقص في المبلغ المصرح به، 
 والغرامات تدفع تضامنا من قبل أطراف العقد.

ريحهم أن الحقوق والرسوم والغرامات  -في قضية الحال–ولما كان من الثابت  أن قضاة الموضوع بتص
يتكفل بدفعها كل من البائع والمشتري متضامنان لوجود نقص في المبلغ المصرح به فإنهم طبقوا صحيح 

ويتعين رفض الطعن"  . 1القانون، 
 أنواع رسوم التسجيل  -2

أو  3إلى أن رسم التسجيل قد يكون ثابتا أو نسبيا   2من قانون التسجيل 2وقد أشارت المادة 
من   4تصاعديا، وهذا تبعا لنوع العقد ونقل الملـكية، بحيث يطبق الرسم النسبي أو التصاعدي وفقا للمادة 

نفس القانون بالنسبة للعقود التي تتضمن نقل الملـكية أو حق الانتفاع أو التمتع بالأموال المنقولة أو 
ريق الوفاة، نذكر على سبيل الم رية سواء بين الأحياء أو بط  ثال: العقا

 
 .29، ص1993، 4، م.ق، ع 64457، ملف رقم 12/03/1991م.ع، غ.أ.ش، قرار بتاريخ  1
ريدة رسمية، عدد  1976ديسمبر  9المؤرخ في  105-76الأمر رقم 2 ، بتاريخ 81المتضمن قانون التسجيل، ج

18/12/1977 . 
به ضمن نصوص  وارد( كما هو relativesوليس النسبية ) (proportionnelles)الرسوم التناسبية  الصواب أن يقال 3

 . القانون
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رية أو حقوق  1بالنسبة للبيع والعقود الأخرى الناقلة للملـكية  - أو حق الانتفاع لأموال عقا
زبائن أو للتنازل عن حق الإجارة لقاء عوض فإن هذه   رية أو ل رية أو لمحلات تجا عقا

%، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في قانون التسجيل 5المعاملات تخضع لرسم قدره 
 عادة البيوع  وغيرها. وإ 2كالمزايدات

رية لرسم قدره   - % من قيمة الحصة الواحدة حال تساوي قيمة  2.5وتخضع المبادلات العقا
رين، وإذا كان ثمة فارق" " فإنه يدخل في عملية التحصيل plus-value" أو فائض"soulteالعقا

 الجبائي. 
بين الأصول من  % إلا إذا كانت 5وبالنسبة للهبة بين الأحياء فتخضع لحق تسجيل قدره  -

وبين الأزواج فإنها تعفى من رسم التسجيل.  الدرجة الأولى 
زينة العمومية برسم قدره  3بالنسبة لنقل الملـكية بسبب الوفاة - % عن كل  5يتم تحصيل حق الخ

% بالنسبة للأصول والفروع 3حصة صافية ينالها كل صاحب حق، وتنزل هذه النسبة إلى 
رية لمؤسسة قد التزم الورثة بمواصلة والأزواج، وكذلك في حالة ارتب اط الإرث بأصول عقا

استغلالها، غير أنه يتم إعفاء الورثة من أصول وفروع وزوج باقٍ على قيد الحياة من دفع رسم  
نقل الملـكية بسبب الوفاة إذا كان السكن الذي كان يشغله المتوفى فرديا ونفس الحكم يطبق 

 بالنسبة للملحقات المباشرة له.
 1989من قانون التسجيل المعدلة بموجب قانون المالية لسنة  48لإشارة إلى أن المادة مع ا

تم  الذي إلا إذا حضرالموثق الوفاة بعد مؤجرة خزنة مقصورة أو خزنة أي تمنع أي شخص من فتح

 
من قانون الضرائب المباشر والرسوم المماثلة بأنه ينبغي على الموثق أن يودع لدى مكتب  2م /-261تقضي المادة  1

رية مع تقديم الأصل وهذا بغية  من العقد الذي يتضمن نقل ملـكية " Extrait sommaire"التسجيل مستخرجا موجزا  عقا
 معاينة نقل هذه الملـكية في جداول الرسم العقاري. 

ويكتب الثمن بالحروف كما  165تقضي المادة  2 من قانون التسجيل بأن كل شيء رسا عليه المزاد يتم ذكره فورا في المحضر، 
ويوقعها.    يكتب بالأرقام خارج السطر، وكل جلسة يقفلها الموظف العمومي 

من قانون التسجيل على ما يلي: "تسجل مجانا الشهادات الموثقة التي يتم إعدادها بعد الوفاة والمثبتة لنقل  280تنص المادة  3
رية".   الملكيات العقا



 ومراحل إعداده  التوثيقي الإطار المفاهيمي للمحرر   :الباب الأول
 

123 
 

 حالة في المحكمة رئيس يعينه الذي الموثق أو التركة حقوق ذوي جميع قبل من الغرض لهذا استدعاؤه
 للضرائب  الولائي المدير على أن يقوم الموثق بتبليغ الحقوق، أصحاب أحد طلب وبناء على الاتفاق عدم

ريق كاملة أيام 8 الفتح والساعة التي يتم فيها واليوم بالمكان إقليميا المختص  موصى رسالة مسبقا عن ط
وبعد من التسجيل مصلحة عون يتمكن حتى بالاستلام إشعار مع عليها  إعداد  يتم الخزنة فتح الحضور، 

 وتقدم  في الخزنة، ما  السندات لكل ومفصلا شاملا  إحصاء يتضمن الموثق قبل من  بنسختين محضر
 . 1الضرائب إدارة عون إلى  المحضر من النسخةالثانية

التي تقدم بإرادة الأشخاص للقيام بتسجيلها   2وأما بالنسبة للرسم الثابت فإنه يطبق على بقية العقود
حتى ولو كانت معفاة من التسجيل، وهي العقود التي لا تثبت نقل الملـكية أو حق انتفاع أو التمتع لمدى 
رية، نذكر على سبيل المثال العقود الخاضعة لرسم ثابت   الحياة أو لمدة غير محدودة لأموال منقولة أو عقا

رية بين الشركاء دج وهي عقود  3000قدره  حل الشركات غير المشتملة على نقل لأموال منقولة أو عقا
من ق التسجيل(، وكذلك تخضع العقود غير الواردة في مقتضيات قانون التسجيل   212أو الغير)م 

 دج.  1500والتي لا يمكن أن ينجر عنها تحصيل رسم نسبي لرسم ثابت قدره 
ويه في جميع نسخ العقود الخاضعة للتسجيل بناء على النسخة الأصلية إلى  وغني عن البيان أن يتم التن

ويمتد هذا الإجراء إلى العقود العرفية أو تلك التي أبرمت  3مخالصة الرسوم بكتابة حرفية وكاملة لهذا دفع، 
 من قانون التسجيل. 125دج وهو مضمون المادة  500في الخارج تحت طائلة غرامة مالية قدرها 

 
جمادى  22، ج.ر، المؤرخة في 1989المتضمن قانون المالية لسنة  31/12/1988المؤرخ في  88- 33انظر القانون رقم 1

 .هـ 1409الأولى 
من قانون التسجيل على ما يلي:"إن العقود الموثقة التي تفتح الحق في الرسوم الثابتة تقدم من أجل تأشيرة   59تنص المادة  2

ريق وضع طوابع منفصلة من قبل  ويتم تحصيل الرسوم عن ط التسجيل خلال الشهر الذي يلي شهر إعداد هذه العقود،  
وية لمبلغ الرسوم الثابتة المنصوص عليها من أجل محرر الكتابة على النسخ الأصلية لهذه ال عقود وتكون هذه الطوابع مسا

 العمليات التي تثبتها".
وير المحرر العرفي بناء على دعوى أصلية باعتبارها دعوى وقائية تهدف إلى إثبات عدم  3 أجاز المشرع رفع طلب الطعن بتز

ر ويتعين على المدعي أن يبين في ع وبي عبد الرزاق، الوجيز  صحة ما تضمنه المحرر  رير. انظر.يعق يضته الافتتاحية أوجه التزو
ريعة، الجزائر،  رية على ضوء اجتهادات الجهات القضائية العليا، دار هومة، بوز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدا

 .191ص ، 2018
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رية قد خص المحضر القضائي بعمليات الجرد بخلاف  نشير إلى أن قان ون الإجراءات المدنية والإدا
من قانون التسجيل وغيرها بأن الجرد لا    165/21قانون التسجيل الذي أفصح ضمن مقتضيات المادة 

  من نفس القانون التي توجب في فقرتها الثانية بأن  164يقتصر على المحضر القضائي، من ذلك مثلا المادة 
ريق المزاد لأشياء منقولة ضمن نسختين يعدهما موظف عمومي أو  رير التصريح بالبيع العلني عن ط يتم تح
ضابط عمومي، هذا الأخير الذي قد يكون موثقا أو محافظ البيع بالمزايدة، فالموثق مختص حتى ولو كان  

من نفس القانون بأن   177ة من قانون التسجيل، وقررت الماد 48الجرد ناشئا عن نزاع كما تبينه المادة 
 يتم ذلك على استمارات تسلمها إدارة التسجيل مجانا.

رية فإنه يتعين على الموثق تسجيل القانون الأساسي لدى مصلحة التسجيل  وأما بالنسبة للشركات التجا
ريخه، ومن ثم يتم القيد في السجل التجاري حتى   على أن يتم ذلك في أجل شهر واحد ابتداء من تا

وية ما يمكنها من اكتساب أهلية التقاضي، على أن السجل التجاري لا تكت سب الشركة الشخصية المعن
جاء فيه ما يأتي:"لا يثبت السجل  20092يعد سندا لإثبات الملـكية، وهو المبدأ الذي كرسه القضاء سنة 

رية  ("، وكذا القرار الصادر عن Fonds de commerceالتجاري ملـكية المحل التجاري )القاعدة التجا
 .3 2010المحكمة العليا سنة 

 

 : الالتزامات الناشئة عن تسجيل العقد التوثيقيثانيا
يقع على عاتق الموثق جملة من الالتزامات قبل إدارة التسجيل يتعين مراعاتها حتى لا تترتب 

 العقود على المفروضة الرسومأطراف العقد في مواجهة إدارة التسجيل بالتضامن  يتحملمسؤوليتهم، كما 
مع مراعاة ما يقره  العقاراتأو  بالمنقولات الانتفاع حق أو الملـكية نقل تنصب على التيالتوثيقية 

 القانون من إعفاءات، وهما مسألتان جديرتان بالتوضيح كما سنبينه النقطتين الموليتين.
 

 
شارة إلى تاريخ الجرد واسم الموثق الذي قام به تقضي هذه المادة بأنه إذا تم البيع نتيجة جرد يذكر ذلك في المحضر مع الإ 1

 وكذا مخالصة التسجيل. 
 .185، ص 2010، 2، م.ق، ع 532985،  ملف رقم 01/04/2009م.ع، غ.ت.ب، قرار بتاريخ   2
 .215، ص 2010، 1، م.ق، ع 597658،  ملف رقم 13/05/2010م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ   3
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 التزامات الموثق قبِ ل إدارة التسجيل -1

يلتزم الموثق بتنبيه الأطراف على الآثار القانونية الناشئة عن التصريح الكاذب للتملص من وعاء  
ريبة )المادة  ريبي )المادة  911الض  .1من قانون التسجيل(  134من قانون التسجيل( أو الغش الض

رية  ولحساب رسوم التسجيل لابد على الأطراف أن يصرحوا بقيمة العقار و/أو الحقوق العينية العقا
ويم حال الشك في قيمة العقار، كما   ريبة(، على أنه يجوز لمفتشي مصالح التسجيل إعادة التق )وعاء الض

( الثمن من قيمة العقار  1/5يسوغ لهم الاستعانة بخبير عقاري عند الاقتضاء، كما يدفع الأطراف خمس )
 .2من قانون التسجيل  256وفقا للمادة 

من قانون المالية لسنة  116المعدلة بموجب المادة  من قانون التسجيل 75تفيد المادة كما 
بأنه لا يمكن للموثقين تسجيل عقودهم سوى في مكتب التسجيل التابع للدائرة أو عند الاقتضاء  19853

 في مكتب الولاية الذي يوجد بها مكتبهم. 
من قانون التسجيل قد أوجبت على الموثقين تسجيل العقود خلال شهر   58للإشارة فإن المادة 

ريخها، بحيث تقدم إلى مصلحة التسجيل مرفقة بج دول يتم إعداده في نسختين تودع إحداهما لدى من تا

 
ننوه في إلى أنه متى ثبت الغش في عقد البيع فإن مصيره البطلان تطبيقا للقواعد العامة، وقد كرس القضاء هذا المبدأ في  1

وير فيما  1997قرار صادر عن المحكمة العليا سنة مفاده ما يلي:" إذا كان للعقد الرسمي قوة إثباتيه حتى يطعن فيه بالتز
ق نفسه فإن المعلومات الأخرى المعطاة من قبل أطراف العقد تكون لها قوة إثباتيه إلى  يخص المعاينات التي قام بها الموث

ريضة التي تم على أساسها البيع أمام الموثق لم تكن   -في قضية الحال-غاية تقديم الدليل العكسي.  ولما كان ثابتا  أن الف
شأنه أن يؤدي إلى بطلان البيع ومن ثم فإن قضاة تشمل جميع الورثة  الشرعيين، بتعمد من المدعين، فهذا يشكل غشا من 

م.ع، غ.ع،  .المجلس كانوا على صواب لما أبطلوا عقد البيع مسببين قرارهم تسبيبا كافيا. ومن ثم يستوجب رفض الطعن"
 .47، ص 1997، 2، م.ق، ع  148561،  ملف رقم 30/04/1997قرار بتاريخ 

، لسنة 2010، لسنة 2007، لسنة 1998، لسنة 1996نين المالية: لسنة تم تعديل هذه المادة عدة مرات بموجب قوا 2
، حيث يعتمد المشرع تارة قاعدة نصف الثمن وتارة أخرى 2020، لسنة 2018، لسنة 2015، لسنة 2014، لسنة 2011

 .2020خمسه واستقر الوضع على هذا الأخير بموجب قانون المالية لسنة  
المؤرخة في   72.ج.ر، ع 1985المتضمن قانون المالية لسنة  42/12/1984المؤرخ في  21-84القانون رقم  3

31/12/1984. 
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مفتشية الضرائب، وتعاد النسخة الأخرى إلى المودع الذي يكون ملزما بمجرد مضي ثلاثة أشهر أن يقدم 
 .1للتأشير لدى رئيس مفتشية الضرائب الفهرس الذي سجلت فيه العقود بصورة منتظمة

إيداع الـكشوف مرفقة من قانون التسجيل حال  15وقد رتبت المادة  مخالفة الإجراء المتمثل في 
على الموثق أن يضم ن  2مكرر  15بالدفاتر والنسخ الأصلية أو البراءات رفض التسجيل، كما أوجبت المادة 

رية حتى تتمكن الإدارة من التدقيق في مدى صحتها وكذا التأكد من أن كل   العقد بالمعلومات الضرو
ويتعين على الموثق الحقوق واجبة الدفع لفائدة  زينة العمومية قد تم تسديدها من قبل المكلفين بأدائها.  الخ

ريف الجبائي بالنسبة للأشخاص   في هذا الخصوص بيان رقم شهادة ميلاد الأطراف المعنيين أو رقم التع
المسجلين في الفهرس الوطني للأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين، على أن تخلف هذه البيانات يترتب 

 عنه رفض الإجراء. 
من قانون التسجيل توقيع غرامة على الموثقين الذين لم يراعوا الآجال   93وقد قررت المادة 

% من الحقوق المتملص منها إذا كان التأخير في التسجيل 10المقررة لتسجيل العقود، يتم حسابها بـــ 
را فتطبق على الموثق تلجئة مالية محصور بين يوم واحد وثلاثين يوما، وأما إذا كان التأخير يجاوز شه

(astreinte)  عن كل شهر أو جزء من شهر التأخير، وهذا دون أن يتجاوز مجموع الإلزام المالي 3قدرها %
رية المفعول في القوانين 25والغرامة الجبائية نسبة  وبات التأديبية السا %، دون الإخلال بالعق

 والتنظيمات. 
 

ريبة في مواجهة مصلحة التسجيلالتزامات الخاضع  -2  للض
 على  المفروضة الرسوم بأن يتحمل 3في فقرتيها الأولى والثانية من قانون التسجيل 91تقضي المادة 

وفقا لما  أو العقارات بالمنقولات الانتفاع حق أو الملـكية نقل تنصب على التي والقضائية العقودالمدنية

 
، ج.ر 1994المتضمن قانون المالية لسنة  29/12/1993المؤرخ في  18-93المعدلة بموجب القانون رقم  60انظر المادة  1

المتضمن قانون المالية لسنة   30/12/1995المؤرخ في  27-95، و كذا الأمر رقم 1414رجب  16المؤرخة في  88، ع 
 ه. 1416شعبان  9المؤرخة في  82، ج.ر، ع 1996

، المؤرخة في  78، ج.ر، ع 2015المتضمن قانون المالية  30/12/2014المؤرخ في  10-14محدثة بموجب ق رقم  2
31/12/2014. 

 .18/12/1977، بتاريخ 81المتضمن قانون التسجيل ج.ر، ع 1976ديسمبر  9المؤرخ في  105-76القانون رقم  3
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زيع إجراء عليهم يتعين حيث العقد أطراف مع بالتضامن يجري به العمل في هذا القانون   عادل  تو
القانون  هذا إعفاء بمقتضى من البائع أو المشتري العقد سواء طرفي أحد يستفيد عندما أنه غير .ومنصف

 الآخر. الطرف يتحمله الملـكية الذي نقل حق نصف سوى يتحمل لا فإنه
ريبة على الدخل الإجمالي أو  كما أنه يتعين على المكلفين الخاضعين  ريبة على الشركات أو للض للض

ريحا بالوجود مطابقا للنموذج الذي  ريبة الجزافية أن يقدموا إلى مفتشية الضرائب التابعين لها تص للض
تقدمه الإدارة، وذلك خلال الثلاثين يوما الأولى من بداية نشاط الشركة مع ضرورة إرفاق جملة من  

 .1من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 183دة الوثائق حددتها الما
 

 شهر المحرر التوثيقي الثاني: المطلب
رية المختصة، هذه الأخيرة باعتبارها مصلحة عمومية  يتم شهر المحررات التوثيقية بالمحافظة العقا

تكمن مهمتها في حفظ العقود والمحررات الخاضعة للشهر والتي تتضمن إنشاء أو نقل أو تعديل حق الملـكية 
ريةأو حقوق العينية الأخرى وذ  .لك بقيدها ضمن البطاقات العقا

دون حاجة إلى شكل معين، حيث تفصح   غني عن البيان أن العقود تقوم أساسا على الرضائيةو
من ق.م عن هذا المبدأ وذلك بأن يتبادل طرفا العقد إرادتيهما المتطابقتين، غير أن هذه المادة  59المادة 

أضافت عبارة"دون الإخلال بالنصوص القانونية"، ذلك أن بعض العقود تستوجب شكلية معينة 
الشكلية في باعتبارها ركنا أساسيا يترتب على تخلفها البطلان المطلق، فيشترط المشرع في بعض الحالات 

بعض العقود، وذلك بإفراغ إرادة الأطراف المتعاقدة في قالب رسمي، ومن ثم تسجيل هذا العقد كما 
رية، وهي إجراءات تقع على عاتق الموثق باعتباره ضابط عمومي.    سبق بيانه ثم شهره لدى المحافظة العقا

 
، 48ن الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، ج.ر، ع المتضمن قانو 09/12/1976المؤرخ في  101-76الأمر رقم  1

المتضمن  26/12/2006المؤرخ في  24-06منه بموجب القانون رقم  183، تم تعديل المادة 28/11/1978المؤرخة في 
. انظر الطيب بلولة، قانون الشركات، منشورات  27/12/2006، المؤرخة في 85، ج.ر، ع 2007قانون المالية لسنة 

 . -بتصرف–. 80، ص 2008لجزائر، بيرتي، ا
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 الأول: التنظيم الموضوعي للشهر العقاري الفرع
ريعة العامة نظم المشرع  الجزائري أحكام شهر المحررات التوثيقية في نصوص متفرقة سواء في الش

المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل  74-75ضمن أحكام القانون المدني أو ضمن الأمر 
ي، المتعلق بتأسيس السجل العقار 63-76العقاري وكذا النصوص التنظيمية بشأنه لا سيما المرسوم ىرقم 

وفي ظل هذه القوانين يتعين تمحيص مضامينها للخروج بنقاط الاتفاق بينها وكذا نقاط التعارض ومن ثم  
تقديم الاقتراحات ما أمكن لمحاولة الجمع بين نصوص القانون وفي حال عدم إمكان ذلك السعي لتقديم 

ريب الهوة بين الأحكام الصياغات المناسبة واقتراح التعديلات بشأنها. رية والماارسة العملية  ولتق النظ
وبيان ن الشروط القانونية الواجب مراعاتها بشأن ثم بيان  وعيهيتعين التعرف على المقصود من إجراء الشهر 

 . سواء تلك المتعلقة بالأطراف أو بالمحل الخاضع للشهر المحررات التوثيقية
وبيان نوعيهْأولا  : المقصود بالشهر 

رير إجراء شهر المحررات التوثيقية هي إعلام الغير وتمكينه من  إن الغاية الأساسية من  تق
الإعتراض عليها عند الاقتضاء، وعليه يستوجب منا الأمر بيان المقصود من عمنلية الشهر ثم التطرق 

 لنوعيه مع بيان الموقف الذي تبناه المشرع الجزائري في هذا الخصوص.
ريف الشهر -1  تع

وية العقار وذلك بإعلام الأغيار بوجود تصرفات  الشهر العقاري هو نظام قان وني يهدف إلى تنظيم ه
. وللممارسة التوثيقية علاقة وطيدة بالشهر العقاري بحيث يتأثر  1بحيث يحتج بها ضدهم  عليهقانونية واردة 

زيادة ن  زيادة ونقصانا فكلما زاد أو قل َّ الأداء التوثيقي فإن هذا يفضي حتما إلى  شاط  كل منهما بالآخر 
رية أو ركوده رية الكتابة 2المحافظة العقا ، كما تتطلب العقود المنصبة على عقار و/أو حقوق عينية عقا

ريانها ونفاذها في حق الأطراف وقبل  رية لإضفاء حصانة عليها وذلك بس الرسمية وشهرها في المحافظة العقا

 
ربية والفرنسية، قصر الكتاب،  1 ريع الجزائري، قاموس باللغتين الع ، 1998ابتسام االقرام، المصطلحات القانونية في التش

 -بتصرف-.230ص
ويسي عبد الله، مقال بعنوان: "إشكالات العقد التوثيقي بين نظام الشهر الشخصي ونظام الشهر العيني"، مجلة 2 الموثق،  م

 .32، ص2013المجموعة الثانية، العدد الأول، يوليو 
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شخصية بين أطرافه إذ لا يمكن  الغير، على أن التصرف العقاري غير المشهر يرتب حقوقا والتزامات 
 . 1الاحتجاج بها في مواجهة الغير الذي له مصلحة في هذا العقار و/أو الحق العيني العقاري

رية ضمن سجل معد لهذا الغرض كما  رية لدى المحافظة العقا يقصد بشهر العقار إنشاء بطاقة عقا
العقار بوضعيته القانونية لا سيما من حيث  تكون الغاية منه إعلام الأغيار الراغبين في التصرف في 

رية، على أنه لا يجوز إعادة   الحقوق المثقل بها، والحكمة من إقرار الشهر هي استقرار المعاملات العقا
النظر والمنازعة في الحقوق الناتجة عن الترقيم النهائي للعقارات التي تم تجسيدها في الدفتر العقاري إلا عن 

ريق القضاء  .2ط
وننوه في هذا القبيل إلى أن عدم تطابق مضمون الدفتر العقاري ميدانيا مع ما ورد في العقـد  

ويجعله قابلا للتعديـل  . وهذا لا يعني أنه يمكن الاعتماد على شهادة الشهود 3الرسمي ينقص من حجيته 
رية  .4لإثبات عكس ما يتضمنه الدفتر العقاري في مجال الملـكية العقا

وبيان موقف المشرع الجزائرينوعا الشه -2  ر 
 système de publicitéنميز في نظام الشهر بين نوعين، يتعلق الأول بنظام الشهر الشخصي "

personnelle"  ،ريع المصري ريع الفرنسي ومن حذا حذوه كالتش ريعات كالتش الذي تبنته كثير من التش
ومفاد هذا النوع من الشهر أن يتم على أساس أسماء الأشخاص الصادرة منهم التصرفات، بيد أنه يعاب 
على هذا النظام أنه لا يصحح تصرفا باطلا ولا يبطل عقدا صحيحا ومن ثم الإخلال بمبدأ استقرار  
إيداع المحررات المراد شهرها أو بالنظر إلى  ريقتين سواء بالنظر إلى الترتيب الزمني ل ويتم بط المعاملات، 

 systèmeالسجلات "الترتيب الأبجدي لأسماء الأشخاص. وأما النوع الثاني المتعلق بالشهر العيني أو نظام 

de publicité ou système de livres fonciers "ريع ا لأسترالي ومضمونه أن يتم على أساس  فمنشأه التش

 
وبطلان المحررات التوثيقية  1 ، مرجع -دراسة في القانون الجزائري–مقني بن عمار، الأحكام القانونية المتعلقة بصحة 

 .188سابق،ص 
 . 233، ص 2005، 1، م.ق، ع 282811، ملف رقم 23/02/2005م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ  2
 .227، ص2008، 1، م.ق، ع448919،  ملف رقم 23/07/2008.ع، غ.ع، قرار بتاريخ  م 3
 .138، ص2016، 2، م.ق، ع15/12/2016، بتاريخ 1023923م.ع، غ.ع، ملف رقم  4
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رية بالنظر إلى موقعها فتكون لكل عقار   العقار ذاته، بحيث يتم تقسيم السجل على أساس وحدات عقا
رية( يدون فيها كل المعلومات الخاصة به  .1صفحة خاصة )بطاقة عقا

د التعاملات ضمن  أما عن الشهر الشخصي فظاهر من تسميته أنه يستند إلى أسماء المتصرفين في تقيي 
السجلات المخصصة لهذا الغرض وهو ذو طابع اختياري، والغرض من الشهر الشخصي إعلام الغير  
وير، وتبعا   وبا بعيب يفضي إلى البطلان أو مشتملا على تز بصرف النظر عن كون التعامل صحيحا أو مش

ثم يظل الحق مهددا بالزوال ما  لهذا فهو لا يوفر حماية كافية حيث تكثر بشأنه حالات بيع ملك الغير ومن
يقدح في قوته الثبوتية بحيث تكون له حجية نسبية، كما يحتمل في ظل هذا النوع من الشهر ضياع الحقوق 
إيجاد نظام بديل وكفيل   للملاك بسبب التقادم المكسب، وأمام هذه العيوب قام المشرع الجزائري ب

 ويحمي أطراف العقد من آثار هذا النوع من الشهر. 2يحقق الأمن القانوني للغير إزاء حقوقهم 
وأما بالنسبة للشهر العيني فهو يقوم على أساس العقارات المراد شهرها حيث يخصص سجل لهذا 
وية العقار الوارد عليه التصرف لا سيما موقع العقار ومساحته ورقمه وحدوده   الغرض تدون فيه ه

رية ما ومشتملاته، وعليه يمكن معرفة الملاك الس ابقين للعقارات بمجرد الاطلاع على مجموعة البطاقات العقا
يطلق عليه بمبدأ التخصص، ومن مزاياه أنه يوفر حماية لائقة للمتعاملين في المجال العقاري كما أنه يمتاز 

رينة لا تقبل إثبات العكس، إضافة إلى تطهير العقار من الحقوق التي لم تظهر  بقوته الثبوتية حيث أنها ق
ربي إلى أن التطهير يطال المالك ذاته فيصير صافيا من كل منع أو  ريع المغ ويذهب التش أثناء الشهر بل 

رية 3حجز قضائي أو مصابا بعارض من عوارض الأهلية  . فالموثق ملزم بشهر المحررات الناقلة للملـكية العقا
رية إلا ما أعفاه القانون من دفعها كا لدولة والجماعات المحلية وكذا في مجال  مع دفع الرسوم للمحافظة العقا

 الاستثمارات. 

 
رية، مرجع سابق، ص 1  وما يليها. 122سي يوسف زاهية حو
 .122-121، ص مرجع سابقوسيلة وزاني، 2
رية، 3 . وسيلة وزاني، مرجع  130، ص2008الوجيز في عقد البيع، دار الأمل، تيزي وزو، الجزائر سي يوسف زاهية حو

 .129سابق، ص 
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وأما بشأن الموقف الذي تبناه المشرع الجزائري فإنه أخذ بنظام الشهر العيني كأصل عام واستثناء  
ريع الفرنسي غد رية بصورة امن ذلك اعتمد نظام الشهر الشخصي الذي ورثه عن التش ة الحقبة الاستعما

 .عملية مسح الأراضي عير كامل بلديات الوطنانتقالية إلى غاية استكمال 
رية ذلك أنه  نظام الشهر العينيوفي الحقيقة أن هذا  هو الذي يحقق الاستقرار في المعاملات العقا

رية تدون فيها كل   يقوم على مبدأ التخصيص حيث تخصص صفحة كاملة من السجل لكل وحدة عقا
تقادم ذلك أنه لا يمكن اكتساب الحقوق العينية  التصرفات الواردة على العقار، كذلك مبدأ عدم ال 

رينة لا   الأصلية في نظام الشهر العيني مهما طال الزمن، أيضا بالنظر إلى مبدأ القوة الثبوتية بحيث يعتبر ق
 .1تقبل إثبات العكس كما تسنبينه لاحقا 

ومن الثابت كذلك جاء فيه ما يلي:" .....  2000وفي هذا السياق صدر عن المحكمة العليا عام 
وبالتالي فإن   رية والسجل العقاري اختار النظام العيني لا الشخصي  أن المشرع في مجال المحافظة العقا
حلول الشفيع محل المشتري في حالة تثبيت حق الشفعة ليس من طبيعته التأثير على فحوى العقد المشهر. 

 .2وعرض قضاءه للنقض ومن هنا فإن القرار المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون 
 الشروط القانونية الواجب مراعاتها بشأن المحررات التوثيقية ثانيا:

من صلاحيات المحافظ العقاري مراقبة خضوع المحرر التوثيقي للشروط القانونية المتطلبة، وهذا 
ة بالمحل  يفضي إلى القول أنه يتعين عليه التأكد من الشروط المتعلقة بأطراف العقد وكذا تلك المرتبط 

ِباعا.   الخاضع لعملية الشهر، وسوف نتطرق لكليهما ت
 الشروط المرتبطة بالأشخاص   -1

وية   حتى يتمتع المحرر التوثيقي من الحصانة الكافية قبل الغير يقوم المحافظ العقاري بالتحقق من ه
ويتعين أن يشار   الأطراف والتأكد من سلامة أهليتهم القانونية، وذلك بتفحص الأوراق المثبتة لذلك،

د به الأهلية إلى كل العنلصر التي تسمح بتحديد الشرط الشخصي للأطراف، هذا الأخير الذي يقص 
المتعلق المتعلق بتأسيس السجل العقاري المعدل  63-76من المرسوم رقم  62تنص المادة المدنية لهم. 

 
رية، نفس المرجع، ص  1  .130سي يوسف زاهية حو
 .146، ص 2000، 2، م.ق، ع 194437،  ملف رقم 26/04/2000م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ  2
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على أنه يتعين أن يكون كل عقد   19/05/1993المؤرخ في  123-93والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 
رية مشتملا على ألقاب وأسماء وتاريخ  ومكان ولادة وجنسية وموطن  موضوع إشهار في المحافظة العقا

ومهنة الأطراف،ة وأما بشأن الشهادات بعد الوفاة يجب الإشارة غلى الحالة المدنية والتصديق عليها بالنسبة 
وبالنسبة لكل  واحد من الورثة أو الموصى لهم.  للمتوفى 

لنسبة على أن الأمر لا يطرح انشغالا كبيرا بالنسبة للشخص الطبيعي مثلما هو عليه الحال با
من  نفس المرسوم على ضرورة أن يتضمن العقد محل الشهر  63حيث ألزمت المادة للشخص المعنوي 

رية الأخرى مع تسميتها والإشارة تفضلا   وية الشركات والجماعات والنقابات والأشخاص الاعتبا على ه
وبالنسبة للجمعيات إ لى مقرها ومكان  عن ذلك بالنسبة للشركات إلى رقم تسجيلها في السجل التجاري 

إيداع قوانينها الأساسية. وبالنسبة للنقابات مقرها وتاريخ ومكان  ريحها،   تص
من نفس المرسوم أن يحمل كل جدول أو مستخرج أو صورة أصلية   64كما أنه يجب طبقا للمادة 

رية من أجل تنفيذ إجراء على تأشيرة موقعة من قبل الموثق تش وية أو نسخة مودعة لدى المحافظة العقا هد به
إيداع " كما أنه يمكن رفض   ".refus de dépotالأطراف وعند عدم وجود هذه التأشيرة يتم رفض ال

إيداع إذا لاحظ المحافظ أن المراجع والتأشيرة غير صحيحة أو rejet de procédureالإجراء " " بعد قبول ال
إيداع يتعلق بالشكل "  غير تامة أو كونها مبهمة. "وأما رد أو إسقاط الإجراء  La formeوعليه فرفض ال

 ".Le fondsفإنه يتعلق بالموضع  "
 الشروط المقترنة بالمحل الخاضع للشهر   -2

وية الأشخاص عليه تفحص مدى  بعد تأكد المحافظ العقاري من استيفاء الشروط المتعلقة به
كتحديد العقار تحديدا كافيا نافيا  تطابق التصرف المنصب على العقار مع الشروط الواجب توافراها قانونا 

للجهالة فيذكر ضمن المحرر التوثيقي موقعه ومساحته وأصل ملـكيته وغيرها من الشكليات التي تفيد بيان  
على أنه ينبغي أن يشار فيه إلى نوع العقار والبلدية التي  63-76من المرسوم رقم  66طبيعته، تنص المادة 

الخطط وما يشتمل عليه من مسح، وفي حال قسمة عقار ترتب عليه  يوجد فيها وكذا تعيين القسم ورقم
تغيير الحدود يتعين الإشارة التعيين القديم باستثناء التقسيم الناشئ عن حالة التجزئة المنجزة وفقا لتنظيم 
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رية كتغيير   ويعتبر تأسيس حق انتفاع أو حق ملـكية للمباني والغراس على جزء من الوحدة العقا التعمير، 
 . دود الملـكيةلح

 الثاني: التنظيم الإجرائي للشهر العقاري الفرع
إن الحديث عن إجراءات الشهر العقاري يقودنا إلى بيان الضوابط التي يتعين مراعاتها  
بشأن المحرر التوثيقي شكلا ومضمونا، ثم بعد ذلك التطرق للخطوات الواجب اتباعها لإضفاء  

وبيان الآثار الناشئة عن عملية الشهر القانوني الخاضعة له. حصانة حصانة على المحررات   التوثيقية 
 ضوابط شهر المحرر التوثيقي  أولا:

حتى يعتبر الشهر القانوني للمحررات التوثيقية صحيحا ومرتبا لآثاره القانونية يتعين مراعاة  
رية صاحبة الاختصاص   في عملية الشهر، وأن  الضوابط المنصوص عليها قانونا لا سيما المحافظة العقا

 يكون المحرر القانوني خاضعا للشهر بنص القانون، وهو ما سنتناوله ضمن النقاط الموالية.
رية صاحبة الاختصاص في شهر المحررات التوثيقية   -1  الجهة الإدا

المتعلق بتأسيس السجل  1976مارس  25المؤرخ في  63-76تقضي المادة الأولى من المرسوم 
رية  رية محافظة عقا رية الفرعية للولاية لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقا العقاري بأنه تحدث لدى المدي
رية في التحديد والعمل على معرفة حقوق  ويتمثل الدور الأساسي للمحافظة العقا يسيرها محافظ عقاري، 

ريق ال  إشهار العقاري. الملـكية والحقوق العينية الأخرة الواردة على العقارات وذلك عن ط
رية تنقسم إلى مكاتب محافظة  وبينت المادة الرابعة من المرسوم سالف الذكر أن المحافظات العقا
وبصفة انتقالية فإن اختصاص أي مكتب يمكن أن يمتد إلى عدة بلديات، وفي   تحدث في كل بلدية، 

ري ة بموجب قرار صادر عن  هذه الحالة يتم تحديد الإقامةوالاختصاص الإقليمي لكل مكتب محافظة عقا
وزارة المالية، وفي حال غياب المحافظ العقاري أو حصول مانع له فإن النيابة يتولاها أحد رؤساء مكاتب 

 المحافظة التابعة للإختصاص يتم تعيينه من قبل رئيس المصلحة.
 في ما يلي:   63-76ويكمن دور المحافظ العقاري حسسب المادة الثالثة من المرسوم 

رية كاملة،إعداد  -  ومسك مجموعة البطاقات العقا
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رية والحقوق العينية  - رية لإشهار  العقود المتضمنة الملكيات العقا منح الإجراءات الضرو
 الأخرى،

 فحص العقود، -
ويد الجمهور بالمعلومات الموجودة في وثائقهم الرمتبطة بالعقارات الخاضعة لعملية الشهر، -  تز
 التابعة لاختصاصه والتي تم إحداثها والعمل على التنسي بينها. مراقبة مكاتب المحافظة  -

 المحررات التوثيقية الخاضعة للشهر    -2
المتضمن إعداد مسح الأراضي  1975المؤرخ عام  74-75 من الأمر 14وقد عددت المادة 

 العام وتأسيس السجل العقاري المحررات واجبة الشهر على النحو التالي: 
رية التي ستعد  - جميع العقود الرسمية المنشئة أو الناقلة أو المصرحة أو المعدلة المتعلقة بالملـكية العقا

رية،  بعد تأسيس مجموعة البطاقات العقا
عقود وزالقرارات القضائية اللاحقة للإجراء الأول الذي كان موضوع تأسيس لمجموعة  جميع ال  -

ريع الجاري به العمل وكذلك   رية، والخاضعة للإشهار العقاري بمقتضى التش البطاقات العقا
 تسجيلات الرهون أو الامتيازات،

لعقارات المسجلة المحاضر المعدة من قبل مصلحة مسح الأراضي والمثبتة للتعديلات التي تخص ا -
رية،  في مجموعة البطاقات العقا

رية. -  وبصفة عامة كل التعديلات للوضعية القانونية لعقار محدد ومسجل في مجموعة البطاقات العقا
إيجارات لمدة  17وتضيف المادة  سنة لا يكون لها أي أثر بين   12من نفس الأمر أن ال

شهارها. وقد كرس القرار الصادر عن المحكمة  الأطراف ولا يحتج بها اتجاه الغير في حالة عدم إ 
حيث جاء فيه ما يلي: "من المقرر قانونا أن الملـكية لا   74-75ما جاء به الأمر  2003العليا سنة 

تنتقل في العقارات والحقوق العينية الأخرى إلا باتباع القوانين التي تدير مصلحة الشهر العقاري،  
.  1975/ 11/ 12المؤرخ في   74-75من الأمر   16و 15ني ومن القانون المد 793و  165المادتان 
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ومادامت هذه الإجراءات لم تتبع في قضية الحال فإنه لا يمكن الاحتجاج بها بأي حق ملـكية  
 .1على العقار المتناتزع فيه 

 المعفاة من رسم الإشهار العقاري  المحررات التوثيقية -3
 جملة العقود والإجراءات المعفاةمن قانون التسجيل  6-353و  5-353ن احددت المادت

 بما فيها المحررات التوثيقية ونبين مضمونهما على النحو التالي:   من رسم الإشهار العقاري.
 من قانون التسجيل المعدل والمتمم على ما يلي:  52-353تنص المادة 

 العقاري:  الإشهار رسم من  "تعفى
ريفها تقع التي والقيد الإشهار إجراءات جميع (1  والمؤسسات والبلدية والولاية الدولة عاتق على مصا

 وصايتها؛ تحت الإداري والموضوعة الطابع ذات العمومية
ريع تطبيقا المنجزة والإجراءات المحررة العقود (2  الأوقاف؛   بأموال المتعلق للتش
ريع إطار في المنجزة المحررةوالإجراءات  العقود (3  المنفعة  أجل من الملـكية بنزع المتعلق التش

 العمومية؛
 القانونية؛ بالامتيازات الخاصة والشطب والتخفيض والاستبدال التسجيل إجراءات (4
وبة الإجراءات كل (5  القضائية؛  المساعدة ملتمس طرف من المطل
 رقم  للأمر الخاضعة المالية والمؤسسات البنوك  قبل من المنجزة العقارات باقتناء المتعلقة العقود (6

إيجار  إطار في  والمتمم، المعدل والقرض بالنقد المتعلق 2003أوت  26المؤرخ في  03-11  ال
ويل موجه عقاري قرض  أي أو العقاري،   قبل المتعاملين  من  المنجزة الاستثمارات لتم

 حرة؛ مهنة لممارسة أو الفلاحي أو الصناعي أو التجاري للاستعمال الاقتصاديين،
 التعاضدية؛  الجمعيات من المبرمة والوثائق العقود (7
رباء على المفعول الساري القانون المقررفي الارتفاق، بتأسيس المتعلقة العقود إشهار (8 ز؛  الـكه  والغا

 
 119، ص 2003، الرابعدد ، الع01/07/2003، بتاريخ 2307، ملف رقم م.م.د 1

 . 2018عدلت هذه المادة بموجب قانون المالية لسنة  2
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زبرامجالسكنالمستفيدةمندعمال  (9 ريينالعموميينأوالخواصلأراضيموجهةلإنجا العقودالمتضمنةاقتناءالمرقينالعقا
 دولة؛

ريون المرقون أنجزها جديدة سكني استعمال ذات محلات بيع المتضمنة العقود (10  أو  العموميون العقا
 الدولة؛ دعم  من السكن المستفيدة برامج إطار في الخواص

  إعادة  عمليات إطار  في المالية والمؤسسات البنوك  لفائدة الرهن حقوق في تفاقيالا الحلول عقود (11
ويل  .الرهني التم

 على ما يلي:   1من قانون التسجيل 6-353تنص المادة 
 ما يلي:  2-353"تعفى كذلك من الرسم المنصوص عليه في المادة 

 ضمانا المالية، والمؤسسات البنوك لفائدة المعدة القانونية بالرهون الخاصة والتشطيبات القيود (1
ويل نشاطاتهم المنتجين، للفلاحين  الممنوحة للقروض  الفلاحية؛  لتم

 ضمانا المالية، والمؤسسات البنوك لفائدة المعدة القانونية بالرهون الخاصة والتشطيبات القيود (2
رية  تعاونيات ضمن منظمين  أو للخواص فرادى الممنوحة المساكن بناء لقروض   .عقا

  هذه  إنجاز دون حاله، على العقار عن التنازل إعادة حالة في تلقائيا یحصل الرسم أن غير (3
 البناءات؛ 

رين إلى المختصة العمومية الهيئات قبل من  المساكن بيع المتضمنة العقود (4   إطار  في والمبنية المدخ
 السكني؛  الادخار

 الفلاحية؛  الوجهة ذات أو الفلاحية بالأراضي المتعلقة المبادلات عقود (5
 الفلاحية؛ الوجهة ذات أو الفلاحية الأراضي المتضمنة الشيوع في الشركاء بين التنازل عقود (6
وية أساس على العمومية والهيئات المؤسسات حررتها التي الملـكية، بنقل المتعلقة العقود (7   في  التس

رية؛ الممتلكات تطهير إطار  العقا

 
 السابق ذكره. 2018تم تعديل هذه المادة بموجب قوانين المالية آخرها قانون المالية لسنة 1



 ومراحل إعداده  التوثيقي الإطار المفاهيمي للمحرر   :الباب الأول
 

137 
 

 المتضمن 1990 نوفمبر 18 في المؤرخ 25-90 رقم القانون من 86 للمادة  تطبيقا المعدة، العقود (8
وية المعدل العقاري، التوجيه  26-74رقم  الأمر إطار في بها المبادر العمليات والمتمم، لتس

وين المتضمن 1974 فيفري 20 في المؤرخ رية احتياطيات تك  البلديات؛ لفائدة عقا
ریة الأملاك عن التنازل عملیات (9  المرسوم إطار في  المنجزة السكني الاستعمال ذات العقا

  شروط  يحدد الذي ، 2003، 2003غشت سنة  7المؤرخ في  269 -03رقم  التنفيذي
رية الأملاك عن التنازل وكيفيات وين للدولة التابعة العقا  الموضوعة والتسييرالعقاري الترقية ولدوا

 ؛2004   سنة يناير  أول قبل الاستغلال حيز
  الصناعي  الطابع ذات العمومية والمؤسسات العمومية المؤسسات أصول عن  التنازل  عمليات (10

 الخوصصة؛ عمليات إطار في تلك المنجزة ا وكذ العمال لفائدة المنحلة والتجاري
 02-07 رقم  القانون إطار في العقاري للتحقيق  جماعية عملية حالة في المبرمة، الملـكية عقود (11

رية الملـكية حق معاينة إجراء تأسيس المتضمن 2007فبراير سنة  27المؤرخ في    وتسليم  العقا
ريق عن الملـكية سندات  عقاري؛ تحقيق ط
 السكني الاستعمال  ذات بالمحلات والمتعلق العقاري السجل في يتم الذي الأول الإجراء

وين والتابعة الممسوحة -03 رقم التنفيذي المرسوم إطار في للتنازل والقابلة والتسيير العقاري الترقية لدوا
رية الأملاك  عن التنازل  وكيفيات شروط يحدد الذي 2003 سنة غشت 7 في المؤرخ 269  التابعة  العقا

وين للدولة  .20041  سنة يناير  أول قبل الاستغلال قيد الموضوعة والتسييرالعقاري الترقية ولدوا
وبيان آثاره القانونيةثانيا:   إجراءات الشهر العقاري 

إيداع المحرر التوثيقي الخاضع للشهر والوثائق المرفقة له وتسليم وصل يثبت هذا الإجراء   بعد 
يلتزم المحافظ العقاري بفحص العقد من الناحية الشكلية ثم من الجانب الموضوعي إن كان غير  

رية المفعول وكذا عدم مخالفته للنظام العام والآداب العامة ليقرر شهره أو عدم   مخالف للقوانين سا

 
من قانون المالية لسنة  25من قانون التسجيل تم تعديلها عدة مرات كان آخرها بموجب المادة  6-353ننوه بأن المادة  1

2018. 
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شهره، وفي حالة شهر  المحافظ للمحرر التوثيقي فإنه يرتب آثاره القانونية كما سنبينة النقطتين  
 المواليتين. 

 

 كيفية شهر المحرر التوثيقي  -1
إيداع المحررات التوثيقية واجبة الشهر والتي تم تسجيلها  رية بقسم يتم  مسبقا لدى المحافظة العقا

ويض يوقعه لصالحه،  إيداع وعمليات المحاسبة سواء من قبل الموثق نفسه أو من يقوم مقامه بموجب تف ال

، كما يتعين مراعاة الأجال القانونية للشهر والمحددة  ختصاص العقار الوارد عليه التصرفوهذا بدائرة ا

وية الأطراف أو  بثلاثة أشهر من تاريخ العقد، مع إرفاق جدول الإشهار وعند الاقتضاء الوثائق المثبتة له

المعينة للعقار كالـكشف الوصفي للتقسيم أو رخصة التجزئة أو وثيقة القياس. ومن ثم يتعين تسليم وصل  

إيداع.  استلام ليكون المحافظ العقاري ملزم بالرد على  صحة الإجراء من عدمه ابتداء من تاريخ ال

المتعلق بتأسيس السجل  1976مارس  25المؤرخ في  63-76من م.ت  90المادة  وقد ألزمت 

العقاري المعدل والمتمم الموثق بأن يعمل على إشهار جميع العقود المحررة من قبله والخاضعة للإشهار ضمن 

بكيفية مستقلة عن إرادة الأطراف، وقد تم تعديل هذه المادة بموجب  99الآجال المحددة في المادة 

، ثم تحول مضمون المادة إلى قانون التسجيل ضمن مقتضيات  19991من قانون المالية لسنة  31المادة 

 ، والتي حددت الآجال على النحو الآتي بيانه: 20043المعدلة بموجب قانون المالية لسنة  42-353المادة 

 
رمضان  13، بتاريخ 98، ج.ر، ع 1999المتضمن قانون المالية لسنة  31/12/1998المؤرخ في  12-98القانون رقم  1

 هـ. 1419
من قانون المالية لسنة  55( وذلك بمقتضى م 16-353إلى  1-353المضمن المواد:  تم إحداث الباب الثالث عشر مكرر 2

 ، وذلك تحت عنوان "رسم الإشهار العقاري".1980
المؤرخة في  83، ج.ر، ع 2004المتضمن قانون المالية لسنة  28/12/2003المؤرخ في  22-03القانون رقم  3

29/12/2003. 
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إيداعها خلال  1بالنسبة لشهادات نقل الملـكية بعد الوفاة   - رير   شهرثلاثة أيتعين  من تاريخ تح
ويمكن أن   ويمتد هذا الأجل إلى خمسة أشهر إذا كان أحد المعنيين مقيما بالخارج،  العقد، 
ريره بعد ستة  تقوم المسؤولية المدنية للمالـكين الجدد للحقوق العينية إذا طلب من محرر العقد تح

 أشهر من الوفاة،
إيداع خلال  -  من الوقت الذي تصير فيه نهائية،  أشهرثلاثة بالنسبة للأحكام القضائية يكون ال
ريرها.  ثلاثة أشهربالنسبة للعقود الأخرى والوثائق  -  من تاريخ تح

الملاحظ أن المشرع الجزائري قد وحد الآجال كأصل عام لتصبح ثلاثة أشهر بالنسبة لجميع  
العام بحيث يترتب على  العقود والمقررات القضائية والشهادات، ونشير إلى أن هذه الآجال من النظام 

( دينار جزائري، بصرف النظر عن المسؤولية 1000عدم مراعاتها توقيع غرامات مالية تقدر بـألف )
ويه إلى أنه في حالة وجوب القيام بالإشهار على   التي يتعرض لها الموثق على الصعيد القانوني، مع التن

ريتين أو أكثر فإن الآجال تمدد إلى  رية  15مستوى محافظتين عقا يوما كاملة بالنسبة لكل محافظة عقا
 فضلا عن الأخرى.

ورد ضمن مقتضياته أن  2015نشير في هذا الخصوص أنه صدر قرار عن المحكمة العليا سنة 
رية شرط لنقل الملـكية. لا يترتب  القانون لم يحدد ميعادا للشهر؟ ونصه كالآتي:" شهر العقد بالمحافظة العقا

. يبقى البائع ملتزما بعدم تعرضه للمشتري في شهر يحدد القانون ميعادا للشهرانه. لم على عدم شهر العقد بطل
المحررة من طرف  شهر العقود. لا سيما وأن القرار الصادر في نفس السنة ينص على أن مسؤولية 2العقد"

وية للموثقين لاستخلافه وهو ملزم بشه ضمن  رها، موثق معزول تقع على الموثق المعين من الغرفة الجه
 . 3الآجال المحددة قانونا 

 
على أنه يتعين على الموثقين أن يحرروا الشهادات ليس فقط عندما يطلب   63-76من م.ت رقم  91/2تنص المادة  1

ويجب في هذه الحالة على  منهم ذلك الأطراف ولـكن أيضا عندما يطلب منهم إعداد عقد يهم كلا أو جزءا من التركة، 
 ت المفيدة. المعنيين أن يقدموا إلى الموثقين كل المعلومات والإثباتا

 207، ص 2015، 1، م.م.ع، ع 0861535،  ملف رقم 12/06/2014م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ  2
. وعلى كل حال ننوه إلى 143، ص2015، 2، م.م.ع، ع0925209، ملف 16/07/2015م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ 3

ن النتائج القيمة لا سيما إثر المداخلة التي  أن اليوم الدراسي الذي تم انعقاده بفندق الشيراطون سابق البيان قد خرج بجملة م
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زينة العمومية أو للاحتجاج به في مواجهة الغير  وقبل شهر العقد من أجل تحصيل حقوق الخ
يتعين على  المحافظ العقاري تفحصه إن كان مخالفا للنظام العام والآداب العامة، تقضي في هذا القبيل 

المتعلق بتأسيس السجل العقاري بأن  1976مارس  25المؤرخ في  63-76من م.ت رقم  105المادة 
بأن موضوع أو   1يقوم المحافظ العقاري بالتحقيق وقت اطلاعه على البيانات الموجودة في الوثيقة المودعة 

سبب العقد لا يخرج عن إطار المشروعية أو يتنافى مع الأخلاق أو يخالف النظام العام بصورة بي نة،  
العقاري له صلاحيات واسعة بحيث يمكنه رفض شهر العقد بالنظر إلى  ومن هنا يتبين أن المحافظ 

مضمونه. مع الإشارة إلى أنه لا يمكن لرئيس المحكمة في نطاق الضمان العام المقرر للدائنين، منع محافظ  
ريضة  .2عقاري، من شهر عقد رسمي، بموجب أمر على ذيل الع

اد إشهاره مستوف لكل الشروط التي يتطلبها  يقوم المحافظ العقاري من التأكد أن العقد المر
وبيان مشتملاته، وية الأطراف أو تحديد العقار تحديدا دقيقا  ومن ثم يقوم بشهر   القانون سواء بالنسبة له

رية، 15المحرر خلال  إيداعه لدى المحافظة العقا ويترتب على إشهار المحرر التوثيقي إنشاء   يوما من تاريخ 
رية إيداع ومن  وكذا تسليم الدفتر العقاري، وفي حال وجود نقص بشأن البيانات 3بطاقة عقا يتم رفض ال

 
أجراها الأستاذ الموثق نزار عتو، موثق بسيدي بلعباس، وخلص فيها إلى أنه يتعين التعجيل في تعديل أو إلغاء الأمر رقم 

ويستحب في هذا الخصوص تحقيق   793و 792وكذا المادتين  63-76والمرسوم التنفيذي رقم  75-74 من القانون المدني 
الانسجام بين مقتضيات هذه النصوص فيما يخص مسألة الشهر العيني من جهة، وإحداث آليات تكون الغاية منها تطهير 
رية ذات الصلة مع النصوص القانونية والتنظيمية  رية من جهة أخرى، مع ضرورة تكييف المنشورات الإدا الملـكية العقا

 التي تعلوها ضمن التدرج السلمي للقوانين. 
إيداع " 63-76من م.ت رقم  106وم المحافظ العقاري وفقا للمادة قد يق 1 "أو رفض الإجراء بعد refusإما برفض ال

 . "rejetالنظر في مضمون العقد"
 .83، ص 2005، 1، م.ق، ع304884،  ملف رقم 27/04/2005م.ع، غ.م، قرار بتاريخ  2
ريفية غير  3 رية الأبجدية والتي تخص الأراضي ال رية، يتعلق النوع الأول بالبطاقات العقا يوجد أنواع من البطاقات العقا

رية العينية  الممسوحة وتتضمن أصحاب الحقوق العينية، نوع العقار وموقعه ومشتملاته ، والنوعالثاني هو البطاقات العقا
متضمنة للحالة الوصفية للعقارحيث يؤشر المحافظ على هذه البطاقة والدفتر العقاري  والتي تتعلق بأراضي البلديات الممسوحة

رية  ويتعلق النوع الثالث ببطاقات قطع الأراضي والتي تنشأ بالنسبة لكل وحدة عقا بشأن كل تصرف ينصب على العقار، 
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. وإذاحدث أن تم تصحيح أو تعديل لعقد تم شهره فإنه يتعين شهر  1دم إمكانية شهر المحرر التوثيقي ثم ع
 العقد الجديد.

رتكبها بحيث تكون الدولة كما أن المحافظ العقاري يتمتع بحصانة قانونية في مواجهة الأخطاء التي ي
مسؤولة عن الأخطاء التي يرتكبها   12/11/1975المؤرخ في   74-75من الأمر رقم  23وفقا للمادة 

أثناء ممارسة مهامه، على أن دعوى المسؤولية ضد الدولة يتعين رفعها في أجل سنة واحدة من وقت  
 اكتشاف الفعل الضار وإلا كان مآلها السقوط.

ويقوم بتبليغ  وفي مثل هذه الح رية،  الات لا يمكن المحافظ العقاري أن يؤشر على البطاقة العقا
وية في أسفل الصور الرسمية أو النسخ أو الجداول في أجل أقصاه خمسة  الشخص الذي وقع شهادة اله

ويفتح نفس الأجل ابتداء من تاريخ التبليغ المباشر أو تاريخ الإشعار  15عشر) إيداع،  ( يوما من تاريخ ال
وية قصد إتمام الوثيقة غير الصحيحة أو  بالاستلام أو تاريخ الإشعار بالرفض إلى الموقع على شهادة اله

 إيداع وثيقة تعديلية.  
إيداع جدول محرر من نسختين من قبل الموثق  63-76من م.ت رقم  13وقد أوجبت المادة 

وبا بالسندات والعقود المثبتة لملـكية العقار، يتضمن هذا الجدو  ل البيانات التالية: مصح
 ،2وصف العقارات المبنية اعتمادا على مخطط المسح -

 
لملـكية واحدة أوملـكية شائعة، وأما موجودة بوسع الأراضي العام الذي تم إعداده، وتختص بالقطع المتجاورة المشكلة 

رية عامة  رية حيث تعد بطاقتان لكل عقار حضري، الأولى بطاقة حض النوع الرابع قيخص بطاقات العقارات الحض
تحدث بالنسبة للعقارات المخصصة للاستعمال الجماعي وأما البطاقة الثانية فهي خاصة يتم إحداثها بالنسبة لكل عقار يتم  

وما  112و طاهري حسين، مرجع سابق، ص  63-76وما بعدها من المرسوم رقم  20انظر المواد  تقسيمه وتجزئته.
 بعدها.

يجب  أنيكون قرار الرفض الصادر عن المحافظ العقاري معللا ومبينا لأسباب الرفض، ومن ثم بإمكان صاحب الشأن   1
 ليها. للتقاضي بشأن الحقوق المتنازع عأن يلجأ إلى القضاء الإداري المختص 

ريق ملئ استمارة )طلب  2  PR4مكرر ) 4تتعلق بمستخرج مسح الأراضي نموذج أ.ع  ( CC6يوجه الموثق طلبا عن ط
BIS ومن ثم إعمال الموازنة بين المعلومات الواردة في هذه الوثيقة وتلك الموجودة في الدفتر العقاري أي النظر في مسألة )

تر العقاري يكتسي قوة ثبوتية، وقد صدر في هذا الخصوص قرار عن المحكمة العليا  تحيين وضعية العقار. على اعتبار أن الدف
بعد  76/62و 75/74ورد فيه ما يأتي: "يؤسس الدفتر العقاري على أساس سند الملـكية طبقا للمرسومين  2004سنة 

ريحات دون استكماله للإجراءات والشكليات والآجال مما يجعله يكتسب القوة الثبوتية، فالنعي باعتما د القضاة على التص
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وية وأهلية أصحاب الحقوق، -  بيان ه
 بيان الأعباء المثقل بها العقار. -

رية صوتان رسميتان أو   92وبينت المادة  وبا بالمحافظة العقا من نفس المرسوم أنه يودع وج
واحدة منها إلى المودعِ بعد أن يؤشر عليها المحافظ العقاري دليل نسختان للعقد المراد شهره، على أن تعاد 

وبخصوص الصورة أو النسخة الأخرى بعد تأشيرة التصديق عليها وعند الحاجة على   على انتهاء الإجراء، 
رية، فالعقود والاتفاقات التي ترمي إلى  الشرط الشخصي للأطراف يتم الاحتفاظ بها في المحافظة العقا

نقل أو تصريح أو تعديل أو انقضاء حق عيني لا يكون لها أثر بين الأطراف إلا من تاريخ شهرها  إنشاء أو 
رية   .1في البطاقات العقا

من نفس المرسوم بأن كل حق للملـكية وكل حق   15وأما بالنسبة لحالة الوفاة فقد قضت المادة 
رية، غير أن عيني آخر يتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغير إلا من تاريخ ال  شهر في مجموعة البطاقات العقا

ريق الوفاة يسري مفعوله من يوم وفاة أصحاب الحقوق العينية، وهذا يعني أن نقل  نقل الملـكية عن ط
ويسري بأثر رجعي إلى تاريخ الوفاة.   الملـكية يتم يوم الشهر 

ريق التصرفات القانونية حيث   792تنص المادة والمفهوم السابق ينطبق على نقل الملـكية عن ط
متى كان الشيء  بالعقديتم   في العقاروغيرها من الحقوق العينية  انتقال الملـكيةمن القانون المدني على أن 

الملـكية والحقوق العينية   لا تنقلمن نفس القانون تقضي بأنه  793مملوكا للمتصرف، غير أن المادة 
التي ينص عليها  إلا إذا روعيت الإجراءاتالأخرى في العقار سواء بين المتعاقدين أو في حق الغير 

وبالأخص القوانين التي تدير مصلحة شهر العقار، فلا تناقض بين النصين وإنما تنتقل الملـكية يوم   القانون 
إلى تاريخ العقد، هذا التاريخ الأخير الذي يصبح محل الشهر )مراعاة الإجراءات( وتنسحب بأثر رجعي 

 اعتبار بعد شهر العقد.

 
، 1، م.ق، ع259635 ،  ملف رقم21/04/2004، قرار بتاريخ= م.ع، غ.ععقد الملـكية يكون دون جدوى". 

 " وليس "طبقا للمرسومين" كما ورد في القرار. 76/62والمرسوم  75/74"طبقا للأمر  ملاحظة: .334، ص2003
إيجار باعتباره حق شخصي وليس حق عيني مع ذلك  1 القاعدة ليست على إطلاقها وإنما ترد عليها استثناءات كحق ال

إيجارات لمدة  74-75من الأمر  17أفصحت المادة  لأطراف ولا يمكن الاحتجاج سنة لا يكون لها أثر بين ا 12بأن ال
 بها في مواجهة الغير إذا لم يتم شهرها.
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من  358فعند حساب المواعيد مثلا يصبح تاريخ العقد هو المرجع الأساس، كنص المادة 
زيد عن الخمس فللبائع الحق في طلب تكملة الثمن إلى  القانون المدني التي تقضي بأنه إذا تم بيع عقار بغبن ي

ربعة  زيد عن الخمس أن يقو م العقار بحسب أ أخماس ثمن البيع، على أنه يتعين لتقدير ما إذا كان الغبن ي
وليس وقت الشهر التزاما بحرفية النص. وتضيف المادة  "au moment de la vente" وقت البيعقيمته 

يوم وات من من نفس القانون بأن دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن تسقط بالتقادم بمضي ثلاث سن 359
 ."à partir du jour de l’acte de vente" انعقاد البيع

ننوه إلى أنه في حالة وجود عقدين فإن العبرة في نقل الملـكية تكون بتاريخ الشهر وليس بتاريخ  
رير العقد، وهو المبدأ المكرس قضاء في قرار صادر عن المحكمة العليا سنة  . كما صدر قرار آخر  20031تح

يقضي بما يلي:" تنتقل الملـكية، في حالة تصرف بائع في عقار مرتين بعقدين   2013ة العليا سنة عن المحكم
 .2توثيقيين، إلى المشتري، حائز العقار التوثيقي، الأسبق في الشهر"

رية   ريحيا عقدا رسميا ناقلا لملـكية الأملاك العقا وتعد الشهادة التوثيقية حتى وإن كانت عقـدا تص
على أن المبدأ السائغ قانونا  .3الورثة متى استوفت إجراءات الشهـر، سواء في الشياع أو بالحصة المفـرزةإلى 

وقضاء يقضي بأن الحقوق الميراثية تنتقل إلى الورثة بمجرد الوفاة بحيث لا تشكل الشهادة التوثيقية قيدا على  
حكام كما سبق بيانه استنادا إلى مبدأ رجعية  ، وهذا لا يشكل تناقضا في الأ4ممارسة الدعوى أمام القضاء 

ؤيد هذا القول هو القرار الصادر عن المحكمة العليا سنة  الذي يفيد بما يلي:"   2014الأثر القانوني، وما ي
تنتقل التركة، بقوة القانون، إلى الورثة، بمجرد وفاة المورث. التركة سبب من أسباب اكتساب الملـكية  

 .5العقد الرسمي" وإثباتها غير محصور في

 
 .231، ص 2003، 2، م.ق، ع 243402،  ملف رقم 19/03/2003م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ  1
 .341، ص 2013، 2، م.ق، ع 0785784،  ملف رقم 11/07/2013م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ  2
 .407، ص 2007، 1، م.ق، ع 267615ف رقم ،  مل22/09/2004م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ   3
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رية عندالوفاة، التوثيقية  شهادة فال      91المادة تفيد تثبت نقل ملـكية عقار و/أو حقوق عينية عقا
رية بمناسبة أو  بأن على  631-76من المرسوم التنفيذي رقم  كل انتقال أو إنشاء انقضاء لحقوق عينية عقا

ويقع التزام على عاتق الموثق بفضل الوفاة يجب أن يثبت بموجب شهادة توثيقية في الأجل المحدد  قانونا، 
رير  بمجرد طلب إعداد عقد  وإنماالتوثيقية ليس فقط عندما يطلب منه الأطراف ذلك  ةالشهادبضرورة تح

رية والإثباتات المفيدة،  يتعلق بالترك ة كلها أو بعضها إذ يتعين على المعنيين أن يقدموا كل المعلومات الضرو
 .2كما أنه لا يمكن إعداد الشهادة التوثيقية إلا إذا تم إجراء شهر عقد القسمة ضمن الآجال المحددة قانونا

كانت طبيعة الدعوى بينهم، بل كما أنه لا تشترط الشهادة التوثيقية بين الشركاء في الشيوع مهما 
. كما نها لا تشكل قيدا على ممارسة الدعوى 3تشترط هذه الشهادة في مواجهة الغير الأجنبي عن الميراث

رية تنتقل إلى الورثة بمجرد الوفاة إذ يكفي إثبات صفة الوارث عن  4أمام القضاء ذلك أن الحقوق العقا
ريضة الشرعية.  ريق إعداد الف  ط

ريعة الإسلامية، من ذلك مثلا ما كرسه ننوه إلى أ ن مسائل الميراث تخضع إلى أحكام الش
القضاء في حكم صادر عن المحكمة العليا مضمونه ما يلي:" من المستقر عليه شرعا وقضاء، أن العلاقة  
الزوجية هي سبب من أسباب الميراث، وتستحق الزوجة الإرث بموت مورثها. ومن المعروف في  

ائية أن تقديم مستخرج من عقد الزواج المبرم هو دليل من أدلة الإثبات وليس طلبا  القواعد الإجر
أخ الزوج  -ووفاة زوجها الثاني 1957بعد وفاة زوجها الأول سنة -أن الطاعنة-جديدا. ومتى ثبت  

وين ولا تعد دعواها  1959سنة  -الأول ، فإنها تستحق المطالبة بتحديد منابها في تركة زوجيها الأخ
 

السجل العقاري، المعدل والمتمم بالمرسوم المتعلق بتأسيس  1976مارس  25المؤرخ في  63-76المرسوم التنفيذي رقم 1
. بيرتي للنشر، 1993ماي  19المؤرخ في  123-93، والمرسوم التنفيذي رقم 1980سبتمبر  13المؤرخ في  210-80رقم 

 .2012-2011الطبعة الخامسة، 
ر 2 ية، عدد خاص، الجزء الثالث،  الطيب محمد الحبيب، مقال بعنوان "الشهادة التوثيقية"، مجلة المحكمة العليا، الغرفة العقا

 .36-35، ص 2010
، ص 2010، م.ق، عدد خاص، الجزء الثالث، 463305،  ملف رقم 10/09/2008م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ   3

195. 
، ص 2010، م.ق، عدد خاص، الجزء الثالث، 394379،  ملف رقم 14/03/2007م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ   4

199. 
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وإنما أدلة إثباتية  -كما فهمه خطأ قضاة الموضوع-سفية، كما أن تقديمها لعقد الزواج ليس طلبا جديداتع
ويستوجب نقضه  .1لتدعيم الدعوى. وعليه فان القرار المنتقد صدر مخالفا للشرع والقانون 

الشركاء وإلا  وبالنسبة لحق التصرف في الملـكية الشائعة فإنه يستوجب إعلان المتصرف لباقي 
من ق.م، والموقف ذاته تبنته المحكمة العليا في   720اعتبر خرق صريح للقانون حسب مقتضيات المادة 

مضمونه ما يأتي: "من المقرر قانونا أنه يحق للشركاء الذين يملـكون على الأقل   1992قرار صادر سنة 
رباع المال الشائع، أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في وية، على أن يعلنوا   ثلاث أ ذلك إلى أسباب ق

أن الوكيل عن  -من مستندات القضية الحالية –بعقد غير قضائي في قراراتهم إلى باقي الشركاء. ولما ثبت 
رباع العقار المشاع إلى المدعى عليه دون إعلان هذا التصرف إلى   المتدخلين في الخصام، قام ببيع ثلاث أ

ون، لذا فإن القرار المطعون فيه الذي أكد صحة البيع قد خرق القانون باقي الشركاء كما يقتضيه القان
 . 2ويستوجب النقض" 

وأفصح القضاء عن مبدأ هام مفاده أن سكوت إحدى الوارثات عن المطالبة بالخروج من حالة 
ويلة بسبب القرابة وصلة الرحم لا يعد تنازلا عن حقها في الميراث لى أن  ، ونشير أيضا إ3الشيوع لفترة ط

 .5لا يحول دون قسمته بين الورثة 4عدم توفر العقار المشاع محل التركة على سند رسمي
وأما بالنسبة لحق الشفعة فإنه يتعين أن يكون التصريح بالرغبة فيها بموجب عقد رسمي طبقا للمادة  

جاء فيه ما   1999من ق.م.، وهو الحكم الذي أكده القضاء في قرار صادر عن المحكمة العليا سنة  801
يلي:"من الثابت قانونا أن التصريح بالرغبة في الشفعة يجب أن يكون  بموجب عقد رسمي والإعلان به يتم 
ريق كتابة الضبط .... كما أنه يجب أن ترفع الدعوى في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان   عن ط

 
 .68، ص1994، 1، م.ق، ع 91664،  ملف رقم 27/04/1993م.ع، غ.أ.ش، قرار بتاريخ  1
 .38، ص1994، 1، م.ق، ع 92343، ملف رقم 28/10/1992م.ع، غ.أش، قرار بتاريخ  2
 .331، ص 2004، 2، م.ق، العدد  257099،  ملف رقم 18/07/2001رار بتاريخ م.ع، غ.أش، ق 3
فإن هذا بعقد رسمي تم شهره  ننوه إلى أنه إذا سبق للبائع أو لمورثه بيع عقار بوجب عقد عرفي ثم قام ببيعه مرة أخرى 4

البائع ولا تنتقل إلى المشتري الأول بل وتبقى ملـكية الشئ المبيع بمقتضى العقد العرفي على ذمة لا يعتبر بيعا لملك الغير 
تنتقل الملـكية إلى المشتري الثاني. انظر كامل رمضان جمال، الحقوق والالتزامات في عقد البيع، دار الكتاب الحديث،  

 -بتصرف-.202، ص 2012القاهرة، مصر، 
 .259ص ، 2010، 2، م.ق، العدد 561209،  ملف رقم 16/09/2010م.ع، غ.أش، قرار بتاريخ    5
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من القرار المطعون فيه أنه تم رفض   من القانون المدني .... ولما تبين 801المنصوص عليه في المادة 
دعوى الطاعنة الرامية إلى ممارسة حقها في الشفعة على أساس ورودها خارج مهلة ثلاثين يوما اعتبارا من  
تاريخ التصريح بالرغبة في الشفعة، فإنهم خالفوا القانون لما أسسوا قرارهم على تاريخ التصريح بالرغبة في  

ون المدني تفرض وجوب رفع الدعوى ابتداء من تاريخ الإعلان المنصوص من القان 802حين أن المادة 
.ونشير  1من القانون المدني. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه"  801عليه في المادة 

. كما أنه في حال عدم شهر  2أيضا إلى أن القضاء استقر على أن حق الشفعة لا يمارس في عقود المقايضة
 .3بالرغبة في الشفعة المحرر من قبل الموثق فإن هذا يعتبر مخالف للقانونالتصريح 

 
 

ريق الحلول مقام المشتري في العقار المبيع   وقد أكد القضاء أن الشفيع الراغب في الشفعة عن ط
. ولا يحتج على  4يكون ملزما بدفع الثمـن المذكور في العقد الرسمي وليس في عقد الاعتـراف بالديـن 

ريا، ما لم   الشفيع باعتباره من الغير إلا بالثمن الوارد في عقد البيع محل الشفعة حتى ولو كان ثمنا صو
.  وقد استقر الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا أيضا على أن مصطلح  5يثبت خلاف ذلك بالطرق القانونية

القانون المدني يقصد به مصطلح الشهر، كما التسجيل إذا تعلق بموضوع الشفعة المستعمل في بعض مواد 
 .6أنه لا حجية لتصريح بالرغبة بالشفعة لم يتم تسجيله وشهره 

 

وللإشارة فإنه استثناء من جملة البيوع المعروفة ينفرد البيع في مرض الموت بحكم خاص قررته  
هذا الحكم في قرار صادر   من القانون المدني وهو عدم نفاذه شرعا وقانونا، وقد أكد القضاء 804المادة 

مفاده ما يلي: "من المقرر قانونا أن عقد البيع المنجز أثناء مرض الموت،  1996عن المحكمة العليا سنة 
أن زوجة المورث قد  -من قضية الحال -لفائدة الوارث، لا يكون نافذا إلا إذا أقره باقي الورثة. ولما تبين

 
 .111، ص 1999، 2، م.ق، العدد  186433،  ملف رقم 16/06/1999م.ع، غ.م، قرار بتاريخ  1
 .119، ص 2003، 2، م.ق، العدد  266295،  ملف رقم 29/01/2003م.ع، غ.م، قرار بتاريخ  2
 .323، ص 2014، 2، م.ق، العدد 0859091،  ملف رقم 10/07/2014م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ  3
 . 389، ص 2007، 2، م.ق، ع383114،  ملف رقم 17/01/2007م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ   4
 . 236، ص 2010، 2، م.ق، ع617998،  ملف رقم 16/09/2010م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ   5
 .381، ص 2012، 2، م.ق، ع 698546،  ملف رقم 09/02/2012خ م.ع، غ.ع، قرار بتاري 6
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إبرام عقد البيع قبل وفات ه بثلاثة عشر يوما، وأن القرار المطعون فيه قد استثنى العقد استغلت مرضه ل
المذكور من التركة أثناء القسمة دون أن يبين في حيثياته حالة المرض الذي أثاره الطاعنون. فإنه  

 .1استوجب النقض"
ريق نشر إعلان في النشرة الرسمية  ولإعلام الغير في المجال التجاري يتعين إجراء الشهر عن ط

"التي يتمكن بموجبها الغير من الاطلاع على جميع التعديلات المحتملة التي يمكن BOALلانات القانون"للإع
ريق الإرث والإحالة . 2أن تطرأ على وضعية الشركة بين  (cession)نشير إلى أن انتقال الحصص عن ط

وبين الشركاء يكون دون اشتراط موافقة أغلبية الشركاء في الشركة ذات  الأزواج والأصول والفروع 
 cession)المسؤولية المحدودة والمؤسسة ذات الشخص الوحيد، على أنه لا يمكن إثبات إحالة الحصص 

de parts sociales) 3إلا بموجب بعقد رسمي يتم إعداده لدى الموثق. 
من قانون التسجيل  35-353و  14-353رسم الإشهار العقاري، عدل المشرع المادتين وفي إطار 

من قانون التسجيل بمقتضى قانون المالية لسنة  2-353، وكذا المادة 2018بموجب قانون المالية لسنة 
رية كما يلي:2015  ، وتم تحديد النسب التي يتم قبضها في المحافظة العقا

 
 .80، ص 1996، 2، م.ق، ع 139123،  ملف رقم 09/07/1996م.ع، غ.أ.ش، قرار بتاريخ  1
 .80الطيب بلولة، مرجع سابق، ص  2
 .239، ص 2012، 1، م.ق، ع 534486،  ملف رقم 06/05/2009م.ع، غ.ت.ب، قرار بتاريخ   3
بأنه يتم قبضرسميدعىرسمالإشهار  2018من قانون التسجيل المعدلة بموجب قانون المالية لسنة  1-353تقضي المادة  4

رية، يوقع ه  : ذا الرسم على ما يليالعقاري، وهذا  بمناسبةالقيام بإجراء الإشهار في المحافظات العقا
رية أو غيرها من الوثائق   -1 ريحا بحق ملـكية عقا وينا أو تص العقود والقرارات القضائية المتضمنة نقلا أو تك

ريع المعمول به، ما عدا حالات الإعفاء التي سنوردها لاحقا،   الخاضعة للإشهار العقاري بموجب التش
صيص الرهني، باستثناء ما أشيرإليه في المادتين يستثنى قيد الرهون القانونية أو الاتفاقية أو حقوق التخ -2

 من ذلك حالات الإعفاء، 
 عقود الاستبدال والتخفيض والشطب الكلي أوالجزئي، ما عدا حالات الإعفاء.  -3

من قانون التسجيل المعدل والمتمم قيودا يتعين مراعاتها حيث نصت على ما يلي:"لا يحصل سوى  3-353أوردت المادة  5
ي واحد على العقد الرئيسي ولواحقه المحتملة، والتي لا يترتب عليها رسم نسبي بمبلغ أعلى  ولا يمكن تحصيل مبلغ رسم نسب

 دج.  (2.000) دج، بالنسبة للإجراءات التي لا ينتج عنها رسم نسبي مبلغه ألفي دينار (2.000) أقل من ألفي دينار
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 للعقود بالنسبة تشهر التي الوثيقة في بها المصرح العقارات أو العقار قيمة على تحسب ، % 1 (1
  الأحياء،  بین المعاينة أو المتضمنة القضائية والأحكام موقف،  بشرط مثقلة كانت ولو حتى
رية العينية الحقوق تأسيس أو نقل  بالبيع التي الوعد عقود وكذا مشاعة غير أو مشاعة العقا

  قبل  من المحدد  والأجل عليه المتفق البيع سعر الرفض، طائلة تحت فيها يذكر أن يجب
 البيع؛  هذا لإتمام الأطراف

 بالنسبة  إشهارها المتعین الوثيقة في بها المصرح العقارات أو العقار قيمة على ، تحسب% 0,50 (2
ريحية القضائية والقرارات للعقود إيجارات والقسمات التص   عن  والتنازلات والوصالات وال

 حدها؛  تبلغ لم التي أوالمزارعة الـكراء، أجور
 الاتفاقية   أو القانونية الرهون لقيد بالنسبةدج(،  6000) دينار ألاف  ستة قدره ثابت رسم (3

 أو  الكلي والشطب والتخفيض عقود الاستبدال  وكذا وتجديدها  الرهني  التخصيص حق أو 
 الجزئي؛

ريق عن الملـكية نقل لشهادات بالنسبة ،دج( 2000) دينار ألفا قدره ثابت رسم (4  الوفاة ط
ريحات وكذا  رسو بعد طارئ بمزاد والتملك التصديق أو  الحقيقية بالمزايدة الاختيار أو التص

  وعد  مع تمليكها سبق ممتلكات لتخصيص المثبتة التقسيم وعقود وبالمزايدات سابق
 الملـكية وأنظمة للتقسيم الوصفية والجداول التقسيم وشهادات التجزئة ورخص بالتخصيص

 المؤرخ 25 -90 رقم القانون من 39 المادة لأحكام طبقا المعدة الحيازة وشهادات المشتركة
 العقاري؛  التوجيه المتضمن 1990 نوفمبر 18 في

 العقاري السجل في الأول للإجراء بالنسبة ضمن الجداول أدناه محددة هي كما ثابتة رسوم (5
  ذلك يتم عندما وهذا نهائيا، أو ترقيما مؤقتا  ترقيما  تشكل والتي الممسوحة بالعقارات والمتعلق

 27 في المؤرخ 02-07رقم  للقانون تطبيقا المعدة الملـكية سندات وكذا الحقوق ذوي لفائدة

 
دج، إذا كان الإشهار غير مطلوب في نفس الوقت، (2.000) ألفا دينارتتحمل العقود المعفاة من الرسم النسبي رسما قدره 

زيادة في الأسعار أو القيم أو المبالغ أو الديون المعبر عنها   بالنسبة للعقد الخاضع  للرسم النسبي، إلا إذا تضمنت هذه العقود 
زيادة فقط" وفي هذه الحالة، يحصل الرسم النسبي على .أو المذكورة أو  المقدرة أو المضمونة  .مبلغ هذه ال
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رية الملـكیة حق معاينة إجراء تأسيس المتضمن 2007 فبراير  الملـكية  سندات وتسليم العقا
ريق عن  عقاري.  تحقيق ط

 
 حصص مبنية تابعة لعقار مشترك الملـكية:  -أ

 

 المساحة
الرسم 

 المطبق
 2م 100أقل من  -
 2م  200إلى  2م 100من  -
 2م 200أكثر من  -

 دج 3.000 -
 دج 4.500 -
 دج 6.000 -

 
 أراضي مبنية أو غير مبنية  -ب

 

 المساحة
 الرسم المطبق

أراضي 
 غير مبنية

أراضي 
 مبنية 

 2م 100أقل من  -
 2م  200إلى  2م 100من  -
 2م 200أكثر من  -

 دج 3.000 -
 دج 4.500 -
 دج 6.000 -

 دج 6.000 -
 دج 9.000 -
 دج 12.000 -

 
 أراضي فلاحية -ج
 

 الرسم المطبق المساحة
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 هكتارات  5أقل من  -
 هكتارات  10هكتارات إلى  5من  -
 هكتارات  10أكثر من  -

 دج 3.000 -
 دج 6.000 -
 دج 9.000 -

 العقاري السجل في  الأول  للإجراء بالنسبة أدناه محددة ضمن الجداول  هي كما ثابتة ( رسوم6
  الملـكية،  عقد صاحب لفائدة مباشرة  المعد النهائي الترقيم تشكل التي الممسوحة بالعقارات المتعلق

 :محددةكما يأتي .الموجودسابقا،والمشهرقانونا
 

 :الملـكية مشترك  لعقار تابعة مبنية قطع -أ
 

الرسم  المساحة
 المطبق

 2م 100أقل من  -
 2م  200إلى  2م 100من  -
 2م 200أكثر من  -

 دج 750 -
 دج 1.500-
 دج 2.250-

 
 

 أراضي غير مبنية أو مبنية  -ب
 

 المساحة
 الرسم المطبق

أراضي 
 غير مبنية

أراضي 
 مبنية 

 2م 1.000أقل من  -
 2م 3.000إلى  2م 1.000من   -

 دج 750-
 دج 1.500 -

 دج 1.500-
 دج 2.250 -
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 دج 3.000- دج 2.250- 2م 3.000أكثر من -

 
 
 

 أراضي فلاحية -ج
 

 المساحة
الرسم 

 المطبق
 هكتارات  5أقل من  -
 هكتارات  10هكتارات إلى  5من  -
 هكتارات  10أكثر من  -

 دج 750-
 دج 1.500-
 دج 2.250-

 
 المؤقت العقاري الترقيم شهادة تسليمدج(  1.500) دينار مسمائةخو ألف قدره ثابت ( رسم7

وبة  السجل في الأول الإجراء إثر المؤقت، العقاري فترة الترقيم خلال المعنيين طلب على بناء المطل
 العقاري.

المؤرخ في  352-83بقي أن نشير إلى أحكام عقد الشهرة المنصوص عليه سابقا بموجب المرسوم  
المتعلق بسن إجراءات لإثبات التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن  1983ماي   21

رية للأملاك التي لم تمسها عملية   وية وتطهير الوضعية العقا الاعتراف بالملـكية، والذي كان الغرض منه تس
 مسح الأراضي.

لقانونية وفي وعقد الشهرة هو عبارة عن محرر رسمي يتم إعداده من قبل الموثق طبقا للأوضاع ا
هذا   مضمونو ،21/05/1983المؤرخ في  352-83إعمالا للمرسوم رقم  حدود سلطته واختصاصه

وقيام الموثق  إشهار الملـكية على أساس التقادم المكسب بناء على تصريح من قبل طالب العقد العقد
رية بالتحري حول العقار موضوع عقد الشهرة بالتنسيق منع رئيس البلدية ونائب مدير ا لشؤون العقا
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وبعد استيفاء إجراءات النشر في الصحافة الوطنية واللصق بمقر البلدية ، غير أنه تم إلغاء  وأملاك الدولة 
فبراير المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق   27المؤرخ في  02-07هذا المرسوم بموجب القانون رقم 

ريق تحقيق عقار رية وتسليم سندات الملـكية عن ط . وللعلم فإن القانون المدني لم يستثن 1ي الملـكية العقا
إبطال عقد الشهرة بعد 2العقارات المشهرة عقودها مـن اكتسابها بالتقادم المكسب . على أنه لا يمكن 

 .3صيرورته محصنا بالحجية بمقتضى حكم نهائي قضى بصحته، وتنصرف آثار هذه الحجية إلى الخلف الخاص
وم في إطار ما نص عليه القانون بتسليم النسخة التنفيذية للعقد نشير في الأخير إلى أن الموثق يق

الذي يحرره أو نسخة عادية أو المستخرج والعقد الذي لا يحتفظ بأصله، على أن يحفظ الموثق أصل العقد 
لإمكانية العودة إليه عند الحاجة، ذلك أن حفظ المحررات التوثيقية من التلف أو الضياع مهمة تناط به 

 .4ه ضابط عمومي يمثل السلطة العامةباعتبار
رية ما يسمح للمحافظ   إن قاعدة الشهر  المسبق ضامنة لتسلسل انتقال الحقوق العينية العقا
وبعد التأكد من ذلك يقوم بشهره طبقا   إيداعها تتضمن أصل ملـكية،  العقاري الجزم بان الوثيقة التي تم 

رية في  التي تفيد  63-76من المرسوم  88للمادة  بأنه لا يمكن القيام بأي إجراء للإشهار في محافظة عقا
ويسستثنى   حالة عدم وجود إشهار مسبق أو مقارن للعقد يثبت حق المتصرف أو صاحب الحق الأخير ، 

رية في  89من هذه القاعدة طبقا للمادة  من نفس النمرسوم حالة الإجراء الأولي لشهر الحقوق العقا
رية وكذا حالة كون حق المتصرف  السجل العقاري كونها ل  يس لها أصل ثابت على مستوى المحافظة العقا

ريخا ثابتا قبل أول يناير   . 1971أو صاحب الحق الأخير ناشئا عن سند اكتسب تا
 الآثار القانونية الناشئة عن شهر المحرر التوثيقي  -2

 
 وما بعدها. 61، ص مرجع سابقللتوسع في إجراءات عقد الشهرة انظر طاهري حسين،  1
 .273، ص 2008، 2، م.ق، ع479371،  ملف رقم 15/10/2008م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ   2
 .176، ص2016، 2، م.ق، ع15/12/2016، بتاريخ 1185565م.ع، غ.ع، ملف رقم 3

4 L’article 2 du Règlement national – règlement inter-cour du 24 décembre 2009: « le notaire délégataire de 

l’autorité publique. L’Etat en le nommant, lui confère des prérogatives attachées aux actes de l’autorité publique : 

le pouvoir de conférer  l’auhenticité. Il doit accomplir cette mission avec loyauté et probité. Tous actes contraires 

à la loi lui sont interdits. Le notaire doit expliquer la loi et en assurer l’application ….. ». Code notarial, Lexis 

Nexis ; cinquièlme édition, Paris, France, 2013, p.25.  
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-75من المر رقم  16و 15أخذ المشرع الجزائري بنظام الشهر العيني كأصل عام طبقا للمادتين 
منه بما يلي:   15المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري حيث تقضي المادة  74

ية وكل حق عيني آخر يتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغير إلا من تاريخ يوم إشهارهما "كل حق للملـك
ر رية، غير أن نقل الملـكية عن ط يق الوفاة يسري مفعوله من يوم وفاة أصحاب  في مجموعة البطاقات العقا

رية والاتفاقات التي  126الحقوق العينية". كما تنص المادة  من نفس الأمر على ما يأتي: "إن العقود الإدا
ترمي إلى إنشاء أو نقل أو انقضاء حق عيني، لا يكون لها أثر حتى بين الأطراف إلا من تاريخ نشرها في  

ري  ة".مجموعة البطاقات العقا
طبقا للمادتين السابقتين فإنه بمجرد شهر الحقوق العينية فإنها تسري في مواجهة الأغيار، لـكن يبقى  

من القانون المدني التي تقضي بأنه يتم نقل الملـكية وغيرها من  الحقوق  792السؤال مطروحا بشأن المادة 
من نفس   793متى كان الشيء مملوكا للمتصرف للمتصرف..."، كما نصت المادة  بالعقد في العقارالعينية 

القانون على أنه لا تنقل الملـكية والحقوق العينية الأخرى في العقار سواء كان ذلك بين المتعاقدين أم في  
وبالأخص القوانين التي تدير مصلاح ة شهر  حق الغير إلا إذا روعيت الإجراءات التي ينص عليها القانون 

إبرامه  مع القول بتوافر شروط الرسمية قبل إشهاره يقوم صحيحا مرتبا لآثاره القانونية والعقار". فالعقد بمجرد 
وبناء عليه فإن العقد هو مصدر   التي تتراخى إلى حين شهر العقد، ما عدا تلك المتعلقة بنقل الملـكية

رية وأما الشهر فهو شرط لنقل الملـكي إبرام  الحقوق العينيةالعقا ة فحسب ولا يمكن اعتباره ركن في 
والدليل على ذلك أنه إذا تم شهر  ،والشهر معا الصحيح فانتقال الملـكية يكون بالعقدالتصرف القانوني، 

عقد لم يستوف جميع أركانه بمعنى شهر عقد باطل كانتفاء ركن التراضي أو لم يكن العقار مملوكا للبائع  
من القانون المدني قدأوردت قيدا لنقل  792العقار محل التصرف؟ فالمادة فهل أن الشهر ينقل ملـكية 

وتم شهر  -الملـكية مفاده أن يكون العقار مملوكا للمتصرف فإذا باع أحد المالـكين على الشيوع العقار كله 
بحجة أن نصيبه شائع في كل المال فإنه بهذا يكون قد باع ما يملك وما لا يملك، ما يملك هو  -العقد

حصته في المال المشاع وما لا يملك هو حصص باقي الشركاء، فيكون العقد الأول صحيحا منتجا لكامل  
آثاره، وأما العقد الثاني ولو تم شهره فإنه يكون باطلا بطلانا مطلقا باعتباره بيع لملك الغير، فالشهر في هذه  

 الحالة لم يصحح عقدا باطلا حيث يجوزالطعن فيه بالبطلان. 
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ريخ ين يكون محلا للإعتبار في قياس الأداءات؟ بصيغة أخرى ولـكن مت ى انتقلت الملـكية أي ُّ التا
رية أثر فوري مباشر أم أنه يسري بأثر رجعي إلى تاريخ العقد؟ إجابة  هل أن لشهر الحقوق العينية العقا

لق بأحكام  من القانون المدني على سبيل المثال التي تتع 358على هذا الطرح نتفحص مقتضيات المادة 
زيد عن   ويجب لتقدير ما إذا كان الغبن ي الغبن في بيع العقار حيث تقضي الفقرة الثانية منها بما يلي: "

( أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع" ولم يقل المشرع وقت إشهار عقد البيع، ننظر  1/5الخمس)
بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب  من نفس القانون التي تنص على ما يلي: "تسقط 359أيضا إلى المادة 

الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من يوم انعقاد البيع"، وغيرها من النصوص القانونية، إذن العبرة في  
وبالتالي  فإن انتقال ملـكية العقار   -حسب تقديرنا–قياس الأداءات هي تاريخ العقد لا تاريخ شهره، 

إبرامه. نشير إلى أن القانون الجزائري قد أجاز الطعن   تنسحب بأثر رجعي من وقت شهر العقد إلى تاريخ
المتعلق بتأسيس السجل  63-76من المرسوم  رقم  85في التصرف القانوني المشهر بموجب المادة 

 من ق.إ.م.إ.  17العقاري وكذا الفقرة الثالثة من المادة 
 
 

 



 

 
 

 
 
 
 

 
 

 ﴿الباب الثاني﴾
ا وحفظه اوكيفية نفاذه  أنواع المحررات التوثيقية
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 الباب الثاني: أنواع المحررات التوثيقية وكيفية نفاذها وحفظها 
 

وبينا أن هناك نوع ومراحل إعدادهالإطار المفاهيمي للمحرر التوثيقي الأول  البابفي  عرضنا  ،
من المحررات يتطلب أشكالا قانونية للقول بصحة التعاقد كالعقود الناقلة لملـكية عقار و/أو حق عيني  

زيا مع التعبير عن الإرادة لترسيم المحررا ت على  عقاري، حيث تدخل المشرع بتظيم الشكلية في العقود توا
نحو أفضى إلى انحسار وتراجع مبدأ سلطان الإرادة، ومن ثم اتباع إجراءات فرضها القانون تضفي على 

 المحرر الذي يدونه الموثق حصانة في مواجهة الدولة وكذا في مواجهة الأغيار. 
 العقود فإضافة إلى، والمحررات العقودوقد أفرز الواقع العملي في مكاتب التوثيق أنواعا عدة من 

رية أوالمدنية  التقليدية المتداولة ميدانيا سواءالعقود المرتبطة بالنظام الأسري عقود ال  أو العقود التجا
 وعقود الفلاحية ظهرت عقود أخرى أكثر حداثة كالعقود الخاصة بالتهيئة والتعمير وكذا عقود الشراكة

ويل في إطار  الصيرفة الإسلامية.  التم
نة الموثق نجده قد أسند للموثق في إطار ممارسة صلاحيات السلطة وبتفحص قانون تنظيم مه

ويحيلنا هذا الحكم إلى قانون الإجراءات  العمومية صلاحية إمهار المحرر الذي يحرره بالصيغة التنفيذية، 
رية لمعرفة الأحكام الإجراية المرتبطة بالسندات التنفيذية، وفي حال فقدان النسخة ممن   المدنية والإدا

مها يمكنه الحصول على أخرى وفق إجراءات حددها القانون، وهنا تكمن أهمية حفظ المحررات  تسل
التوثيقية ضمن الأرشيف خاصة إذا كان المكتب التوثيقي مدعم بوسائل التكنولوجيا الحديثة التي تسهل 

سة الوطنية المكلفة مهمة الموثق، وهنا تثار مسألة سير الأرشيف التوثيقي وما إذا كان ثمة داعٍ دفعه للمؤس
 التوثيق التي تعينها الهيئة المشرفة. بالأرشيف الوطني أو بقائه في مكاتب

وبيان إجراءات التنفيذ  ولمعالجة موضوع  الإجراءات الواجب اتباعها لتحصين المحرر التوثيقي 
ريقة حفظه ضمن الأرشيف تم تقسيم أهم الأول  الفصل، نتناول في فصلينإلى  البابهذا  بشأنه وكذا ط

نفاذ المحررات التوثيقية  مسألة  في الفصل الثاني نعالج، ثم المحررات التوثيقية المتداولة في مكاتب التوثيق
 وحفظها ضمن الأرشيف. 
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 : أهم المحررات التوثيقية المتداولة في مكاتب التوثيقالفصل الأول
ومحررات أخرى  العقودإن الممارسة الميدانية في مكاتب التوثيق تبرز أنواعا أكثر تداولا من 

إيجار والقسمة  المتداولة ميدانيا العقود ، نذكر من العقودمرتبطة بأداء خدمات المدنية كعقد البيع وال
رية ة أو تعديل قانونها الأساسي كعقد تأسيس شرك والوكالة والمقاولة وغيرها، ونوع ثانٍ يتعلق بالعقود التجا

رية بيعا وإيجارا ورهنا، ونوع ثالث يتضمن   زيادة رأسمالها أو حلها وكذا العقود المرتبطة بالمحلات التجا أو 
كعقد (Actes solennels)ةئياحتفا محررات ، ونظرا لأهميتها فإنها تتخذ شكلعقود الأحوال الشخصية

 حبس( وعقد الـكفالة.)الالوقفعقد الوصية ووالهبة عقد الزواج و
وين التوثيق   إبرام العقود وهو الغالب في دوا فالمحررات التوثيقية عدة أنواع منها ما هو متعلق ب
ومنها ماهو مرتبط بأداء خدمات، وعليه نتناول الأنواع المعتمدة لدى الموثقين فيي إطار الممارسة الميدانية 

سواء كانت  ستحداثها مؤخرا تم افي المكاتب العمومية للتوثيق، ونضيف إليها محررات توثيقية أخرى 
رية جاءتأو كعقود الصيرفة الإسلامية مستجدة   .في ثوب جديد كعقود الترقية العقا

 الأول: العقود التقليدية المبحث 
لقد أملت ضرورات كثيرة انفصال القانون التجاري عن القانون المدني، هذا الأخير باعتباره  

ريعة العامة لجميع القوانين ولعل أهم ا والإئتمان في  في تطور الأحكام لأسباب تتمثل في عاملي السرعة الش
، فبقيت العقود التقليدية ضمن أحكام القانون المدني وأدرج كل ما له علاقة بالتجارة ضمن  المعاملات

أحكام القانون التجاري، وأما بالنسبة للأحكام الخاصة بالأحوال الشخصية فقد نظمها  قانون الأسرة، 
لأول العقود الدنية ا المطلبوما يهمنا في هذا المقام هو ترتيب العقود وفق التقسيم التقليدي، فندرس في 

رية لنخلص في المطلب ثم نتطرق في  الثالث إلى العقود المتعلقة بالنظام  المطلبالثاني للعقود التجا
 الأسري.

 الأول: العقود المدنية المطلب
بتفحص أحكام القانون المدني نجد أنه أورد عقودا مسماة نبحث في أحكامها لا سيما تلك 

إبرامها أن تصب في قالب رسمي فإن للإشارة المتداولة داخل مكاتب التوثيق،  بعض العقود لا يتطلب 
يلي: " لا  كعقد المقاولة حيث كرس القضاء هذا المبدأ في قرار صادر عن المحكمة العليا جاء فيه ما 
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يشترط القانون إفراغ عقد المقاولة في شكل رسمي معين". يخضع عقد المقاولة إلى القواعد العامة 
  .1للإثبات 

 : عقد البيع الفرع الأول
يتعين على كل من أراد الـكسب أن يكون ملما بأحكامه من حيث الصحة والفساد حتى لا يقع 

ويقصد بالبيع شرعا مبادلة ما ب مال على سبيل التراضي أو هو نقل ملك بعوض على الوجه في المحظور، 
ريف عقد البيع قانونا فقد نصت عليه المادة 2المأذون فيه يلي:  من القانون المدني كما  351، وأما عن تع

  . ""البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملـكية شيء أو حقا ملايل آخر في مقابل ثمن نقدي
ر ريع المصري بمقتضى المادة وهو نفس التع من القانون المدني، كما عرفه المشرع  418يف المعتمد في التش

من القانون المدني بأنه اتفاق بين شخصين يلتزم بموجبه أحد المتعاقدين نقل 1582الفرنسي بموجب المادة 
المادة بأنه قد يكون محرر وأضافت هذه  3ملـكية شيء للآخر في مقابل التزام هذا الأخير بدفع الثمن "

 التعاقد رسميا أو عرفيا. 
ريف  سالفة الذكر يستنبط أن للبيع جملة من الخصائص أهمها أنه ناقل للملـكية   استنادا إلى التعا
أو منشئ للإلتزام بنقلها وأن المقابل في هذا العقد يكون نقدا باعتباره عقد معاوضة وهي الخاصية التي 

الهبة لأن هذا الأخير يتم دون عوض وكذا تفرقه عن عقد المبادلة )المقايضة( تميز عقد البيع عن عقد 
، كما أنه لا يمكن ممارسة حق الشفعة في عقود 4ذلك أن هذا الأخير يكون فيها المقابل غير نقدي

 .5المقايضة وهو مبدأ مكرس قضاء 
وكذا ركني المحل  راضيكما أن عقد البيع ينعقد بتوافر جملة من الأركان وفي طليعتها ركن الت

إيجاز على النحو التالي:   والسبب نببين أحكامها ب

 
 .159، ص2013، 2، م.ق، ع 0894157، ملف رقم 19/09/2013م.ع، غ.م، قرار بتاريخ  1

 .126-125، ص 3السيد سابق، مرجع سابق، ج 2
3Article 1582 du code civil français: La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et 

l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. 

رية، الوجيز في عقد البيع، دار الأمل للطباعة والنشر، تيزي وزو، الجزائر 4 وما  16، ص2008سي يوسف زاهية حو
 بعدها.

 .119، ص 2003، 2، م.ق، ع 266295، ملف رقم 29/01/2003م.ع، غ.م، قرار بتاريخ 5
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 التراضي ركن  أولا:
إيجاب بقبول على وجه مشروع يرتب أثره في محله،وهو العنصر الذي ييتعين   الذي يعتبر ارتباط 

رية بشأنه على الموثق أن يتحقق من توافره في طرفي أو أطراف العقد حيث يتم الاتفاق على  المسائل الجوه
إبرام   1وكذا الاتفاق على الثمن واجب الأداء كمقابل للشيء المبيع مع ضرورة إتجاه إرادة المتعاقدين إلى 

ويجب دفع الثمن دون اشتراط ذلك لدى الموثق حتى يصبح عقد البيع  نفس العقد من حيث الطبيعة، 
ب إجراء وكالة خاصة ذلك أنه لا يندرج ضمن ، مع الإشارة إلى أن بيع حصة في شركة يستوج 2صحيحا 

 .4.،كما أن دفع المشتري للثمـن واعتراف البائع بالبيع لا يشكل سندا للملـكية 3أعمال الإدارة 
ربون فيخضع لأحكام المادة  من القانون المدني أ  71كما يجب تعيين نوع البيع سواء كان بيع ع

ربة فنرجع إلى مقتضيات المادة   نفس القانون 353بيع بالعينة فتحكمه المادة    2/ 355البيع بشرط التج
 ذات القانون. 354من ق.م أو البيع بالمذاق الذي ورد ضمن أحكام المادة 

على أن تتوافر أيضا شروط صحة العقد بأن تكون أهلية المتعاقدين خالية من كل عارض قد  
وبها كالجنون أو السفه، وأن يكون التراضي سليما من العيوب التي قد تلحق الإرادة من غلط أو   يش

 .5تدليس أو إكراه أو استغلال، كما يتعين علم المشتري بالمبيع علما كافيا نافيا للجهالة 
عليه أن   يتعينفي جملة من الأعمال  من قانون الأسرة 88الولي وفقا للمادة تكمن سلطات و

المشرع  قد عددالمنقولات ذات الأهمية الخاصة، وبيع العقار بيع وذكر بينها يطلب إذن القاضي بشأنها 

 
ا يجوز للبائع أن برئ  المشتري من الثمن وإلا تغير تكييف العقد لانتفاء المقابل فيصبح حينئذ عقد هبة سافر فل 1

محمود أحمد عبيد، قانون التوثيق، المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى، القاهرة، مصر، . )مكشوف(
 .369،ص 2011

 .179، ص 2005،  2، م.ق، ع 293970،  ملف رقم 27/04/2005م.ع، غ.م، قرار بتاريخ  2
 .283، ص 2005، 2، م.ق، ع 339156،  ملف رقم 06/07/2005م.ع، غ.م، قرار بتاريخ  3
 .417، ص 2007، 2، م.ق، ع 391302،  ملف رقم 17/01/2007م.ع، غ.ع،  قرار بتاريخ   4
رية، الوج5  وما يليها. 30يزفي عقد البيع، نفس المرجع، ص سي يوسف زاهية حو
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ربي هذه التصرفات  رينمن  91المادة  ضمنالع ربي الموحد لرعاية القاص على سبيل   1القانون النموذجي الع
"أو أي نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملـكية أو المرتبة لحق  النص وفقا للعبارة المستعملة فيالمثال 

ربي التصرف الذي أدرجهبونشيد عيني"،  بخلاف   وهوشراء العقار ب ضمن النص يتعلق الأمر المشرع الع
أن  غة يجوز ل و، أنه إدخال ذات في الملك بعوض أو هو تملك المال بالمال تعامل الشراءويقصدب، البيع

 .2كلا من البيع والشراءعلى معنى الآخر نطلق 
ربعة أقسام، وقد قسم  الأعمال النافعة  وهي جملةعقود الاغتناء الأول  يتضمنالفقه العقود إلى أ

من الأعمال المترددة   وتعتبرالتصرف عقود يضم عقود الإدارة وفالنوع الثاني والثالث أما نفعا محضا، و
النوع الرابع بعقود التبرع التي تكون الأعمال فيها ضارة بالشخص ضررا  ويختصبين النفع والضرر، 

عارض  أهليته أصاب أن من  بيد مباشرتها جميعا،  يسوغ لهأن كامل الأهلية  وغني عن البيانمحضا، 
إبرام بلعقود التصرف  ةلا يمكنه مباشرأنقص منها فإنه  إنه  فاقد الأهلية فبالنسبة ل ، وأما 3هالا يجوز له 

لأموال القاصر أو التصرف   النائب القانونين إدارة ومن ثم فإ ،4هذا النوع من العقود لمباشرة  ير مؤهل غ
 ثلاثة أضرب:  تأخذفيها 

 تصرفات النافعة له نفعا محضا إزاءال   -1
التبرعات غير المعلقة على شرط أو   كأن يقبلالوصي بعضهذه التصرفات حكم الصحة تأخذ 

عاتق القاصر   فيلالتزامات  منشئةعلى شرط أو  موقوفةالقاصر، وإذا كانت لصالح  المثقلة بالتزامات

 
رين بأنه  91تفيد المادة 1 ربي النموذجي الموحد لرعاية القاص إبرام التصرفات من  من القانون الع لايسوغللأوصياءأوالقامة

أو المقايضة أو  أموال القصر إلا بعد استصدار إذن من المحكمة أو الجهة المختصة لا سيما التصرف في العقار بالبيع أو الشراء
 ..". .الشركة أو الرهن أو أي نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملـكية أو المرتبة لحق عيني

زيري، مرجع سابق، ج 2 ويضيف رحمه الله أنه يطلق على فعل البائع بيع وشراء ذلك أنه 147، ص 2عبد الرحمن الج  ،
َ من الأضداد ومنه قوله تعالى" اسِ منَْ ي ِ ومَنِْ الن َّ ه ويشري بمعنى  207" الآية شرْيِ نفَْسهَُ ابتْغِاَءَ مرَْضَاةِ الل َّ من سورة البقرة، 

 .78يبيع. انظر عبد الرحمن بن ناصر السعدي، مرجع سابق، ص 
المقصود هنا أهلية الأداء وهي صلاحية الانسان لأداء ما وجب عليه والاعتداد بتصرفاته بحيث تترتب عليها آثارها   3

الشرعية بخلاف أهلية الوجوب التي يقصد بها الصلاحية لثبوت الحقوق المشروعة للشخص. انظر محمد سراج، أصول 
 وما يليها. 77، ص 1998رية، مصر، الفقه الإسلامي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكند

رية، مصر، 4  . 7-6، ص 2003كمال حمدي، الولاية على المال، منشأة المعارف، الإسكند
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ريمع العلم من  3طبقا لنص المادة استئذان القاضي بشأنها  وجب لا يدخل في أنه قانون الولاية المص
ريق التبر النص في   مقابللهذالا يوجد وع إذا اشترط المتبرع ذلك، الولاية ما يؤول للقاصر من مال بط

ريع الجزائري.  التش
 ضررا محضا القاصر بالنسبة للتصرفات الضارة ب  -2

بالنفع البطلان المطلق،  عليهولا تعود لمصلحة القاصر الولي  ينشئهاالتصرفات التي يكون حكم 
ومن ثم لا يمكن القيام  بمصلحة القاصر  فيه إضرار هذافإن ترتب عنه غبن فاحش ومثلا  اعقارفإذا باع 

الجهة ، وتقضي به ترتب عن ذلك بطلان التصرف بطلانا مطلقاوإلا في جميع الأحوال التصرف بهذا 
للنائب القانوني بأي حال من الأحوال   يسوغلا وعليه من النظام العام،  كونهمن تلقاء نفسها  القضائية

أن التبرع بمال القاصر يؤدي إلى والعلة في ذلك 1من مال القاصر بعمل من أعمال التبرعيقوم  أن
قانون الولاية من  5المادة وهذا بخلاف المشرع المصري حيث تقضي ، 2ذمته الماليةفي انتقاص أو افتقار 

وأداء في حالة بمال القاصر إلا  أن يتبرعلا يجوز للولي على المال بأنه  يتم ذلك  واجب إنساني أو عائلي 
 .إذن من المحكمةاستصدار بأيضا 

 بين النفع والضرر  الدائرةبالنسبة للتصرفات   -3
نصت عليها المادة  أن يستأذن القاضي في جملة من التصرفات  نائب القانوني للقاصرعلى ال  وجب يت

من ذات القانون التي اعتمدت أسلوب الإحالة، من بين هذه  95من قانون الأسرة وكذا المادة  88
للنائب عن القاصر وفقا يجوز التصرفات بيع العقار وكذا بيع المنقولات ذات الأهمية الخاصة، كما أنه لا 

صادر عن  أمر بناء على  نص قانوني أو بمقتضى اتفاق أو  سواء بموجبمن القانون المدني  410للمادة 
تم   باسمه مباشرة أو باسم مستعار ولوسواء ما كلف ببيعه بموجب النيابة يقوم بشراءأن السلطة المختصة 

ريق المزاد العلني ذلك أحكام خاصة مع الأخذ في الحسبان وجود السلطة القضائية إلا إذا أذنت  بط
 .نصوص قانونية أخرىتضمنتها 

 
رية الحق، موفم للنشر، الجزائر، علي فيلالي، 1  .235ص ، 2011نظ
هين، القانون المدني  فايز الحاج شاكما حظر المشرع الفرنسي على سبيل الإحتياط على القاصر فتح حساب مصرفي. انظر  2

ربية، طبعة دالوز)  .524، ص 2012(، بيروت، لبنان، DALLOZالفرنسي بالع
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حصل وأن  وإذا بق أن سلطة الولي تنحصر إزاء التصرفات التي يجرها لفائدة القاصر يتضح مما س
أو   ةتلقائيبصورة لقاضي أن يعين متصرفا خاصا يتوجب على االقاصر فوالولي  تيمصلحظهر تعارض بين 

 .1من قانون الأسرة  90المادة  قضت بهوهذا ما  ،من له مصلحةمبطلب 
 

 المحل  ركن ثانيا:
مادام أن عقد البيع ملزم لجانبين فإن الالتزامات تكون متقابلة حيث يلتزم البائع بنقل ملـكية  
المبيع وفي المقابل يلتزم المشتري بدفع الثمن، وعليه يتضح أن محل العقد يتصف بالازدواجية، فبالنسبة 

للوجود،كما يجب أن يكون معينا أو  يتعين أن يكون موجودا أو قابلا ( la chose vendue)للشيء المبيع 
قابلا للتعيين، وأن يكون المبيع أيضا  من الأشياء التي يجوز التعامل فيها سواء من حيث طبيعتها أو بحكم  
إبرام العقد بالنسبة  القانون، وغني عن البيان أن يكون الشيء المبيع داخلا في ملـكية البائع وقت 

إبطال العقد باعتباره بيع  للقيميات وأما بالنسبة للأشياء المث لية فيتعين فرزها وإلا جاز للمشتري طلب 
 لملك الغير.

فلابد مأن يكون مبلغا من النقود   (le prix)وأما بخصوص محل عقد البيع الثاني المتعلق بالثمن 
و  حتى يتميز عن العقود المشابهة كعقد المقايضة، وأن يكون معينا أو قابلا للتعيين حيث ثيتم تقديره أ 

 
،جاء فيه ما يلي: "من المقرر  187692، ملف رقم 23/12/1997وقد كرست المحكمة العليا هذا المبدأ في قرار لها بتاريخ  1

قانونا أنه  تكون الأسباب أساس الحكم ". ومن المقرر أيضا أنه " إذا تعارضت مصالح الولي ومصالح القاصر يعين القاضي 
 ن له مصلحة".متصرفا خاصا تلقائيا أو بناء على طلب م

ويض الذي طالبت به الضحية )الأم( لج بر الضرر الذي  -في قضية الحال –ولما ثبت  أن قضاة الموضوع لما خفضوا التع
ويض المعنوي و المادي يكونون  ويض بصفة قانونية ولم يميزوا بين التع أصابها من جراء قتل ابنتها دون أن يبينوا عناصر التع

 القانون. قد خالفوا 
كما أنه يتعين على المحكمة إرجاء الفصل في الدعوى المدنية وصرف الطاعنة أمام المحكمة لاستصدار أمر بتعيين متصرف 
لصالح الضحيتين القاصرتين باعتبار أن مصالحهما متناقضة مع مصالح الولي الشرعي المتهم  بقتل ابنته )غ.و.ل( ومحاولة 

ويلها إلى الأم يكونوا بذلك  قد عرضوا  قتل ابنته )ه.و.أ( والمحكوم عل وية عنه وتح وبإسقاط السلطة الأب ؤبد  يه بالسجن الم
، غير منشور ومقتبس من كتاب قانون 24/03/1998بتاريخ  159493قرارهم للنقض(. م.ع، غ.أ.ش، ملف رقم 

ربي، مرجع سابق، ص   .443-442الأسرة للأستاذ بلحاج الع
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رية، كما يشترط أن يكون الثمن حقيقيا   تحديده صراحة أو ضمنا من قبل المتعاقدين إلا في حالة البيوع الج ب
ريا أو تافها أو بخسا  ، 1بمعنى أن يحصل الاتفاق على ثمن جديولا يعتبر كذلك إذا كان الثمن صو

باعتبارها رخصة تج يز لمالك الرقبة  2نشير في الأخير إلى أنه يمكن للمشتري استعمال حق الشفعة
والمالك في الشيوع وكذا صاحب حق الانتفاع الحلول محل المشتري في بيع العقار وفقا لشروط محددة  
ريق كتابة الضبط مع مراعاة  قانونا لا سيما التصريح بها بموجب عقد رسمي وكذا تالإعلان عنها يتم بط

من القانون المدني الجزائري، وهو الحكم الذي كرسه   807ا وكذ 802و  801الآجال المبينة ضمن المادة 
من الثابت قانونا )) أن التصريح بالرغبة في  القضاء في قرار صادر عن المحكمة العليا جاء فيه ما يلي: "

ريق كتابة الضبط ...((الشفعة يجب أن يكون  بموجب عقد رسمي و الإعلان ب كما أنه  .ه يتم عن ط
من   801))يجب أن ترفع الدعوى في أجل ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه في المادة 

 .  ((القانون المدني
ولما تبين من القرار المطعون فيه أنه تم رفض دعوى الطاعنة الرامية إلى ممارسة حقها في الشفعة 

يخ التصريح بالرغبة في الشفعة ،فإنهم خالفوا على أساس ورودها خارج مهلة ثلاثين يوما إعتبارامن تار 
من القانون المدني تفرض  802القانون لما أسسوا قرارهم تاريخ التصريح بالرغبة في حين أن المادة  

إبتداء من تاريخ الإعلان المنصوص عليه في المادة  ومتى  .من القانون المدني 801وجوب رفع الدعوى 
 .3" طعون فيهكان كذلك استوجب نقض القرار الم

 
تم التعاقد عليه بخلاف قصد المتعاقدين كأن تكون هبة مستترة في صورة بيع، وأما الثمن   هو ما  ( fictif)فالثمن الصوري 1

الذي ، هذا الأخير (Dérisoire)فهو ما لايعبر حقيقة عن قيمة المبيع غير أنه لا ينزل إلى درجة الثمن التافه (vil)البخس 
زاهية سي يوسف،  ضه فعلا. للتفصيل أكثر انظر تبلغ قيمة ضآلته حد الاعتقاد بعدم الحصول عليه وإن كان قد تم قب

 .89-88مرجع سابق، ص 
ريك حصته فتكون  2 ريك والجار في تقديمهما عند بيع الش ريعة الإسلامية هي حكم شرعي يتعلق بالش الشفعة في الش

ريك الثاني عند البيع، أما فيما يتعلق بالجور في أحكام الشفعة من الناحية  وية للش القانونية فنجده في يمتد إلى الملاك  الأول
رينفي المستثمرات الفلاحية من خلال المادتين  المتضمن  18/11/1990المؤرخ في  25-90من القانون  57و  55المجاو

. انظر مراد شكري، المنخلة النونية في فقه الكتاب والسنة  2012-2011التوجيه العقاري، بيرتي للنشر، الطبعة الخامسة، 
وية   .190، ص1998دار الحسن، عمان الأردن، الطبعة الأولى،  –وشرحها، دار الإمام مالك، البليدة، الجزائر النب

 .111، ص 1999، 2، م.ق، ع 186433، ملف رقم 16/06/1999م.ع، غ.م، قرار بتاريخ 3
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وبالإضافة إلى رخصة الشفعة المخولة قانونا للحلول محل المشتري في بيع العقار فقط هناك أيضا 
 وسيلة أخرى يمكن أن تطبق على العقار أو المنقول ألا وهي حق الاسترداد الذي نتطرق له في موضعه. 

 السببركن ثالثا: 
التزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف من القانون المدني على أنه إذا  97تنص المادة 

للنظام العام أو للآداب كان باطلا، وقد ايد القضاء المبدأ الوارد في هذه المادة في قرار صادر سنة  
جاء فيه ما يلي: "من المقرر قانونا أنه إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام   1987

 مة كان باطلا. ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون.العام أو للآداب العا
إيجار المنزل المتنازع عليه معد لاستغلاله في الدعارة،  لما كان من الثابت في قضية الحال أن عقد 

لانا فإن قضاء المجلس بمناقشتهم لهذا العقد واعتماده كوثيقة رتب عليها التزامات بالرغم من بطلانه بط 
 .1مطلقا، خالفوا القانون.ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه"

رين حيث يتعلق الأول بالسبب القصدي ومضمون التصور الثاني هو  يقوم السبب على تصو
رية الدافع أو الباعث،  رية الموضوعية هو الغاية أو الغرض المباشر نظ فالسبب القصدي وفقا لأصحاب النظ

تعاقدين وقت تنفيذ التزامهما، ومن ثم يكون سبب المتعاقد الأول في عقد البيع هو محل المتعاقد بالنسبة للم 
الثاني والعكس صحيح وهو أمر داخلي كما أنه مسألة موضوعية لا تتأثر بنوايا المتعاقدين، وأما الانتقادات 

رية حديثة مفادها أن العبرة بسبب الع رية التقليدية برزت نظ قد لا بسبب الالتزام أي ما  الموجهة للنظ
إبرام العقد، وهي   ويقصد بهذا المبررات التي كانت وراء عزم المتعاقدين ل يسمى فقها بالباعث أو الدافع 
مسألة ذات طابع شخصي تتغير من عقد إلى آخر ومن ثم فالباعث خارج عن مضمون التعاقد كونه يرتبط  

 بالنوايا.
رية الحديثة المتعلقة بمشروعية السبب كأصل  وأمام هذين الموقفين أخذ المشرع الجز ائري بالنظ

من القانون المدني ذلك أنها تتعلق بالنظام العام، كما أخذ المشرع على  98و 97عام من خلال المادتين 

 
 .1990، 4عم.ق،،  43098، ملف رقم 12/04/1987م.ع، غ.ت.ب، قرار بتاريخ  1
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رية حيث أنه  وجه الاستثناء بالتصرف المجرد متجاهلا السبب في بعض الحالات كمسألة الأوراق التجا
 دفوع لأغراض شخصية والغاية في ذلك هي الحفاظ على استقرار المعاملات. لا يمكن الاحتجاج بال 

من قانون تنظيم مهنة الموثق التزام نفصل في أحكامه 12/2كما يقع على عاتق الموثق وفقا للمادة 
لاحقا وذلك بأن يبصر الأطرراف بمدى التزاماتهم وحقوقهم، ومن ثم تعين معرفة الالتزامات التي يجب 

من قبل البائع والمشتري، فالبائع ملزم بنقل ملـكية المبيع إلى المشتري، كما يلتزم أيضا بتسليم مراعاتها 
الشيء المبيع وهذا يستتبع حتما المحافظة عليه إلى غاية تنفيذ هذا البنقل ملـكية المبيع إلى المشتري، كما 

ويقع أيضا يلتزم أيضا بتسليم الشيء المبيع وهذا يستتبع حتما المحافظة عليه إلى  غاية تنفيذ هذا الإجراء، 
على البائع ضمان عدم التعرض وكذا ضمان العيوب الخفية، كما يلتزم البائع في بعض العقود تبصير المشتري 
ريق إدراج بيانات حول المنتوج المراد بيعه وإلا  بجميع البيانات المرتبطة بالمبيع حماية للمستهلك عن ط

رية )تخ  .1لف عنصرالإشهار( أو المسؤولية العقدية )تخلف الإعلام التعاقدي( ترتبت مسؤوليته التقصي
وبالمقابل يتعين على المشتري مراعاة جملة من الالتزامات لا سيما الالتزام دفع الثمن المتفق عليه  
في العقد وإلا كان للبائع حق التنفيذ الج بري وحق الامتياز، كما يجوز له حبس الشيء المبيع وفي حال  

فع الثمن يمكن للبائع طلب فسخ العقد، كما يلتزم المشتري بمصروفات البيع وأداء تكاليف المبيع،  عدم د
ويجب عليه أيضا أن يراعي الالتزام بتسلم الشيء المبيع وتتجلى هذه الصورة خاصة إذا كان المكان المتفق 

ه وجبره على التسلم  أو طلب  عليه في العقد هو موطن البائع وأذا تخلف المشتري عن ذلك از للبائع إعذار
ويض   .2الفسخ مع التع

 : عقد الوعد بالبيع الفرع الثاني
إبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر  المدني: "من القانون  72تنص المادة  إذا وعد شخص ب

متوافرة، قام الحكم طالبا تنفيذ الوعد وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وخاصة ما يتعلق منها بالشكل 
 مقام العقد". 

 
لاشهار والاعلام، فالأول هو وسيلة تمكن من الترويج للمنتجات حتى يأخذ لمحة عنها وأما الإعلام فهو يجب التفرقة بين ا1

 وما بعدها. 264إخبار الغير ببنود التعاقد ومميزات المنتوج. للتفصيل أكثر انظر زاهية سي يوسف، مرجع سابق، ص 
 وما يليها. 271زاهية سي يوسف، المرجع نفسه ص 2
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رية ف في قرار صادر عن المحكمة العليا مضمونه ما يأتي: "لا يعتبر تحديد الثمن من المسائل الجوه
إبرام عقد الوعد بالبيع"  أصدرته المحكمة العليا جاء فيه ما يلي: "الوعد  آخر في قرار و .1التي يجب تعيينها عند 

إبرام العقد بالبيع عبارة عن اتفاق على  ابرام عقد في المستقبل. لا يجوز استلام الثمن المطالب به إلا بعد 
ويرتب تخلفه البطلان  .2النهائي" يستفاد من القرار سالف الذكر أن دفع الثمن من أركان العقد الأساسية 

وبخلاف هذا المبدأ، فإن القضاء قد استقر حديثا   351و 71المطلق وفقا لأحكام المادتين  من ق.م، 
إبرامه  تحديد الثمنعلى أن  رية واجبة التعيين عند  . ذلك  3في عقد الوعد بالبيع لا يعتبر من المسائل الجوه

إبرام عقد في المستقبل، وعليه لا يجوز استلام الثمن المطالب أن   الوعد بالبيع هو عبارة عن اتفاق يتوج ب
إبرام العقد النهائي إيجار أن يبرم عقد الوعد بالبيع  كما أنه من حق ا. 4به إلا بعد  لمستفيد في عقد البيع بال

 .5من القانون المدني 71إذا توفرت الشروط الواردة ضمن المادة 
 ، مضمونه ما يأتي:"من المقرر قانونا أنه يعتبر 1994كما ورد في قرار صادر عن المحكمة العليا سنة 

البيع صحيحا في حق المشتري إذا اكتسب البائع ملـكية المبيع بعد انعقاد البيع.  ولما كان من الثابت في   
إبطال العقد المتضمن الوعد بالبيع وجميع الإجراءات التي تمت  قضية الحال أن قضاة الموضوع لما حكموا ب

علوا قد خرقوا القانون وعرضوا أمام الموثق بين الطاعن ومورث المطعون ضدهم يعدون بقضائهم كما ف
إبطال"   .6قرارهم للنقض و ال

في قرار صادر عن المحكمة العليا تضمن ما يلي: "لا يقتصر الوعد بالبيع على البيع فقط بل يشمل و
إيجار. إبرام عقد الوعد بالبيع متى توفرت شروط   كذلك البيع بال إيجار  يحق للمستفيد في عقد البيع بال

 .7القانون المدني"من  71المادة 

 
 .109، ص 2016، 1، م.ق، ع0971384، ملف رقم17/03/2016ار بتاريخ م.ع، غ.ع، قر1
 .113، ص 2016، 1، م.ق، ع0980992، ملف رقم12/05/2016م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ 2
 .109، ص2016، 1، م.ق، ع17/03/2016، بتاريخ 0971384م.ع، غ.ع، ملف رقم  3
 .113، ص2016، 1، م.ق، ع12/05/2016، بتاريخ 0980992م.ع، غ.ع، ملف رقم  4
 .188، ص2016، 2، م.ق، ع21/09/2016، بتاريخ 1002024م.ع، غ.ع، ملف رقم  5
 .103، ص 1998، 1، م.ق، ع 108763،  ملف رقم 06/04/1994م.ع، غ.م، قرار بتاريخ  6
 .188، ص 2016، 2، م.ق، ع1002024، ملف رقم21/09/2016م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ 7
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إيجارالفرع الثالث  : عقود ال
إيجار بأنه عقد يمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من   467عرفت المادة  من القانون المدني عقد ال

إيجار معلوم.  إيجار نقدا أو وقد أجاز المشرع الانتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل  أن يحدد بدل ال
إيجار الأراضي الفلاحية ونتطرق . وفي بتقديم أي عمل آخر إيجار السكنات وكذا  المجال المدني نميز بين 

 لهما تباِعا. 
 

 إيجار السكنات أولا: 
إيجارات المدنية نشير إلى أن المشرع الجزائري قد أجرى تعديلا بموجب القانون  بالنسبة لل

لمصلحة المؤجر على حساب تضمنت أحكامه المستجدة تغليبا  2007ماي  13المؤرخ في  2007-05
إيجار في ظل التعديل الأخير لا حقا.  ويتضح هذا من خلال استعراض أحكام ال  المستأجر، 

إيجار في التراضي والمحل والسبب والشكلية. فركن التراضي وذلك بأن يتفق   تتمثل أركان عقد ال
وية ومن ثم التعبير عن  إبرام هذا طرفا العقد على المسائل الأساسية والمسائل الثان إيجابا وقبولا  ل إرادتهما 

سنة( بيد أنه يجوز القاصر أن يقوم   19العقد مع مراعاة أهلية الطرفين، فالأصل أن أهلية المؤجر كاملة )
زيد من ذلك فإ  إبرام العقد أ إيجار لا تفوق ثلاث سنوات وإذا تم  م هذه المدة بها إذا كانت مدة ال

 تخفض إلى ثلاث سنوات.
للمستأجر فهو الطرف الجدير بالحماية ةيجب أن تكون أهليته كاملة وإذا أبرم هذا العقد وأما بالنسبة 

إبطال لمصلحته إلا إذا أجازه الولي أو الوصي أو المقدم أو  وكانت أهليته ناقصة فإن العقد يكون قابلا لل
ويذهب رأي آخر للنظر في الأجرة المدفوعة بحيث إذا كانت مقطوعة من رأس ما ل المستأجر  الكافل، 

إبطال لمصلحته، وأما إذا كانت الأجرة   ويعتبر تبعا لهذا قابلا لل كان استئجاره من أعمال التصرف 
ويكون  مقتطعة من الثمار التي يتحصل عليها من من العين المؤجرة فإن استئجاره من قبيل أعمال الإدارة 

 .1صحيحا إذا أبرم لمدة لا تتعدى ثلاث سنوات

 
زيع، الجزائر، الطبعة الأولى، هلال شعوة، الوجيز في  1 إيجار في القانون المدني، جسور للنشر والتو ، 2010شرح عقد ال

 وما بعدها. 45ص 
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غني عن البيان أن المشرع لم يهمل جانب المعاملات التي يكون القاصر طرفا فيها فقرر بمقتضى 
إيجار إيجار من قانون الأسرة  88المادة  لمدة ه عقاراستصدار الولي من القاضي المختص إذنا في حال 

زيدثلاث سنوات أو تمتد  تفوق  .من سنة بعد بلوغه سن الرشد لأ
إ إيجار، واشترط المشرع في العين وأما بالنسبة لمحل ال وبدل ال يجار فيتمثل في العين المؤجرة 

المؤجرة أن تكون موجودة وقت التعاقد أو قابلة للوجود وأن تكون معينة أو قابلة للتعيين وأن تكون في  
ويلتزم المؤجر بتليم العين المؤجرة في حالة تصلح للاستعمال المعد له ا ملـكية المؤجر وأن تكون مشروعة، 

حسب اتفاق الطرفين، والأصل أن يتم معاينة الأماكن بموجب محضر ، وفي حال عدم ذلك يفترض في 
إيجار فالأصل فيه أن  وبخصوص بدل ال المستأجر أنه استلمها في حالة حسنة إلا إذا ثبت خلاف ذلك. 

ويجب أيضا أن يكون بدل  إيجار يتم تحديده من قبل الطرفين سواء نقدا أو بتقديم أي عمل آخر  ال
ريا أو بخسا.   حقيقيا يتناسب مع قيمة المنفعة لا أن يكون تافها أو صو

إيجار وهو الغاية التي من أجلها التزم المتعاقدان إذ الهدف من  ويعتبر السبب ركن في عقد ال
إيجار وغاية المستأجر استغلال العين المؤجرة ذ،  تأجير العين المؤجرة هو حصول المؤجر  على مقابل ال

من القانون المدني أن يكون السبب مشروعا وغير مخالف للنظام العامأو الآداب   97عين وفقا للمادة ويت
إيجار باطلا.   العامة وإلا كان عقد ال

وإضافة إلى الأركان العادية التي تتوافر في جميع العقود من رضا ومحل وسبب فرض المشرع أن 
ويكون له تاريخ ثابت وإل إيجار كتابة  مكرر من القانون  467ا كان باطلا طبقا لنص المادة يتم عقد ال

   2007ماي  13المؤرخ في  05-20074المدني المدرجة بموجب القانون رقم 
إيجار جملة الالتزامات التي تقع عاتقهما، حيث يلتزم المؤجر  ويجب أن يبين الموثق لطرفي عقد ال

ق الطرفين سواء كان تسليما فعليا أو حكميا، كما  بتسليم العين المؤجرة في حالة تصلح للاستعمال تبعا لاتفا
ويلتزم أيضا بضمان التعرض سواء   رية،  يلتزم المؤجر بصيانة العين المؤجرة وذلك بالقيام بالترميمات الضرو
ويكون في كل هذا مسؤولا عن كل ما تعهد   كان من شخصه أو بفعل الغير وأن يضمن العيوب الخفية 

وبالمقابل إيجار وأن يلتزم باستعمال العين المؤجرة فيما   به قبل المستأجر.  يلتزم المستأجر بدفع بدل ال
وبعدم إحداث تغييرات في العين المؤجرة، كما يلتزم أيضا برد العين المؤجرة عند انتهاء مدة  أعدت له 

إيجار .  ال
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إيجار قانوني، إيجار التوثيقي المحرر من غير المالك لا يعد عقد  ولا يحتج به   جدير بالذكر أن عقد ال
إيجار المحل  1تبعا لهذا على مالك الأمكنة المؤجرة . وأفصح القضاء عن مبدأ مهم مفاده ما يلي: "يبقى عقد 

التجاري قبل إجراء قسمة الملـكية الشائعة نافذا في مواجهة من انتقلت ملـكية المحل إليه ولا ينتهي أثره  
ل ملـكية  . على أنه لا يجوز نق2من القانون التجاري" 173الإجراءات المقررة قانونا في المادة إلا باتباع 

إلا بعد أن  كرائها  كليا أو جزئياالسكنات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري بين الأحياء أو رهنها أو 
 .3يتم دفع سعر التنازل كاملا 

إيجار الفلاحيثانيا:   عقود ال
لقد أولت الجزائر عناية خاصة بالعقار الفلاحي بهدف تحقيق الأمن الغذائي، وقد عرفت المادة  

الأرض الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية بأنها كل أرض   4من قانون التوجيه العقاري المعدل والمتمم
ويا أو خلال عدة سنوات إنتاجا يستهلـكه البشر أو الحيوان أو يستهلك في الصناعة  تنتج بتدخل الانسان سن

ويله.  استهلاكا مباشرا أو بعد تح
إي 51مكرر  324وقد أوجبت المادة  إبرام عقد ال جار الزراعي  من القانون المدني المعدل والمتمم 

من قانون التوجيه العقاري التي أجازت أن يبرم   53في الشكل الرسمي، بيد أننا نصطدم بمضمون المادة 
إيجار في شكل عرفي ، بينما قررت المادة  رية التي  55عقد ال من نفس القانون أن تنجز المعاملات العقا

حق هذه المعاملات ضررا بقابلية الأراضي ترد على الأراضي الفلاحية في الشكل الرسمي كما يتعين ألا تل
من قانون التوجيه  55للإستثمار، وفي الحقيقةلا يشكل هذا تعارضا بين هذه النصوص فنص المادة 

 
 .190، ص 2009، 1، م.ق، ع 488542،  ملف رقم 04/03/2009م.ع، غ.ت.ب، قرار بتاريخ   1
 .164، ص 2016، 1، م.ق، ع16/06/2016، بتاريخ 1107426م.ع، غ.ش.أ.م، ملف رقم 2
 .119، ص2016، 2، م.ق، ع10/11/2016، بتاريخ 1006228م.ع، غ.ع، ملف رقم  3
هـ  1413رمضان  9، بتاريخ 14المتضمن التوجيه العقاري، ج.ر، ع  18/11/1990المؤرخ في  25-90القانون  4

 . هـ.1416جمادى الأولى عام  2، بتاريخ 55، ج.ر، ع25/09/1995المؤرخ في  26-95بالأمر رقم  والمتممالمعدل 
 1988ماي  3المؤرخ في  14-88القانون رقم  المدرجة ضمن أحكام القانون المدني بمقتضى 1مكرر 324لمادة تنص  5

زيادة على العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي، يجب،  رير  تحت طائلة البطلانوالتي تقضي بما يلي: " تح
رية أو  رية أو محلات تجا إيجار زراعيةالعقود التي تتضمن نقل ملـكية عقار أو حقوق عقا رية أو عقود تسيير عقود   أو تجا

ويجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد".  رية أو مؤسسات صناعية في شكل رسمي،   محلات تجا
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 les mutations"العقاري يتعلق بالمعاملات الناقلة للملـكية وهو ما يظهر من النسخة الفرنسية لهذا النص 

foncières" من القانون المدني، ولعل الغاية التي يبتغيها  1مكرر  324دة ويتوافق مع مقتضيات الما
إيجار الفلاحي في شكل عرفي هو التحفيز على الاستثمار بعدم تعقيد  رير عقود ال المشرع من جواز تح

من قانون التوجيه العقاري "من أجل أن تنص على كل   53الإجراءات وهو النصوص عليه ضمن المادة 
 تي تحث على استثمار الأراضي ...".الأشكال القانونية ال 

من قانون التوجيه العقاري حيث جاء في القرار    53وقد كرس القضاء ما مورد ضمن المادة 
إيجار الزراعي في عقد عرفي" القرار الصادر سنة . 1الصادر عن المحكمة العليا ما يلي: "يمكن إفراغ عقد ال

رير  2002 إيجار الفلاحية في شكل عقد عرفي" الذي جاء فيه ما يلي:"يجوز تح . وكذلك القرار 2عقود ال
إيجار الزراعي في عقد   2003الصادر عن المحكمة العليا سنة  الذي ورد فيه ما يلي:"يمكن إفراغ عقد ال

إيجارات المبرمة لمدة   .3(25-90من القانون  53عرفي )م  سنة التي يتعين   12ويستثنى  مما سبق ال
المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري  74-75من الأمر 17 شهرها طبقا للمادة

إيجارات ولم يتم تحديد نوعها.   لأن النص جاء عاما بالنسبة لل
أوجب من خلال المادة الثانية منه  19974تجدر الإشارة إلى أن المرسوم التنفيذي الصادر عام 

مساحة المستثمرة الفلاحية المرجعية كما هو محدد ضمن  أن تتم كل عملية تجزئة أرض فلاحية في حدود
المادة الثالثة من نفس المرسوم التي تتضمن معايير لذلك كون الأرض  مسقية أو غير مسقية واحترام  

وبيان نظام المزروعات ومن ثم تحديد المساحة المرجعية ، وطبقا للمادة  من نفس المرسوم يجب  6الصيغ 
و ثلاثة أعضاء لكل مستثمرة عند تجزئة الأراضي الفلاحية التي أنشئت عليها احترام الحد الأدنى وه

 8المؤرخ في  19-87المستثمرات الفلاحية الجماعية التابعة للأملاك الوطنية إعمالا لأحكام القانون رقم 
 .1987ديسمبر 

 
 .389، ص2010الجزء الثالث،،  عدد خاص، م.ق، 258049،  ملف رقم 25/07/2004، قرار بتاريخ عم.ع، غ. 1

. م.ع، غ.ع، قرار  305، ص 2004، 2، م.ق، ع 233101،  ملف رقم 17/07/2002م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ  2
 .157، ص 2011، 1، م.ع، ع 565494،  ملف رقم 10/02/2011بتاريخ  

 .224، ص 04 20، 1، م.ق، ع 258049،  ملف رقم 25/02/200م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ  3
، 84، ج.ر، ع المحدد لشروط  تجزئة الأراضي الفلاحية 20/12/1997المؤرخ في  490-97المرسوم التنفيذي رقم  4

 هـ.. 1418شعبان  21بتاريخ 
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مساسا بالطابع الجماعي  واعتبر القضاء أنه لا يعد العمل بين أعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية 
، وأن أعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية المستفيدون من مجرد حق  1القانوني لاستغلال ثروات المستثمرة

، كما 2الانتفاع الدائم لا يتمتعون بصفة التقاضي إذا كانت المنازعة متعلقة بملـكية الدولة لأرض المستثمرة 
وية عضو في  3زة تستفيد من ثمار الحيازة أن المستثمرة الفلاحية الجماعية الحائ ، وأنه لا يتم إسقاط عض

إيجار المنصب على أراضي المستثمرات 4مستثمرة فلاحية جماعية إلا بحكم قضائي  ، كما يعد عقد ال
 .5الفلاحية باطلا بطلانا مطلقا

 : عقد القسمةالفرع الرابع
أو شرائه من قبل أحد   6أجنبي سبق أن عرفنا بأن المال الشائع ينقضي بعدة طرق كبيعه ل 

بأنها عملية تضع حدا  (le partageالشركاء والغالب أن يتم قسمته مهما طال الزمن، وتعرف القسمة )
لوضعية المال المملوك على الشيوع وذلك بأيلولته إلى حصص محددة لكل واحد من الشركاء المالـكين على  

:"يستطيع الشركاء إذا انعقد يأتي من القانون المدني على ما  723تقضي في هذا القبيل المادة . 7الشيوع
ريقة التي يرونها. وإذا كان بين الشركاء قاصر فإن القسسمة تتم  إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالط

ناقص الأهلية  إذا كان بينهم من هووفقا لإجراءات خاصةوهو مضمون نفس المادة التي قررت بأنه 

 
 .395، ص2010، م.ق، عدد خاص، الجزء الثالث، 574072،  ملف رقم 11/02/2010م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ   1

 .399، 2010، م.ق، عدد خاص، الجزء الثالث، 399822،  ملف رقم 09/05/2007م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ   2

 .404، ص2010، م.ق، عدد خاص، الجزء الثالث، 546751،  ملف رقم 15/10/2009م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ   3

 .418، ص2010، م.ق، عدد خاص، الجزء الثالث، 399559،  ملف رقم 11/04/2017م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ   4

 .414، ص2010، م.ق، عدد خاص، الجزء الثالث، 573105،  ملف رقم 14/01/2010م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ   5

من القانون المدني المصري،  837من القانون المدني الجزائري التي قابلها نص المادة  714نصت على هذا الحكم المادة   6
ريك في الشيوع أن يتصرف في حصته الشائعة كلها أو بعضها سواء كا ن التصرف معاوضة أو تبرعا  وبناء عليه يحق للش

ويعتبر التنصرف نافذا في مواجهتهم دون حاجىة  ريك أجنبي عن الشركاء أو واحد منهم.  وبصرف النظر عن كون الش
إبراهيم سعد، الحقوق العينية الألية في القانون المصري واللبناني  ، منشورات  -دراسة مقارنة–إلى موافقتهم. انظر نبيل 

 .148، ص2003يروت، لبنان، الحلبي الحقوققية، ب
ربية والفرنسية، قصر الكتاب، البليدة،  ابتسام القرام،  7 ريع الجزائري، قاموس باللغتين الع المصطلحات القانونية في التش

 -بتصرف–. 209، ص1998الجزائر، 
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  يليها وما ق.إ.م.إمن  783إلى المواد يحيلنا  هذاووجبت مراعاة الإجراءات التي ينص عليها القانون، 
رية لناقص رتبطةالم  .1بالمزاد العلني  تخضع لإجراءات البيعالأهلية والتي  يبالبيوع العقا

لبيوع وهذا يستدعي  تأسيسا على ما سبق هناك ضرورة لتدخل الولي في مثل هذه الحالات من ا
من  88المادة  الصددفي هذا حتما طلب إذن من القاضي ذلك أن مال القاصر يكون في خطر، تقضي 

لقاضي ، كما يتوجب على قسمة العقار في حالالمحكمة  يستصدر إذنا منعلى الولي أن  يتوجببأنه  ق.أ
أن يتم كذا الضرورة في الإذن و وحالتي المصلحة من نفس القانون أن يراعي  89وفقا لمقتضيات المادة 

ريق البيع ب نص المادة   ، كما يحيلهافي موضع لاحقا هذه الإجراءات وسوف نتطرق لالمزاد العلني، ط
شيوع و بين الورثة المملوكة على ال  ةالمتعلقة بقسمة الترك ق.أمن  181/2إلى نص المادة  ق.ممن  723

 بمعرفة القاضي المختصص.القسمة  الحل الذي أورده المشرع هو وجوب إجراءفقاصر  
:"من المقرر قانونا أن تقسيم عقار القاصر مضمونهلمحكمة العليا ما مل قرار وفقا لما سلف بيانه جاء في

ضي أن يقرر من تلقاء نفسه من بين التصرفات التي يستأذن الولي فيها القاضي، ومن المقرر أيضا أن للقا
عدم وجود إذن برفع الدعوى متى كان ذلك لازما، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذين المبدأين يعد  

أن الطاعنة لم تستأذن المحكمة في تقسيم  -في قضية الحال –ولما كان من الثابت .خطأ في تطبيق القانون
ييدهم للحكم القاضي بصحة تلك الإجراءات خرقوا عقار القصر وفي رفع الدعوى، وأن قضاة المجلس بتأ

 ومتى كان كذلك، استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه" ..القانون
 صورتان:سمة وللق

 القسمة الودية )الرضائية(أولا: 
تناولت وقد (le partage provisionnel)بقسمة المهايأة بالقسمة الاتفاقية أو وتعرف أيضا 

التي تنص على ما يلي: "يتفق الشركاء في قسمة المهايأة أن يختص كل منهم في   733المادة  أحكامها
جزءمفرز يساوي حصته في المال الشائع متنازلا لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء ولا  

زيد على خمس سنوات. فإذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة ا لمتفق عليها ولم يصح هذا الاتفاق لمدة ت
 

للإشارة فإن الدعوى الرامية إلى نقض القسمة الودية تسقط إذا لم ترفع خلال سنة من بلوغ القاصر سن الرشد.م.ع،   1
 .96، ص 2016، 1، م.ق، ع0993497،  ملف رقم 16/06/2016غ.ع،  قرار بتاريخ  
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ريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة  يحصل اتفاق جديد، كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الش
رية بثلاث أشهر أنه لا يرغب في التجديد".   الجا

لمحكمة العليا، وقد أيد القضاء المبادئ التي أفصحت عنها هذه المادة في عدة قرارات صادرة عن ا
الذي جاء فيه ما يلي: " من المقرر قانونا أنه في حالة عدم اتفاق 1997صادر سنة من ذلك القرار ال

الشركاء في قسمة المهايأة للمك المشاع على مدة معينة، يجوز لكل واحد منهم أن يرفع دعوى يطلب فيها 
 قسمة قضائية في أي وقت. 

أن المجلس لطما قضى برفض طلب  القسمة المقدم من  –في قضية الحال  –ولما كان ثابتا 
طرف المدعي، رغم عدم اتفاق الطرفين على مدة معينة لقسمة المهايأة، يعرض قراره لانعدام الأساس 

 .1القانوني"
الذي مفاده ما يلي: "ومن المقرر قانونا أنه إذا دامت قسمة   1998كذلك القرار الصادر سنة  

في  -سنة انقلبت إلى قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على ذلك. ولما ثبت  15مدة  المهايأة للمال الشائع
رية أن المدعى عليه في الطعن –قضية الحال  رير الخ برة وسلطتهم التقدي أن قضاة المجلس استنتجوا من تق

ويلة منذ  ي على الحصة التي تعود إليه بموجب قسمة المهايأة الت 1990إلى  1973قد مارس حيازة ط
وبذلك   رين  تتجول إلى قسمة نهائية بالشغل ةالاستغلال دون أن يقع أي احتجاج من قبل الورثة الآخ

 .2يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا سليما" 
الذي تضمن ما يأتي: "من المقرر  أن  2007أيضا مضمون القرار الصادر عن المحكمة العليا سنة 

عليها لنقل ملـكية العقار وشهرها تعتبر قسمة مهايأة تخص القسمة التي لم تراع الإجراءات المنصوص 
 الانتفاع فقط مع بقاء ملـكية العقار في الشيوع.

أن قضاة الموضوع رفضوا دعوى الطاعن الرامية إلى  -في قضية الحال –وحيث أنه لما ثبت 
 ن المدني".من القانو 733و 732إجراء قسمة قضائية بحجة وجود قسمة ودية أساأوا تطبيق المادتين 

 
 .173، ص 1997،  1، م.ق، ع148362،  ملف رقم28/05/1997م.ع، غ.م، قرار بتاريخ 1
 .37، ص 1998،  2، م.ق، ع 181703،  ملف رقم30/09/1998غ.ع، قرار بتاريخ  م.ع، 2



 المحررات التوثيقية وكيفية نفاذها وحفظها أنواع   : الباب الثاني
 

174 

ويجوز التراجع 1لا يمكن إثبات القسمة الودية المنصبة على عقار إلا بموجب عقد رسمي أنهكما   ،
 ، وهي الصورة الثانية التي سنتناولها في النقطة الموالية.2عنها والمطالبة بقسمة قضائية نهائية

 القسمة القضائية ثانيا:
زبناء في المسائل التي تعرض عليه من أجل  غني عن البيانأن الموثق ليس مخولا  إيجاد الحلول لل ب

إعداد عقد بشأنها، فمتى وجد إشكالا لا جدوى منه بالطرق التوثيقية وجب عليه أن يصرف الأطراف 
نشير إلى أنه لا يجوز للقاضي إنهاء إلى القضاء باعتبار هذا الأخير صاحب الاختصاص في حل النزاعات،

ريقة تؤدي إلى إحداث نقص كبير في قيمتهحالة الشيوع واللجوء   .3إلى قسمة العقار بط
ويختص النوع   نميز بين نوعين من القسمة القضائية حيث يتعلق النوع الأول بالقسمة العينية 
ريق الصلح نبين أحكام هذه   ريق المزاد العلني، وأما النوع الثالث فمضمونه القسمة بط الثاني بالقسمة بط

 التالي: الأنواع على النحو
 العينية لقسمة ا -1

"إذا اختلف الشركاء في  من القانون المدني التي تفيد بما يلي :  724نصت على إجراءاتهاالمادة 
ريد الخروج من الشيوع أن يرفع الدعوى على باقي الشركاء أمام المحكمة  اقتسام المال الشائع فعلى من ي

ويم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان المال  وتعين المحكمة إن رأت وجها لذلك خبير أو . أكثر لتق
القانون المدني التي تقضي من  728المادة "، وكذايقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته 

:"إذا تعذرت القسمة عينا، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته بيع  بما يلي
ريقة المبينة في قانون الإجراءات المدنية، وتقتصر المزايدة على الشركاهذا المال بالمزاد ب ء وحدهم إذا  الط

 ". طلبوا هذا بالإجماع
وقد أخذ القضاء بهذا النوع من القسمة في عدة قررات صادرة عن المحكمة العليا كالقرار المؤرخ 

ريد  من المقرر قانونا أنه اذا اختلف الشركاء في الذي مفاده: "  1989سنة  اقتسام المال الشائع فعلى من ي

 
. م.ع، غ.م، قرار بتاريخ 211، ص 2008، 1، م.ق، ع414655، ملف رقم12/09/2007م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ 1

 .261، ص 2008، 2، م.ق، ع148362، ملف رقم16/07/2008
 .129، ص 2،2001، م.ق، ع488422، ملف رقم17/05/2000م.ع، غ.م، قرار بتاريخ 2
 .139، ص 2015، 2، م.ق، ع462587، ملف رقم10/09/2015م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ 3
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الخروج من الشيوع أن يرفع دعوى على باقي الشركاء ومن ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا  
ما كان من الثابت ــ في قضية الحال ــ أن الارض المتنازع عليها ملـكية مشاعة بين الورثة ، ل .1"للقانون

رير الخبير دون ان يتم ادخال جميع الورثة فإن قضاة الاستئناف الذين  قضوا بطرد الطاعن تأسيسا على تق
ك استوجب نقض القرار المطعون في النزاع ، يكونوا بقضائهم كما فعلوا خرقوا القانون.ومتى كان كذل 

 .2" فيه
قانونا أن  من المقرر الذي ورد فيب مضمونه ما يأتي: " 1992كذلك القرار الصادر عن المحكمة العليا عام 

وي  ريق الإقتراع وتختص ن الحصصيقسم المال الشائع بين الشركاء على أساس تك ، ثم تجري القسمة بط
ريك والفصل في كل النزاعاتالمحكمة  وين  بتثبيتها بعد فرز نصيب كل ش ،لا سيما ما يتعلق منها بتك

التطرق إلى  -يهمطعون فال-أن قضاة الموضوع أغفلوا في قرارهم -من قضية الحال  -ولما ثبت  الحصص.
وين الحصص ريق الإقتراع،فإنهم خالفوا بذلك القانون،وعرضوا تك ،وإجراء القسمة بين الشركاء بط

 .3مع الإشارة إلى أنه لا يعد عقد الرهن عائقا للقسمة العينية للعقار الشائع ."قرارهم المذكور للنقض
ريق المزاد العلني -2  القسمة بط

قد تكون العين المشاعة غير قابلة للقسمة أو من شأن قيمة العقار بعد بيعه، فالمقصود هنا قسمة 
ريق المزاد العلني  قسمتها إحداث نقص كبير قيمتها فهنا أورد المشرع حلا مفاده أن يباع المال المشاع بط

رية، حيث تنص في قانون الإ ع الإجراءات المقررةاباتب انون  القمن 728المادة جراءات المدنية والإدا
حداث نقص كبير في قيمة المال المراد إأو كان من شأنها  ذا تعذرت القسمة عينا،إ "المدني على ما يلي: 

ريقة المبينة في قانون ال جراءات المدنية،وتقتصر المزايدة على الشركاء  إقسمته بيع هذا المال بالمزاد بالط
 ذا طلبوا هذا بالإجماع."إوحدهم 

جاء فيه ما مفاده:   1998سنة وقد كرس القضاء هذا الحكم في عدة قرارات صادرة عن المحكمة العليا 
إذا تعذرت القسمة عينا أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة المال  ))"من المقرر قانونا أنه 

 .((الشركاء وحدهم إذا طلبوا هذا بالإجماعالمراد قسمته، بيع هذا المال بالمزاد العلني وتقتصر المزايدة على 

 
 .18، ص 3،1994، م.ق، ع91439، ملف رقم28/10/1992م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ 1
 .17، ص 1،1991، م.ق، ع51109، ملف رقم19/04/1989م.ع، غ.م، قرار بتاريخ 2
 .167، ص 2،2016، م.ق، ع0990768، ملف رقم14/07/2016ريخ م.ع، غ.ع، قرار بتا3
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إذا تعذر أن يأخذ أحد الشركاء كامل نصيبه عينا، عوض بمقابل عما نقصه ))ومن المقرر أنه  
أن قضاة المجلس رفضوا طلب الطاعن الرامي إلى بيع العقار  –في قضية الحال  –. ولما ثبت ((من نصيبه

مستأنف راعى رأي الأغلبية، مع أن رأي الأشخاص ليس من  المشترك بالمزاد العلني بحجة أن الحكم ال
من القانون المدني هذا من جهة، ومن جهة أخرى منحوا  728شأنه تغيير حكم القانون، لا سيما المادة 

اثنين من الشركاء نصيبهم نقدا كليا دون الحصول عينا على نصيب ناقص عينا فخالفوا نص المادة 
 .1ما يعرض قرارهم للنقض" من القانون المدني، م 725/2

ريق الصلح -3  القسمة بط
يتم المصادقة على حكم مضمونه صلح يوقعه ملاك على الشيوع حول قسمة المال إلى حصص،  قد 

فلا يمكن عندئذ الطعن فيه بالاستئناف ذلك أنه تعبير عن إرادة الأطراف بإنهاء حالة الشيوع، وقد 
القانون المدني الصلح بأنه عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا من  459يبقوتيعرفت المادة 

محتملا، وذلك بكل منهما على وجه التبادل عن حقه، على أنه يشترط في أطراف الصلح توافر أهلية 
ويتم عقد الصلح في الشكل الرسمي إذا تعلق بعقار طبقا للقرار الصادر عن المحكمة  التصرف بعوض، 

 . 2الذي جاء فيه ما يأتي: "الصلح المنصب على عقار يخضع للرسمية"  2003لعليا عام ا
 كما أن الحكم المتعلق بالصلح لا يمكن أن يأخذ  

 : عقد المبادلة )المقايضة(الفرع الخامس
من القانون المدني على أنه تسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح  415تنص المادة 

ريا للشيء الذي قايض عليه، يبدو من  به  ويعتبر كل من المتقايضين بائعا للشيء ومشت طبيعة المقايضة، 
هذا النص أن المقايضة تأخذ حكم البيع إلا أن عبارة "بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة" يجعل شرط 

الذي جعل المشرع لا ينص  البيع بالمزاد العلني متخلفا وهذا لا يوفر حماية للقاصر ولعل هذا هو السبب
من قانون الأسرة، وقد ميز أيضا المشرع القطري بين البيع والشراء  89على المقايضة في نص المادة 

من قانون الولاية على أموال   42فأورد نصا مستقلا بشأن شراء العقار لفائدة القاصر حيث قضت المادة 
رين بأنه يمكن ل  بشراء عقار للقاصر متى ثبت لديه أن شراءه يرتب لقاضي أن يأذن للوصي المختار القاص
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بعد أن يأخذ رأي الهيئة العامة، وهنا تظهر أهمية مثل   1مصلحة للقاصر ومن ثم يصدر القاضي الإذن
ويدرأ عنه المفسدة.  هذه الآليات في إفادة القاضي بما يجلب المصلحة للقاصر 

 : عقد الوديعةالفرع السادس
، 2في قبولهكذا المال لحفظه و  منحمل في ذلك أنه يستع أسماء الأضداد  الوديعة منيعتبر أن لفظ 

ريعة الإسلامية عقد الوديعة بأنه ما يترك من مال وغيره لدى من يحفظه ليرده إلى و عرف فقهاء الش
من القانون المدني  590المادة  ضمن أحكامالمشرع الجزائري عقد الوديعة  ، كما عرف3بهَ مودعه متى تطل َّ 

 . المودع شيئا منقولا إلى المودع لديه على أن يحافظ عليه مدة وأن يرده عينا بموجبهبأنه عقد يسلم 
وباتوغني عن البيان أن  رير قانون العق ريمة  قد وفر حماية جزائية للمودع حفظا لأمواله بتق ج

 376المادة  ضمن مقتضياتعليها  المنصوصعقود الائتمان  على اعتبار أن عقد الوديعة منيانة الأمانة خ
وباتمن  376/1تنص المادة  التي تنص على ما يلي: " من ق.ع على ما يلي:"كل من اختلس   قانون العق

رية أو نقودا أو بضائع أو أوراقا مالية أو مخالصات أو أية محررات أخرى  أو بدد أو بسوء نية أوراقا تجا
إبراء لم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الإجارة أو الوديعة أو الوكالة أو تتضمن أو تثبت التز اما أو 

رية الاستعمال أو لأداء عمل بأجر أو بغير أجر بشرط ردها أو تقديمها لاستعمالها أو   الرهن أو عا
زيها يعد مرتكبا ل ريمة خيانة لاستخدامها في عمل معين وذلك إضرارا بمالـكيها أو واضعي اليد عليها أو حائ ج

وبغرامة من  ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات   دج". 100.000إلى  20.000الأمانة 

 
له" لا يمكنه مباشرة سلطات الولي الخاص على أساس أن ننوه إلى أن المبدأ الذي مفاده أن "القاضي ولي من لا ولي 1

الولاية الخاصة تقدم على الولاية العامة، ومن ثم في حال عدم وجود ولي قصد مباشرة أي تصرف يتعلق بالنيابة بسبب 
،الفقه الوفاة أو الغيبةيتعين مراعاة جملة من الإجراءات حددها القانون. انظر في هذا القبيل  مصطفى أحمد الزرقاء

وبه الجديد، الجزء الثاني ريا، سنة -المدخل الفقهي العام-الإسلامي في ث ربين، الطبعة العاشرة، دمشق، سو ، مطبعة ط
 .827، ص1968

ربعة، ج2 زيري، كتاب الفقه على المذاهب الأ زيع، 3عبد الرحمن الج ، قسم المعاملات، دار الفكر للطباعة والنشر والتو
 .248، ص د.ب.ن، د.ت.ن.

السيد سابق، ، 408، ص 1981بو بكر جابر الجزائري، منهاج المسلم، دون دار النشر، دون بلد النشر، الطبعة الأولى، أ3
زيع، الطبعة الثالثة، بيروت، لبنان، 3فقه السنة، ج  .235، ص1981، دار الفكر للطباعة والنشر والتو
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 ذلك أنه يخضع لنظامالقانون  ذاتالمعدلة من  380المادة كما وفر للقاصر حماية أبلغ بموجب 
ريمة انتهاز لاية التي تستوجب حفظ الوصي لماله وإلا كان مقترفا لالو ، وتنص هذه المادة احتياج قاصرج

:"كل من استغل حاجة لقاصر لم يكمل التاسعة عشرة أو ميلا أو هوى أو عدم خبرة فيه على ما يأتي 
إبراء منها أو أية تصرفات أخرى تشغل ذمته المالية وذلك إضرار به يعاقب  ليختلس منه التزامات أو 

وبغرامة من    دج. 100.000إلى  20.000بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات 
وبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من  دج  100.000إلى  20.000وتكون العق

نصوص عليها في  مجميع الحالات ال موضوعا تحت رعاية الجاني أو رقابته أو سلطته.وفيإذا كان المجني عليه 
وبالمنع من  14لحقوق الواردة في م هذه المادة يجوز أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من ا

وبغرامة من  5الإقامة وذلك لمدة سنة على الأقل   دج". 100.000إلى  20.000سنوات على الأكثر 

 : عقد الوكالةالفرع السابع
ويض الوكالةب يقصد ، وتعرف قانونا  1استنابة الإنسان غيره فيما يقبل النيابةشرعا بأنها  لغة التف

وتصرف قانوني بالإرادة المنفردة من جانب الموكل بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني بأنها عقد 
لحساب الموكل، فإذا كان العمل مادي عد العقد عقد عمل كما يتميز عقد الوكالة عن عقد العمل أيضا 

بأنها  دني الجزائريالقانون الممن  571. وتعرف الوكالة وفقا للمادة 2يتضمن هذا الأخير عنصر التبعية 
وباسمه.   عقد يفوض بمقتضاه شخص شخصا آخر للقيام بعمل شيء لحساب الموكل 

ونتساءل في هذا الموضوع حول ما إذا كانت الوكالة لازمة للوكيل وهل أن حضوره وتوقيعه  
ا يستتبع  ملزم، إجابة على هذا الطرح ذكرنا سلفا أن الوكالة تصرف بالإرادة المنفردة من قبل الموكل وهذ

حتما أنه لا يشترط حضور الوكيل أو توقيعه وهو من قبيل العقود غير اللازمة حيث أنه لا يتم إلا بقبول 

 
 226، ص 3السيد سابق، مرجع سابق، ج1
الموسوعة الشاملة في التوثيق في ضوء الفقه وقضاء النقض، المكتب الفني للموسوعات   السيد عبد الوهاب عرفة، 2

رية، مصر،   .74، ص 2006القانونية، الإسكند
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وبهذا لا يعتبر  الوكيل كأن يقدم على تنفيذ الوكالة أو استلامه التوكيل من الموكل وعدم رده في الحال، 
إيجاب منه يحتاج إلى  .1اقترانه بقبول  للقول بانعقاد الوكالة المحرر الذي وقعه الوكيل فحسب مجرد ت

إبرام عقد الوكالة لدى الموثق، بيد أن الوكالة الصادر عن قنصل جزائري هي   فالأصل أن يتم 
جاء فيه   2009وكالة رسمية، وهو المبدأ الذي أفصح عنه القضاء في قرار صادر معن المحكمة العليا عام 

إمهارها بالصيغة ويتعين ، 2" قنصل جزائري بالخارج، وكالة رسميةالوكالة المحررة من طرف ما يلي: "
القنصل الجزائري يختص في  ف .3التنفيذية، من طرف القضاء الجزائري، لتكون قابلة للتنفيذ في الجزائر

ريرها لمقتضيات ب يقومتخضع المحررات التوثيقية التي و  الخارج بحكم القانون بالمهام التوثيقية القوانين تح
رية. العقود الرسمية المتطلبة ، فبدون حضور شاهدين وكالة صحيحة هتعد الوكالة المحررة من طرفو الجزائ

عقد البيع التوثيقي، المحرر بالاعتماد على وكالة وكيل معزول،  .4حضور شاهدين هي العقود الإحتفائية 
 .5باطل وغير نافذ 

لا تطبق في الجزائر ما لم يصادق عليها من   فإنها الخارج العقود التوثيقية التي تبرم فيوأما بشأن 
رية المختصة  لا تكون الوكالة المحررة أمام موثق أجنبي قابلة للتنفيذ في الجزائر و .6طرف السلطات الجزائ

إبرام عقود أو تصرفات قانونية إلا وفق  ما يقضى بتنفيذه من جهة قضائية  ولا يمكن الاستناد إليها ل
رية كون للممثل القانوني أو الوكيل عن صاحب الحق الصفة في إقامة الدعوى ممثلا يلا كما أنه  .7جزائ

 .8لصاحب الحق فيها

 
 .74السيد عبد الوهاب عرفة، نفس المرجع، ص  1
 .275، ص 2009،  1، م.ق، العدد 478839،  ملف رقم 11/03/2009م.ع، غ.أ.ش، قرار بتاريخ   2
 .169، ص 2010، 2، م.ق، ع 586026،  ملف رقم 21/10/2010م.ع، غ.م، قرار بتاريخ   3
 .162، ص 2009، 2، م.ق، ع 496233،  ملف رقم 29/09/2009م.ع، غ.م، قرار بتاريخ   4
 .314، ص 2013، 1، م.ق، ع  07969254،  ملف رقم 11/04/2013رية، قرار بتاريخ م.ع، الغرفة العقا 5
 .85، ص 1991، 2، مجلة قضائية، ع  59.607، ملف رقم 03/06/1990م.ع، غ.ت.ب، قرار بتاريخ  6
 .115، ص 2003، 2، م.ق، ع  279751،  ملف رقم 24/12/2003م.ع، الغرفة المدنية ، قرار بتاريخ  7
 .138، ص 2016، م.ق، ع الأول، 04/05/2016، بتاريخ 0965517.أ.م، ملف رقم م.ع، غ.ش 8
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 : عقود الرهن الفرع الثامن
زبائنها بقصد شراء سكن أو القيام باستثمار، وفي المقابل يتعين على   تقوم البنوك بمنح قروض ل
المستافيد تقديم ضمانات لضمان تسديد الأقساط المضمنة في اتفاقية القرض والعقد التوثيقي المبرم بشأنها،  

زبون العقار أو اي شيء آخر كضمان للوفاء بدينه،  ن القانون المدني على ما  م 450تنص المادة فيرهن ال
يلي: "قرض الاستهلاك هو عقد ياتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملـكية مبلغ من النقود أو أي 

على   451وفرضت المادة  شيء مثلي، على أن يرد إليه عند نهاية القرض نظيره في النوع والقدر والصفة".
برد نظيره إلا عند  العقد ولا يجوز له أن يطالبه المقرض أن يسلم إلى المقترض الشيء الذي يشتمل عليه

 وإذا تلف الشيء قبل تسليمه إلى المقترض، كان الاتلاف على المقرض.انتهاء القرض، 
أن المدين مهدد  والعلة في ذلكحقوقه، ب الوفاءيستعين بها الدائن لضمان وسيلة  أهم  يعتبر الرهنو

 إلى لأشخاص با ويفضي هذا الضمانبالتزامه،  يقم بالوفاءالتأمين العيني إذا لم  موضوعلشيء ابزوال 
سواء الرهن الرسمي  ويعتبر الرهن بنوعيه لتفعيل النشاط الاقتصادي.على الاستعانة بهذه الوسيلة الإقدام 

.كثر ضماناالعملي أ جانبالذي يعد من الوبالأخص هذا الأخير في طليعة التأمينات   أو الرهن الحيازي  
إيجاز على النحو التالي:   ونميز بين الرهن الرسمي والرهن الحيازي نتطرق لأحكامهما ب

 (Hypoyhèque)الرهن الرسمي  أولا:
عقد رسمي على عقار معين مملوك للمدين نفسه   بمقتضىحق عيني تبعي ينشأ  بأنهالرهن الرسمي يعرف 

دائن على   صالحيكون هذا الحق لو. 1في يد مالـكه ته أو مملوك للغير ضمانا للوفاء بحق الدائن، مع بقاء حياز
وينشألاستيفاء الدينعقار ضمانا  يكفي الذي  بين الدائن المرتهنيتم بموجب عقد رسمي  الرهن الرسمي ، 

من جهة    أهلية التصرفالقانون  يشترط فيهالذي  المدين الراهنبين و من جهة، مميزاأن يكون فيه 
العقد  خلاف المشرع المصري الذي جعلببمقتضى حكم قضائي أو بقوة القانون  ويمكن أن يتم  أخرى.

 الوحيد للرهن الرسمي.صدر هو الم
من  إلا على عقار  بينص هو لا الرهن الرسمي الـكفيل العيني، و يدعىقد يكون شخص آخر و 

ويستثنى   ويخول ا وينطبق هذا علىقد يرد على منقول أنه من ذلك حيث المبدأ  الرهن  لسفن والطائرات. 

 
رية الحق في القانون الوضعي الجزائري  1 ، دار  -دراسة مقارنة بأحكام الفقه الإسلامي والقانون المصري –شوقي بناسي، نظ

 .137، ص2009الخلدونية، الجزائر، س
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حق التقدم على الدائنين العاديين  كما يخوله المرهون في أي يد كان  الشيءصاحبه حق تتبع  الرسمي
رهون أن ميشترط في الشيء الو . أن يتصرف فيهالراهن  أرادلتنفيذ عليه إذا ا لأجلوالتالين له في المرتبة 

 للمدين الراهن. اأن يكون ملكو أن يكون مما يجوز التعامل فيهكما يشترط يكون عقارا، 

يجعله يمنح حق عيني  فكونهحق عيني تبعي،  ويتميز الرهن الرسمي بجملة من الخصائص أهمها أنه
يتبع  لأنه حق تبعي  وكونهالراهن،  يملـكه المدينمعين بالذات عقار سلطة مباشرة على الدائن المرتهن 

نشئِالالتزام الأصلي الذي  ينشأ دائما   وأنه  الرهن الرسمي ينصب دائما على عقار. كما أن  لضمانه. أُّ
لدائن المرتهن حق ايخول كما أنه  بمقتضى عقد عرفي. بأي حال ولا يمكن أن يكون بموجب محرر رسمي

وثقل العقار المرهون فهو يالرهن الرسمي غير قابل للتجزئة ويعتبر  حق التقدم. كذاو  العقار تتبع  يتمكاملا. 
يحتفظ بجميع السلطات كما أن المدين الراهن  العقار المرهون إلى الدائن المرتهن. انتقال الرهن الرسمي بدون

في   ه للاحتجاج بهين شهريتعوفي الأخير  من خصائص الرهن الرسمي أنه  بموجب حق الملـكية.له المخولة 
 المرهون  1بانقضاء الدين المضمون، كما ينقضي بتطهير العقار الرهن الرسمي ينقضي كما  الأغيار .مواجهة 

(la purge) ريق البيع  بو وعن ط  .2التنازل عن الرهن وهلاك العقار المرهون هلاكا كليا بالمزاد العلني 
 ( Nantissement) حق الرهن الحيازي ثانيا: ثا

وبين المدين الراهن على شيء  يعرف الرهن الحيازي بأنه  حق يتقرر للدائن المرتهن بموجب عقد بينه 
ويخول صاحبه حقللوفاء بال ضمانا  عقارا كان أو   حق حبس الشيء المرهونكذا التقدم والتتبع و  يدين. 

 3عقار  أو يت رهن Gageفقد يسلم المدين الدائن منقولا  الدين.  هذا إلى غاية استيفاء  منقولا 
Antichrèse. بذل  ي، على أنه في الانتفاع بهاا له المرهون حق شيءلل المرتهن ويترتب على حبس الدائن

 
 الحائز.  طرفالمقيدة قبل تسجيل سند الملـكية من الرهون تلك طهير العقار تخليصه من قصد بتت 1
، 2010، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، س -التأمينات العينية–محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني  2

 وما يليها. 20 ص

 .195، ص مرجع سابقابتسام االقرام،  3
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إلى   هإدارة الشيء المرهون وأن يرديقع على عاتقه ، كما الشيء وصيانتهحفظ عناية الرجل المعتاد في 
 .1كاملا   الوفاء بالدينصاحبه بعد 

على المنقول  ، وأنه ينصبق عيني تبعيالرهن الحيازي بجملة من الخصائص أهما كونه حويتميز 
يظهر من خلال  كما وأخيرا  غير قابل للتجزئة.و عقد رضائيبموجب ينشأ على حد سواء، كما أنه والعقار 

زي ارهنالشيء المرهون التسمية ينتقل    إلى الدائن المرتهن أو إلى الشخص الذي يعينه المتعاقدان.  احيا
من  ينقضي فالرهن الرسمي،  المؤدية إلى انقضاءالأسباب  بنفسينقضي وننوه إلى أن الرهن الحيازي 

  ا أيضا تبعينقضي ومن القانون المدني،  965المادة  ضمن المنصوص عليهاللأسباب  وفقا حيث الأصل
من القانون المدني  953لنص المادة  طبقابالفسخ ينقضي (. كما ق.م 964 . لانقضاء الدين المضمون )م

على الفور الرهن والمطالبة عقد لمرتهن فسخ دائن ال فيجوز حينئذ الراهن بالتزاماته المدين إذا أخل وذلك 
 .2الدين ب بأداء

للقاصر فإن المشرع فرض على الولي أو الوصي مراعاة طلب إذن نشير في الأخير إلى أن المشرع 
وقد استقر القضاء بخصوص الرهون على ، استثمار أموال القاصر بالإقراض أو الاقتراضالقاضي بشأن 

من الدين من ثمن بيع  المبدأ التالي: "يرتب الرهن الرسمي والرهن الحيازي حقا عينيا على العقـار لاستيفـاء ث
رية أن: "الاعتراف بالدين لا  3العقار، ولا يرتب حقا لتملك العقار"  . كما أقر القضاء بشأن نقل الملـكية العقا

رية" . على أنه يجوز الاحتجاج بعقد البيع في مواجهة الغير حتى ولو كان مثقلا  4ينقل الملـكية العقا
 .5برهن 

 المدنية: عقد الشركة الفرع التاسع
ريان أو أكثر بأنه التي  ق.ممن  416عرفت المادة  عقد يلتزم بمقتضاه شخصان طبيعيان أو اعتبا

على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج  
 

 وما بعدها. 168، ص 2011، 1، دار هومة، ط2القانونية، جمحمد سعيد جعفور، مدخل إلى العلوم  1
 وما بعدها. 217محمد صبري السعدي،، مرجع سابق ص 2
 .151، ص 2008، 2، م.ق، ع388803،  ملف رقم 21/11/2007م.ع، غ.م، قرار بتاريخ   3
 .236، ص 2009، 1، م.ق، ع 488542،  ملف رقم 11/02/2009م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ   4
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التي قد تنجر عن ذلك،  أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة كما يتحملون الخسائر 
باستقراء هذا النص القانوني يتضح أنه يتعين توافرجملة من الأركان تشترك فيها جميع العقود تسمى  

  ، كما ينشأ الشركاء قبلَعقد الشركة التزامات ينشأحال توافرها لعقد الشركة الأركان الموضوعية العامةب
ونعدد هذه الأركان على النحو   له. المكونينإرادات الشركاء يتألف من  -شخص معنوي -اعتباريشخص 

 الآتي بيانه: 
 لعقد الشركةالأركان الموضوعية العامة  أولا:

من التراضي الصادر عن ذي أهلية  تتمثل الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة كسائر العقود 
 والمحل والسبب نعالج مضمونها في النقاط التالية. 

 " le consentementالرضى "  -1
يترتب عليه  هذا الركن ، وتخلف نشاء عقد الشركةلإزيداتفاق إرادتين أو أيراد بره   
إدارتها   كيفيةو  أجلهاة التي أسس من غايال عقد الشركة على  نصبي وتبعا لهذا العقد، بطلان 

وين رأسويرد أيضا و لا سيما عيوب الإرادة خاليا من أن يكون هذا الركن كما يتعين ، مالهاعلى تك
لا يكون أن  وغني عن البيان  ،"la contrainte" والإكراه "le dol"والتدليس "l’erreur" الغلط

  والقاصر لتخلف عنصر معتوه المجنون وكال1فاقدي الأهلية عن  في حالة صدورهالرضاء صحيحا 
 دى هؤلاء.الإرادة ل 

 "l’objet du contrat" العقد محل  -2
 روع المشوبالأحرىهي عليها اتفاق الشركاء  ينصبالتي  العملية القانونيةيقصد بمحل عقد الشركة 

وذييقبل عليه الشركاءالاقتصادي ال    ، وأن يكون معينا ،موجوداأن يكون محل عقد الشركة يشترط في ، 
 لشركاء. ا ل لك،كما يتعين أن يكون ممشروعاأن يكون و

 "la cause"السبب -3
رباح بهدف  إبرام عقد الشركة أي الباعثوراء تحقيق الأ يراد بالسبب الدافع الذي أفضى إلى 

 اقتسامها بعد إنجاز المشروع الإقتصادي.  

 
 .72، ص2008الطيب بلولة، قانون الشركات، منشورات بيرتي، الجزائر،  1
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 الأركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة ثانيا:
لتنظيم عقد من القانون المدني سالفة الذكر  416أخرى طبقا للمادة  االمشرع أركان كما أدرج

 ما يلي:  أساسا في يطلق عليها الأركان الموضوعية الخاصة، وتتمثلالعقود بقية عن  على نحو يميزهالشركة 
 "la pluralité des associésتعدد الشركاء "  -1

زيد كأصل عام، كما  قبل العقد من يقصد بهإلزامية نشوء أورد المشرع استثناء على  شخصين أو أ
ذلك أنهأفصح  1شرط تعدد الشركاء فيما يخص المؤسسة ذات المسؤولية المحدودة وذات الشخص الوحيد 

عن مبدأ تجزئة  المعدل والمتمم للقانون التجاري 1996 ديسمبر 9الصادر بتاريخ  27-96بمقتضى القانون 
بحيث يخصم الشخص الطبيعي جزءا من ذمته المالية  الذي كان لا يقر به قبل هذا القانون،الذمة المالية 

لاستثمارها في مشروع يأخذ شكل شركة تقتصر مسؤوليته في حدود هذا المال، وتبعا لهذا تتأسس 
ريقالشركة  ريك واحد طبقا لمقتضيات المادة  عن ط ويعتبر هذا أيضا 2من القانون التجاري 564ش  ،

من ق.م التي تقضي بأن أموال المدين   188تثناء على المبدأ العام المنصوص عليه في فحوى المادة اس
 جميعها ضامنة للوفاء ديونه.

 " prestation d’apports"تقديم الحصص -2
 prestation"عملبتقديم الحصص سواء تعلق الأمر بحصة من عقد هذا ال ل المنشئينالشركاء يقوم 

en industrie ،أو ما   مالحصة من أو "وتكون ذو طابع فني على أن لا تكون جميع الحصص كلها أعمال
كما يتوجب تسجيل   4وتكون في صورة منقولات أو عقارات apport en nature"3يسمى بالحصة العينبية"

 
 .75الطيب بلولة، مرجع سابق، ص1
من القانون التجاري على ما يأتي: "تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو عدة  564تنص المادة 2

انت الشركة ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة طبقا أشخاص لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حصص. إذا ك
ريك وحيد"، يطلق على هذه الشركة "مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات   للفقرة السابقة، لا تضم إلا شخصا واحدا   كش

ريك الوحيد السلطات المخولة جمعية الشركاء بمقتضى أحكام هذا الفصل...".  المسؤولية المحدودة". يمارس الش
ريك عبارة عن ديون له في ذمة الغير وفقا للمادة إذا الح3 من ق.م فإنه يبقى مدينا للشركة  424صة المقدمة من قبل الش

ويض عند الاقتضاء عن الضرر الناشئ عند استنفاذ الآجال المقررة لأداء بالدين.  وفاءللا ويتعين عليه  بهذه الديون والتع
بكون الحصة العينية حق ملـكية أو أي حق عيني آخر فتطبق  يتعلق الأول من ق.م بين حكمين 422ميز خلال المادة ن4

ف نقص أو عيب فيها، أما إذا كانت الحصة  ااكتش عليه أحكام البيع حال ضمان الحصة أو ضياعها أو وقت استحقاقها أو
إيجار، ومن ثم ريك بملـكية حق الرقبة ولا يستأثر مخصصة للانتفاع فإنه يسري عليها أحكام ال يسوغ للشركة بأي حال  الش

ويض حصة أخرى. ريك يبقى ملتزما بتع  أن تتصرف فيها بالبيع، وإذا هلـكت الحصة فإن الش
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  وقد أقرت  ،"apport en numéraireية "نقد كانت حصة أومن ق.م،  793هذه الأخيرة طبقا للمادة 
ريك بأن يقدم حصته  إذابأنه  القانون المدنيمن  421المادة  نقد ولم يوف بذلك فإنه  في صورة تعهد ش

ويض  . يلتزم بالتع
 "Affectio societatis"نية الإشتراك -3

الركن مهم جدا ذلك أنه يميز عقد الشركة عن غيره من الأنظمة المشابهة له كنظام الجمعية  هذا  
 .1ونظام جماعة الدائنين والمال الشائع حيث يشترك في تملـكه عدد من الأشخاص ليس لديهم نية المشاركة

رباح والخسائر اقتسام -3  "le partage des bénéfices et despertesمن قبل جميع الشركاء" الأ
ريك في الربح  425وأفصحت المادة  من القانون المدني على أنه إذا لم يتم تحديد نسبة كل ش

والخسارة ضمن عقد الشركة فإن تحديد نصيبهم يكون وفقا لنسبة حصته في رأسمال الشركة، وأما إذا بي ن 
ريك  من دون أن يحدد نصيبه في الخسارة تعينتقدير نصيب هذه الأخيرة  العقد نصيب ربح كل ش

ريك فإن نصيبه يقدر في الربح والخسارة  كالنصيب المقرر في الربح، وفي حالـكون الحصة عملٌ يلتزم به الش
بمثل إفادته من هذا العمل، وهناك فرض آخر يتعلق بكون الحصة تجمع بين العمل والنقود فيتم الحسابعلى  

ويأخذ الناتج من الحسابين،  من  426ويتقرر على مخالفة الأحكام سالفة البيان قررت المادة نحوٍ منفرد 
رباح وخسائر الشركة فإن   ذات القانون بطلان عقد الشركة،وإذا اتفق أحدالشركاء على أن لا يسُهم في أ

 هذا يفضي إلى البطلان المطلق لعقد الشركة ونكون بصدد ما يسمى بشرط الأسد.
تخلفها  رتب على يتشروط في عقد الشركة توافر فرض المشرع زيادة على الأركان التي سبق بيانها 

 وهي: آثار قانونيةمخالفتها أو 
 الشروط الشكلية الواجب توافرها في عقد الشركة ثالثا:

وبا وإلا كان   418تقضي المادة   من ق.م الجزائري على أنه يجب أن يكون عقد الشركة مكت
بأن الشركة تثبت بعقد رسمي وإلا كانت باطلة، وهو المبدأ  من ق.ت  545/1، وتفيد أيضا المادة 2باطلا

 
السيد عبد الوهاب عرفة، المرجع في التوثيق بمكاتب التوثيق وفروعها التابعة لمصلحة الشهر العقاري، الطبعة الثانية، 1

زيع، الطبعة  رية، مصر، د.ت.نمكتبة الاشعاع للطباعة والنشر والتو  .180، ص الثانية، الإسكند
ربية ورد على إطلاقه مما يؤدي  2 ربية والفرنسية، ذلك أن لفظ الكتابة في النسخة الع ولو أن هناك اختلاف بين النسختين الع

 . ميةإلى القول بأن الكتابة العرفية تكفي لتفادي حالة البطلان، بخلاف النسخة الفرنسية التي اشترطت الكتابة الرس
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رية يتم بعقد رسمي   الذي كرسه القضاء في قرار صادر عن المحكمة العليا مضمونه ما يلي:"إثبات شركة تجا
  .1وليس بمحضر حلها" 

إبرام عقدها صحي وية بمجرد أن يتم  حا  تجدر الإشارة إلى أن الشركة المدنية تكتسب الشخصية المعن
وية بالقيد في السجل التجاري  رية التي تكتسب الشخصية المعن مستوفيا كامل أركانه، بخلاف الشركة التجا
رية  إيداع العقد التأسيسي والعقود المعدلة للشركة التجا ويتم ذلك ب وهذا حتى يتم إعلام الغير بوجودها 

 والية.لدى المركز الوطني للسجل التجاري، وهو ما سنتناوله في النقطة الم

رية المطلب  الثاني: العقود التجا
رية والتعديلات التي تطرأ عليها في هذا القبيل ثم  ندرس  جملة العقود المتعلقة بالشركات التجا

رية، وفي كلتا الصورتين نعرض المبادئ التي أفصح   نتطرق إلى المعاملات التي تجري على المحلات التجا
ريع ساري المفعول.عنها القضاء وموازنتها عند   الاقتضاء بالأحكام الواردة في التش

ريةالفرع الأول  : العقود المرتبطة بالشركات التجا
رية غني عن البيان أن  مقارنة بالمعاملات المدنية الأمر السرعة وائتمان بالتميز تالمعاملات التجا

  26 الصادر بتاريخ 59-75قم الأمر ر بمقتضى إلى فصل القانون التجاري عن القانون المدنيالذي أفضى 
للشركات  من هذا الأخير الباب الخامس  حيث تم تخصيصالمتضمن القانون التجاري،  1975سبتمبر 

رية . من   88نشير لإلى أن المشرع الجزائري قد حرص على أموال القاصر فقرر بموجب المادة و التجا
كما خصص قواعد استثنائية للقاصر   شركة،في القاصر  مساهمةقانون الأسرة استئذان القاضي في حال 

 بشأن الشركات حماية من التعدي على حقه. 
ويرتبه في شكل مواد  رية أن يبو ب عمله  ريرالعقد المرتبط بالشركة التجا  2ويتعين على الموثق أثناء تح

ويكون فهمه سلسِا، حيث يذكر في الباب الأول شكل الشركة كأن تكون شركة  على نحو يسهل قراءته 
مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، ثم يبين موضوعها بالتفصيل، ومن ثم بيان تسميتها بالكامل مع  

 
 .201، ص 2003، 2، م.ق، ع 313995،  ملف رقم 09/12/2003م.ع، غ.ت.ب، قرار بتاريخ  1
ويب منقول عن طاهري حسين، مرجع سابق، ص  2  وما بعدها. 207التب
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وبالتدقق، وأخيرا تحديد مدة   اختصاره في الأخير، بعدها يتم تحديد مقرها وذلك بذكر العنوان كاملا
وينها بالأحرف والأرقام وذلك منذ قيدها في السجل التجاري . ويتم تد  الشركة 

م يخصص الباب الثاني للتقديمات التي يبادر بها الشركاء وإيداعها بصندوق مكتب التوثيق في  ث
التاريخ المحدد مع ذكر قيمتها، ومن ثم يحدد رأس مال الشركة بالأحرف والأرقام مقسما إلى حصص  

زيعها على الشركاء كل بنسبة مساهمته. بعدها يتطرق  الموثق اجتماعية وكل حصة بقيمة اسمية يتم تو
لإمكانية رفع رأس مال الشركة سواء برفع القيم الاسمية للحصص الحالية أو إدراج حصص جديدة أو  
ويمكن أيضا أن يخفض رأس مال الشركة  زيعها،  رباح التي لم يتم تو إدماج الاحتياطات الناتجة عن الأ

ريق انقاص عدد الأسهم أو قيمتها الإسمية.  بط
لة الأسهم وحقوق الشركاء وإقرار القانون الأساسي، وأما الباب وأما الباب الثالث فيتضمن إحا

وباب خامس   إيداع الأموال من قبل الشركاء،  رين وكذا  الرابع فيتناول إدارة الشركة وتسمية المسي
للقرارات  الجماعية وتعديل القانون الأساسي وكذا حق الشركاء في الاطلاع على الحسابات الختامية،  

رباح والخسائر ومن ثم ويحتوي الباب الس زيع الأ ابع على تحدي السنة المالية وعملية الجرد وتخصيص وتو
رباح المحصلة، وفي الأخير يتطرق الموثق في الباب السابع إلى حل الشركة وتصفيتها وكذا  دفع الأ

ريف.   المنازعات والإعلانات والمصا
رير العقد وأخذ  توقيعات الأطراف مع إمضاء الموثق وو ضع ختمه يقوم الموثق بتسجيل وبعد تح

ريدة   إيداع نسخة منه نبالسجل التجاري ومن ثم نشره بج العقد بمكتب التسجيل المختص ، بعدها يسعى ل
ريدة الرسمية للإعلانات القانونية.  يومية وكذا النشر في الج

وبهذا تكتسي هيتم تأسيس الشركة بإرادة أطرافها نشير إلى أنه  ذه لإحداث وضع قانوني جديد 
الشركة طابعاخاصا حيث انها تأسست بإرادة أطرافها ما يضفي عليها الطابع التعاقدي، غير أن بعض  
وبالتالي ينشأ شخص قانوني يحكمه قانون الأغلبية، غير أن   رية العقد  قواعد تسيير الشركة لا يتوافق مع نظ

رية التعاقدية وليس الطابع اللائحي من خلا  من القانون  416ل نص المادة المشرع الجزائري اعتنق النظ
المدني. غير أن هذا لا يمكن إسقاطه على القواعد التي تحكم شركات المساهمة، لذا نصطدم أحيانا بمصطلح 

 "العقد التأسيسي" وتارة أخرة بمصطلح"القانون الأساسي".
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إلى  416وقد نص المشرع الجزائري على موضوع الشركان ضمن أحكام القانون المدني في المواد 
رية التي تضمنها القانون  449غاية  فبسط الأحكام العامة التي تخضع لها الشركات سواء المدنية أو التجا

حيث يطبق على هذه الأخيرة أحكام القانون التجماري وفي   840إلى غاية  544التجاري ضمن المواد 
ريعة العامة الواردة في احكام القانون المدني.  حال غياب نص نطبق الش

أن التنازل عن الحصص في الشركة يتم بعقد رسمي وهو المبدأ الذي كرسه القضاء في قرار   كما
أن عقد التنازل لم ينجز في  -من قضية الحال -ولما ثبتمفاده ما يلي: " 1992صادر عن المحكمة العليا عام 

ن سوى سلطة شكله الرسمي وأن المطعون ضدها ما هي إلا ولية شرعية بعد وفاة زوجها، فليس لها إذ
التسيير في أموال الشركة، لصالحها ولصالح كل أولادها القصر، ولا يمكنها التصرف فيها بالتنازل إلا عن 

في طلب الطاعنين بالرجوع إلى الأمكنة وقضى بالرفض،   -عن خطأ-حصتها، لذا فإن القرار الذي فصل 
إبطال  .1صدر مستوجبا للنقض وال

رية : العقود المتعلقةالفرع الثاني  بالمحلات التجا
رية كبيع المحل وإيجاره ورهنه وغيرها نقتصر على أهم   هناك تعاملات تجري على المحلات التجا
الأحكام المرتبطة بالعقود المتداولة في مكتب التوثيق ونورد أهم الأعمال القضائية الصادرة عن المحكمة 

ويعرف الدكتور ثروت عبد الرحيم المح ل التجاري بأنه "مجموع عناصر منقولة، مادية  العليا في هذا الشأن. 
وينظمها ليستغلها في ممارسة نشاطه التجاري، وحقه في الاتصال بعملائه"   وية يحملها التاجر   .2ومعن

ويتكون المحل التجاري أنه يتكون من عناصر مادية وهي البضائع والمعدات وعناصر أخرى غير  
وية( أهمها الاتصال بالعملاء  إيجار وحق  مادية )معن رية والاسم التجاري، الحق في ال والسمعة التجا

ريق الإرث   ويمكن أن ينتقل المحل التجاري من شخص إلى آخر كانتقاله بط رية،  الملـكية الصناعية والتجا
بعد وفاة مالـكه فإما يستمر الورثة في ممارسة النشاط التجاري لمورثهم كونه مال شائع فيما بينهم 

صفة التاجر ما يفرض عليهم القيد في السجل التجاري، وقد أخضع المشرع المحل ويكتسبون تبعا لهذا 
من ق.ت على أن كل بيع للمحل التجاري يتعين إثباته بعقد  79التجاري لأحكام خاصة فنص في المادة 

 
 .177، ص 1995، 1، م.ق، ع 80160،  ملف رقم 05/01/1992م.ع، غ.ت.ب، قرار بتاريخ   1
زيع، القاهرة، مصر، ط 2 ريالمكتب الثقافي للنشر والتو وين، رهن المصنع والمحل التجا  .15، ص2003، 1هشام ز
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إيجاز   إيجاره أو رهنه أو تقديمه كحصة في شركة. وسوف نتناول ب رسميوإلا كان باطلا. كما يمكن 
ِباعا.  العمليات  الواردة على المحل التجاري ت

 

 بيع المحلات التجاري أولا:
الواردة في القانون المدني حيث أنه يتعين توافر الأركان يخضع بيع المحل التجاري للقواعد العامة 

الموضوعية لعقد البيع وهي تلك التي تتوافر في سائر العقود من التراضي والمحل والسبب وقد فصلنا في  
من القانون  79هذه الأحكام سلفا، أما من الناحية الشكلية فقد فرضت الفقرة الثانية من المادة 

 يانات تيعين توافرها في العقدوهي : التجاري جملة من الب
وية  - اسم البائع السابق وتاريخ سنده الخاص بالشراء ونوعه وقيمة الشراء بالنسبة للعناصر المعن

 ،والبضائع والمعدات
 قائمة الامتيازات والرهون المترتبة على المحل التجاري،  -
ة أو من تاريخ  رقم الأعمال الذي حققه كل سنة من سنوات الاستغلال الثلاث الأخير -

 شرائه إذا لم يقم بالاستغلال منذ أكثر من ثلاث سنوات،
رباح التي حصل عليها في نفس المدة، -  الأ
ريخه ومدته واسم وعنوان المؤجر والمحيل،   - إيجار وتا  وعند الاقتضاء ال

ريي ذلك  كما يمكن أن يترتب على تخلف أحد البيانات سالفة الذكر بطلان العقد إذا طلب المشت
 خلال السنة. 

رير العقود التي يشترط فيها   02-06وقد أفصحت المادة الثالثة من القانون رقم  بأن الموثق يقوم بتح
القانون الصبغة الرسمية وتلك التي يود  الأطراف منحها هذه الصبغة، ومخالفة هذه القاعدة ينجر عنها  

التي تقضي  1من ق.ت  79لقبيل المادة بطلان العقد مادام أن القانون قد فرض الرسمية، نذكر في هذا ا
ريق التراضي يتعين إثباته بعقد رسمي وإلا كان باطلا، كذلك نص المادة   120بأن بيع المحل التجاري بط

 
 .المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم 1975سبتمبر  26المؤرخ في   59-75الأمر رقم  1
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ريره لدى  1من نفس القانون فيما يتعلق بالرهن الحيازي للمحل التجاري بحيث يثبت بعقد رسمي يتم تح
 الموثق وإلا كان باطلا.

من القانون التجاري في قرار صادر عن المحكمة العليا   79اء المبدأ الوارد في المادة وقد أقر القض 
مضمونه ما يأتي: "من المقرر قانونا أنه يجب الإثبات بعقد رسمي وإلا كان باطلا، كل تنازل عن محل 

ل  تجاري ولو كان معلقا على شرط، أو صادرا بموجب عقد من نوع آخر، أو كان يقضي بانتقال المح
ريق المساهمة به في رأس مال الشركة، وعلى الولي أن يتصرف في   التجاري بالقسمة أو المزايدة أو بط

ويكون مسؤولا طبقا لمقتضيات القانون العام. ريص،   أموال القاصر تصرف الرجل الح
يقضي بما يلي:" من المقرر  1996وصدر أيضا قرار آخر عن المحكمة العليا في هذا الخصوص سنة 

  15نا أن كل بيع، أو وعد بالبيع، أو بصفة أعم كل تنازل عن محل تجاري، يجب إعلانه خلال قانو
ويجب أن  يوما بسعي من المشتري تحت شكل ملخص أو إعلان في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية. 

ويل أو بالتصريح المنصوص عليه في قانون الت سجيل عند  يكون مسبوقا، إما بتسجيل العقد المتضمن للتح
( من تاريخ أول  15( إلى )08انعدام العقد و إلا كان باطلا. كما يتوجب تجديد الإعلان من اليوم )

. وإن 2تطبيق النص القانوني المذكور، بالمرجع فإنه يتوجب نقضه"  -المطعون فيه -نشر، ومتى أغفل القرار
إبطاله من قبل القاضي يعد خرقا صارخا للقانون يتعين   إفراغ الوعد بالبيع في قالب رسمي لدى الموثق ثم  

 نقضه".
رية فقد أفصحت المادة  من ق.ت المعدل والمتمم بأن   83وأما فيما يخص إشهار المحلات التجا

من ذات  79كل تنازل عن المحل التجاري وفقا للحالات التي أوردناها سلفا عند التطرق لأحكام المادة 
لانه ضمن ملخص أو إعلان في النشرة الرسمية للإعلانات القانون، يجب على المشتري أن يقوم بإع

ريدة متخصصة في الإعلانات القانونية في نطاق الدائرة أو الولاية التي  زيادة على ذلك في ج القانونية، و

 
من قانون التسجيل بأن وثائق الإجراءات الخاصة بتسجيل الرهن العقاري أو تلقي الـكفالة تسجل مجانا  344تفيد المادة  1

بالنسبة للحالات المتعلقة بنظام الوصاية الشرعية والغياب، وأن الجرد الذي يقوم بها لموثق في مادة الوصاية الشرعية معفي  
دج،  كما أن ضبط حسابات الوصاية یسجل  10.000موجودات  التركة يقل عن من رسوم التسجيل إذا كان مبلغ 

وية وحسابات انقضاء الوصاية(   .مجانا)الحسابات السن
 .157، ص 1996، 1، م.ق، ع 133143،  ملف رقم 27/05/1995م.ع، غ.ت.ب، قرار بتاريخ  2
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رية المتنقلة فإن مكان الاستغلال يحدد بالمكان   وبخصوص المحلات التجا يتم فيها استغلال المحل التجاري، 
 لبائع مسجلا فيه بالسجل التجاري.الذي يكون ا

ويل أو بتقديم التصريح   كما ينبغي أن يكون الملخص أو الإعلان مسبوقا إما بتسجيل عقد التح
لدى مفتشية الضرائب كما هو مبين في قانون التسجيل وذلك في حالة تخلف العقد وإلا كان باطلا، 

ريخه ويتضمن التلخيص جملة من البيانات يتوجب ذكرها تحت طائل ة البطلان لا سيما مبلغ التحصيل وتا
إيصال الخاص به.  ورقمه، وفي حالة التصريح يتوجب الإشارة إلى تاريخ ورقم ال

ويه في كلتا الحالتين المشار إليهما سابقا إلى المكتب الذي تمت فيه هذه العمليات،  وي  تعين التن
المالك الجديد والمالك السابق وذكر عنوان يضاف إلى هذه المعطيات تاريخ العقد واسم ولقب كل من 

"بما في ذلك التكاليف والقيم المعتمد عليها  le prix stipuléونوع المحل التجاري ومركزه والثمن المشروط"
لاستيفاء حقوق التسجيل، والإشارة إلى الأجل المحدد للقيام بالمعارضات واختيار الموطن في دائرة  

ويتم تجديد  الإعلان من اليوم الثامن إلى اليوم الخامس عشر ابتداء من تاريخ أول اختصاص المحكمة، 
 نشر، كما يتم الإعلان في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية خلال خمسة عشر يوما ابتداء من أول نشر.  

وفي حال تقديم معلومات غير صحيحة أو غير كاملة بخصوص تسجيل المحرر التوثيقي أو حالة 
من ق.ت،  29التجاري مع توافر سوء النية فإن التهمة تثبت طبقا لمضمون المادة  شطب من السجل

"من المقرر  يقضي بما يلي: 1995وهو المبدأ الذي استقر عليه القضاء في قرار صادر عن المحكمة العليا سنة 
تسجيل أو  قانونا أن كل من يقدم عن سوء نية معلومات غير صحيحة أو غير كاملة بقصد الحصول على 

أن -من القرار المطعون فيه-ولما ثبت شطب أو إشارة تكميلية أو تصحيحية في السجل التجاري، يعاقب.
من القانون التجاري دون أن يقدم نسخة من حكم جزائي نهائي   29الطاعن لما تمسك بمقتضيات المادة 

 .1يثبت ارتكاب المستأجر للتهمة المذكورة، مما يستوجب رفض الطعن" 
إيجارات يا:ثان رية ال  التجا

رية، حيث يقتصر عقد   169تطرقت المواد  إيجارات التجا ما بعدها من القانون التجاري إلى ال
إيجار التجاري على استغلال المحل المعد للتجارة دون ملـكيته باعتباره من أعمال الإدارة، وقد أوجبت   ال
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إيجار المحل التجاري من القانون التجاري الكتابة 203الفقرةالثالثة من المادة  ، وهذا يافق  1الرسمية لعقد 
 من القانون المدني.  1مكرر   324مع ما ورد في القواعد العامة لا سيما المادة 

إيجار المحل التجاري لإجراء الشهر المنصوص عليه في القانون التجاري، حيث كرس   كما يخضع 
إبرام عقد  القضاء هذا المبدأ في قرار صادر عن المحكمة  العليا مفاده ما يلي:"إن عقد التوثيق المتضمن 

إيجار محل تجاري يخضع لإجراءات إشهار محددة في القانون التجاري وليس لإجراءات الإشهار العقاري 
من قانون السجل العقاري لأنه لا يؤدي إلى أي تعديل في الوضعية  85المنصوص عليها في المادة 

إيجار لمحل تجاري  القانونية للعقار الموجود فيه المحل المستأجر. وإن القرار المطعون فيه لما اعتبر أن عقد ال
. ومن ثم يصبح مشتري المحل  2يخضع لعملية الإشهار العقاري فإنه خرق القانون مما يعرضه للنقض" 

إيجار وتكون علاقته بمالك العقار حيث   (fonds de commerce)التجاري  بقوة القانون صاحب حق ال
 .20033يوجد المحل علاقة مستأجر بمؤجر، وهو ما أكده القضاء في حكم صادر عن المحكمة العليا سنة 

 التسيير الحرعقد ثالثا: 
من القانون التجاري التسيير الحر )تأجير  التسيير( بأنه كل عقد أو اتفاق  203عرفت المادة 

يتنازل بواسطتهما المالك أو المستغل لمحل تجاري عن كل أوز  جزء من التأجير لمسير بقصد استغلاله على 
جاري بقصد استغلاله عهدته. من استقراء هذا النص القانوني يتضح أن المستأجر يقوم بإدارة المحل الت

ويكون تبعا لهذا مستقلا عن   ويتحمل في المقابل الأعباء الناتجة عن هذا التسيير،  وباسمه الشخصي  لحسابه 
من القانون المدني الشكلية في عقود التسيير الحر  للمحلات  1مكرر 324عن المالك، وقد فرضت المادة 

رية وكذا الفقرة الثالثة من المادة  إيجار  .تق من  203التجا ويتميز عقد التسيير الحر عن عقد ال  ،
 التجاري كون هذا الأخير يرد على العقار في حين أن عقد التسيير الحر  ينصب على منقول معنوي.

 
1 En droit français, l’acte de bail commercial comportera différente clauses notamment: le préambule, la 

composition des parties, la designation du bien objet du bail, la destination des lieux loués, la durée du bail, le 

droit à renouvelement, le loyer et ses modalities de revision les droits et obligations respective des parties, clauses 

de non-concurrence, kle depots de garantie, la clause résolutoirs et la fiscalité.après il fautdélivrer une copie 

excutoire au bailleurs lorsque l’acte authentique et une copie certifiée au preneur, et en cas de cession de droit au 

bail il fautdélivrer une notification au bailleur lorsqu’il n’est pas intervene à l’acte. Stéphane BERRE- Jean-Yves 

CAMOZ- Martine KADDOUCH, BTS Notariat , Volume 2, 2ème édition, Defrénois,Lextenso éditions, Paris, 

France, 2012, p 376 et suivant. 
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وإضافة للأركان الموضوعية العامة التي تخضع لها سائر العقود من رضا ومحا وسبب فإن عقد 
من القانون التجاري بأنه  205، حيث نصت المادة التسيير يخضع لشروط موضوعية خاصة تميزه عنها

إيجار التسيير أن يكونوا قد مارسوا التجارة أو  ويين الذين يمنحون  يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعن
امتهنوا الحرفة لمدة خمس سنوات، كما يشترط أن يتم استغلال المحل الخاص بالتسيير مدة سسنتين على  

ؤجر ممنوعا من مباشرة التجارة بنص قانوني، كما يشترط في المستأجر أن يكون الأقل، وأن لا يكون الم
وين   204تاجرا وأن يجب أن يلتزم بما ورد في المادة  من القانون التجاري التي ألزمته بأن يشير في عنا

في   فواتيره ورسائله وغيرها من الأوراق التي يتعامل بها والموقعة من طرفه أو باسمه إلى رقم تسجيله 
زيادة على الإسم  السجل التجاري ومقر المحكمة التي سجل لديها وصفته كمستأجر مسير للمحل التجاري 

 والصفة والعنوان ورقم التسجيل التجاري لمؤجر المحل التجاري. 
ريخه في النشرة الرسمية  15تجدر الإشارة إلى أنه يتعين نشر عقد التسيير الحر خلال  يوما من تا

ريدة مختصة بالإعلانات القانونية، كما يجب نعلى المؤجر أن أن للإعلانات القا نونية وفضلا عن ذلك في ج
وبالنسبة لانتها  يسجل نفسه في السجل التجاري أو يعدل قيده الخاص مع البيان صراحة بتأجير التسيير. 

رية توازي الأشكال قرر المشرع اتباع نفس الإجراءات المشار   إليها في النشر.تأجير التسير فإعمالا لنظ
ريره لعقد التسيير الحر التزامات الطرفين والآثار المترتبة عن هذا العقد،  كما يبين الموثق عند تح

المتعلق  14/08/2004المؤرخ في  08-04من القانون رقم  38وبقي  أن نشير إلى مقتضيات المادة 
رية التي أفادت بأنه لا يمكن  أن يمارس النشاط التجاري إلا صاحب   1بشروط ممارسة الأنشطة التجا

السجل التجاري، وحظرت منح وكالة لأي شخص آخر بقصد ممارسة نشاط تجاري باسم صاحب السجل 
ويعاقب النص  التجاري مهما كان شكل هذه الوكالة عدا الزوج الأصول والفروع من الدرجة الأولى، 

ريم دج تطبق على صاحب   5.000.000دج إلى  1.000.000ة بغرامة من حال المخالفة على هذه الج
ريرها. كما يأمر القاضي تلقائيا بشطب السجل  السجل التجاري وعلى الموثق أو أي شخص آخر قام بتح

ريمة.  التجاري موضوع الج

 
 .18/08/2004، بتاريخ 52ج.ر، ع 1
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 المتعلقة بالنظام الأسريعقود الالثالث:  المطلب
لشخصية والتي لا يمكن حصرها لا سيما من هنلك العديد من العقود التي تعنى بالأحوال ا

الناحية الشرعية، غير أننا نقتصر على أحكام بعض العقود التي يجري بها العمل في مكاتب التوثيق كعقد  
 الزواج، وعقد الـكفالة،  وإعداد الفرائض، والوصية، وعقد الهبة وعقود الأوقاف. 

 : عقد الزواجالفرع الأول
 27/02/2005المؤرخ في  02-05عرفت المادة الرابعة من قانون الأسرة المعدلة بموجب الأمر 

وين أسرة أساسها المودة يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي رضائيالزواج بأنه عقد  ، من أهدافه تك
اه المشرع والرحمة والتعاون وإحصان الزوجين والمحافظة على الأنساب. وقد أكد التعديل الذي أجر

على رضائية الزواج من خلال إضافة لفظ "رضائي" وكذا اعتبار عنصر الرضى  2005الجزائري سنة 
 من نفس القانون المعدلة. 9الركن الوحيد بموجب المادة 
الشروط الواجب  02-05مكرر من قانون الأسرة المدرجة بموجب الأمر  9وقد حددت االمادة 

ة وصداق وولي وشاهدين وكذا انعدام الموانع الشرعية التي تحول دون  توافرها في عقد الزواج من أهلي
ويضيف فقهاء 1إبرام هذا العقد  ريعة الإسلامية ،  ، 2شروطا أخرى كشرط لـكفاءة عند الحنفية الش

 . 3ويذهب مالك والـكرخي من الحنفية إلى أن الـكفاءة المقصودة في الشرع هي الـكفاءة في الدين 

 
من قانون الأسرة المعدل  30نذكر على سبيل المثال زواج المسلمة من غير المسلم الوارد النص عليه ضمن أحكام المادة  1

إبرام ذلك العقد إلا أنهم رجحوا أن الأولى  ريعة الإسلامية  والمتمم، وأما بخصوص زواج المسلم بالكتابية فقد أباح فقهاء الش
ولا يتزوج بكتابية إلا لمصلحة أو ضرورة بل  الأولى أن يمنع عقد نكاح المسلم بكتابية جه بمسلمة أن يعقد المسلم زوا

إبرام هذا العقد. انظر  جابر عبد   -رمضان علي السيد الشرنباصيإذااقتضى  الأمر ذلك لا سيما احتمال حصول ضرر جراء
 .219 ، ص2006بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،  الهادي سالم الشافعي، أحكام الأسرة، منشورات الحلبي الحقوقية، 

يقصد بها  في النكاح المساواة بين الزوجين في أمور مخصوصة يعتبر الإخلال بها مفسدا للحياة الزوجية. حيث يعتبر  2
زيد انظر محمد أبو زهرة، رية والمال والتدين والحرفة. للم الولاية   الحنفية الـكفاءة في ستة أمور وهي النسب والإسلام والح

ربي، القاهرة، مصر،   .129، ص 1994على النفس، دار الفكر الع
معتبرة في أوصاف أخرى  أنهاأبو حنيفة والشافعي  وزاديضا في الصناعة أالـكفاءة معتبر عنصر الإمام أحمد أن  ويرى 3

ريعة الإسلامية، المكتبة  رية وغيرها. انظر محمد محيي الدين عبد الحميد، الأحوال الشخصية في الش كالنسب والمال والح
 .96، ص 2003سنة العلمية، بيروت، لبنان، 
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الأول هو  والقسمالولاية تنقسم إلى ولاية على النفس وولاية على المال،  أنتجدر الإشارة إلى 
متعدية، فالولاية أخرى قسم الفقهاء الولاية على النفس إلى ولاية قاصرة وكما في هذا المقام،  المعتبرالذي 

نفسه  إنكاحة فيكون للشخص حق العقد نافذا من غير  إجازهي القدرة على إنشاء   -أو المحدودة-القاصرة
إذا ثبتت هذه الأخيرة كان له ولاية قاصرة على نفسه، وأما  ذلك أنهوثيق بأهلية الأداء  اتصالولها 

الغير كولاية  أمورعلى التصرف في  قادراالشخص  تصي رالولاية المتعدية فهي سلطة شرعية بخصوص 
المشرع الجزائري في مسألة الولي هو ذاته  وموقف .1في حكمهيكون القاصر ومن  إنكاح الأب على 

ربية لاسيما تلك التي صاغت أحكامها وفق المذهب الحنفيي  ريعات الع ريعالمعتمد في التش الأردني   كالتش
، بيد أنه 2الذي لم يشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثمانية عشر عاما 

إبرام عقد زواج امرأة تبين أن وليها شخص أجنبي؟يطرح التساؤل حول ما   إذا أجاز المشرع قانونا للموثق 
الحقيقة أن القانون لا يمنع خاصة بعد التعديل الذي أجراه المشرع لقانون الأسرة بموجب الأمر 

منه تأخذ بمعيار الاختيار من قبل  11وأصبحت صياغة المادة  2005فبراير  27المؤرخ في  05-02
ريعة الاسلامية لاسيما في استبدال حرف العطف "الفاء"   المرأة ولم يراع المشرع الترتيب الوارد في الش

بحرف العطف "أو" وكذا إدراج عبارة "أي شخص آخر  تختاره" فأصبح دور الولي في العقد كدور  
ويناء عليه  الشاهد، كما أن القاضي تخلف دوره بشأن المرأة الراشدة مقارنة بالنص السابق قبل التعديل  ،

مكرر من قانون الأسرة بصفة شكلية لا أكثر،  9أدرج المشرع الولي ضمن شروط عقد الزواج في المادة 
، مع الإشارة إلى أنه لا يجوز للولي أو 3على أنه أبقى على دوره في زواج القصر وفق ترتيب يتعين مراعاته

ويجها بدون موافقتها الـكفيل سواء كان أبا أو جدا أن يج بر من في ولاييته على   .4الزواج ولا يمكنه تز

 
 وما بعدها. 303، ص مرجع سابقجابر عبد الهادي سالم الشافعي،   -رمضان علي السيد الشرنباصي 1
 .297، ص 2009أحمد محمد علي داود، الأحوال الشخصية، دار الثقافة، عمان، الأردن،  2
وقد نظم مسألة  .112، ص 2010عبد القادر داودي، أحكام قانون الأسرة، دار البصائر، حسين داي، الجزائر،   3

 29/06/1963المؤرخ في  224-63القانون رقم  1984لسنة  تعيين الحد الأدنى لسن الزواج قبل صدور قانون الأسرة
(J.O.R.A.D.P, n° 44, 02/07/1963, p. 678. .) 
ويا، المنتقى في الأحوال الشخصية، الجزء الأول، دار هومة الطبعة الثانية،  4 ريعة، 2006لحسين بن شيخ آث مل ، بوز

 .618، ص الجزائر
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ويسلم شهادة   تجدر الإشارة إلى أنه إذا أبرم عقد الزواج أمام الموثق فإنه يتعين عليه تسجيله 
للزوجين تثبت ذلك، كما يقوم بإرسال ملخص عن عقد الزواج في أجل ثلاثة أيام إلى ضابط الحالة 

الحالة المدنية خلال مدة خمسة أيام ابتداء من تاريخ تسليمه إلى الزوجين  المدنية الذي يقوم بتدونه في سجل 
ويبين   دفترا عائليا على أت يدون بيان الزواج في السجلات على هامش عقد ميلاد كلا من الزوجين. 
الموثق على  وجه الخصوص أن عقد الزواج قد تضمن جميع الشروط المنصوص عليها قانونا . وتعين أيضا  

 فيه ما يلي:   أن يبين
 

 . الألقاب والأسماء وتواريخ ومحل ولادة الزوجين، 1

 . ألقاب وأسماء أبوي كل منهما،2

 . ألقاب وأسماء واعمار الشهود، 3

 ،1. الترخيص المنصوص عليه بموجب القانون عند اقتضائه4

 . الإعفاء من السن الممنوح من قبل السلطات المختصة ذا لزم الأمر.5

ريخه عن كما أنه يجب  على كل من طالبي الزواج أن يثبت حالته المدنية بتقديم ملخص يقل تا
ثلاثة أشهر لشهادة ميلاد أو لتسجيل الحكم الفردي أ و الجماعي المثبت للولادة، أو دفتر عائلي خاص  
بزواج سابق، وفي حال عدم إمكان ذلك يمكنه تقديم عقد إشهاد يحرره رئيس المحكمة بعدإجراء تحقيق 

ؤبدب يمين الطالب وثلاثة شهود حول تقديم الوثائق المبينة للحالة المدنية للمعني كالدفتر حو ل تصحيح م
ويجب عليه فوق ذلك أن يبين في العقد  وين  وغيرها.  ريف أو الدفتر العائلي للأب العائلي او بطاقة التع

توضيح مكان وتاريخ زواجه   ألقاب وأسماء ومهنة ومسكن ومكان وتاريخ ولادة طالب أو طالبة الزواج مع
 وسبب تعذر تقديم الملخص المشار إليه أعلاه.

 
1 « Le mriage des mineurs doués de discernement, possible en cas de dispense, exige l’autorisation du wali. Sans 

cette dernière le mariage est inefficace. Il est vrai cependant qu’il peut devenir parfait par la suite, 

parl’approbatrion intervenue du tuteur. Cette ratification est donc subséquente à la conclusion du mariage et elle 

équivaut à une autorisation antérieure. L’appel devant le magistrat, en cas de refus abusif, est toujours ouvert au 

mineur ». Djilali TCHOUAR, REFLEXIONS SUR LES QUESTIONS EPINEUSES DU CODE ALGERIEN DE 

LA FAMILLE, OPU, Ben Aknoun (Alger), Algérie, 2004, p.65. 
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غير مطلع شخصيا على حقيقة مسكن أو محل إقامة طالب الزواج فيتعين على   1وإذا كان الموثق
هذا الأخير أن يقدم ورقة تثبت وجود مسكنه أو محل إقامته وإلا فيوقع على تصريح بشرفه. كما يجب على  

ثبت انحلال عقد زواجها السابق إذا اقتضى الأمر إما بعقد وفاة الزوج أو نسخة من عقد المرأة أن ت
الميلاد يبين في هامشها وفاته أو الدفتر العائلي الذي دوُ نَِ فيه عقد الوفاة، وإما ملخصا لعقد الزواج أو 

وبة الولادة يتضمن عبارة الطلاق أو الدفتر العائلي المتضمن لهذه العبارة أو نسخة  من حكم الطلاق مصح
 بشهادة القاضي و كاتب الضبط المختص تشهد على صيرورته نهائيا.  

موجب القانون أن بالزواج المنصوص عليه ب 2كما أنه بإمكان الشخص المطالب بتقديم ترخيص 
ريق عقد رسمي يحرره ضابط الحالة المدنيةيعبر عن رضائه إم  ا شفاهيا أثناء إعداد عقد الزواج أو عن ط

رير العقد الموظفون الدبلوماسيون أو القنصليون أو  أو الموثق، وفي حالة تواجد الشخص في الخارج يقوم بتح
رير العقود الرسمية.  السلطة المحلية التي لها صلاحية تح

ريع، ولما  إن تحقيق المصلحة العامة والمصلحة الخاصة في آن واحد هي الغاية التي يبتغيها كل تش
بمختلف الملفات لا سيما تلك المتعلقة بقضايا شؤون الأسرة كان من الضروري التخفيف  كان القضاء يعج 

 عنه من بعضها وصرفها إلى التوثيق حتى لا تتعطل مصالح الأفراد مع ضرورة التنسيق بشأنها مع القضاء. 
إيجابا  إبرام عقد الزواجويعد  وقبولا، واعتمادا  من صلاحيات الموثق مادام أنه يخضع لإرادة الطرفين 

رية توازي الأشكال كان بالإمكان أن يعهد إلى الموثق مسألة الطلاق بالتراضي باعتباره قاضي  على نظ

 
من قانون الحالة المدنية بكلمة"موثق" بموجب المادة  75، 74، 72، 71استبدل المشرع كلمة "قاض" الواردة ضمن المواد  1

أوت  20، المؤرخة في 3المعدل والمتمم لقانون الحالة المدنية، ج.ر.، ع 2014أوت  9المؤرخ في  08-14من القانون  5
2014. 

اعد خاصة كموظفي وموظفات الأمن الوطني الذين يتعين عليهم تقديم ترخيص خص المشرع الجزائري بعض الفئات بقو 2
ريخه عن ثلاثة أشهر إعمالا للمرسوم رقم  زيد تا أوت   13المؤرخ في  481-83مكتوب صادر عن السلطة الوصية لا ي

غير أن تخلف هذه  المحدد للأحكام المشتركة الخاصة المطبقة على موظفي الأمن الوطني وموظفات الأمن الوطني،  1983
وبة المنصوص عليها ضمن المادة  في   441الرخصة لا يؤثر على صحة العقد وإنما يعرض ضابط الحالة المدنية أو الموثق إلى العق

وبات. نفس الحكم يطُبقَ على أفراد الجيش الوطني الشعبي وأفراد الدرك الوطنيطبقا للمنشور   فقرتها الأولى من قانون العق
. انظر دفاتر مخ بر حقوق الطفل، جامعة وهران، 364تحت رقم  1969جوان  25ة العدل المؤرخ في الصادر عن وزار

 .52، ص 2011، سنة 2كلية الحقوق، ع
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ربي بختي أنه من المستحب إلزام المطلق بتوثيق الطلاق من  إرادة ؤيد ما ذهب إليه الدكتور الع ، ونحن ن
 .1دي عدل تاريخ النطق به لدى مكتب التوثيق والإشهاد على ذلك بشاه

لموثق توثيق إشهاد الطلاق بالتراضي إذا أفصح الزوجان عن  اختصاص ا وعليه يكون من
إرادتهما بذلك بموجب طلب مشترك، مع وضع ضوابط للإجراءات الخاصة بهذا الطلاق كأن تراعى  

ل إجراءات الصلح وذلك بتبصير الزوجين بتبعات الفراق، وإذا اشتد الخصام يتم تعيين حكمين من أه
رين مثلما هو معتمد في المادة  رير في أجل شه من ق.أالمتعلقة  56/2كل طرف يتوجب تقديمهما لتق

رية في إشهاد الطلاق كما هو عليه  بالإجراءات أمام القضاء، على أن يدون الموثق كل البيانات الضرو
حال التنازع،  الشأن في حكم القاضي لا سيما محل إقامة المطلقين الذي يفيد في مسائل الاختصاص 

وبصفة عامة تطبق الإجراءات المشار إليها ضمن  إيقاع الطلاق، وكذا البيانات الخاصة بالموثق،  وتاريخ 
 من ق.إ.م.إ. 435إلى  427المواد من 

 : عقد الـكفالةالفرع الثاني
بالقيام بولد التزام على وجه التبرع بأنها الـكفالة من قانون الأسرة الجزائري  116المادة عرفت 

ربية ورعاية قيام الأب بابنه وتتم بعقد شرعي ريق  .قاصر من نفقة وت تتم الـكفاالة بعقد موثق أو عن ط
فيلتزم بالعناية به عناية  2ترخيص صادر عن القضاء يخول بمقتضاه الكافل الولاية الشرعية على القاصر

ربية ورعاية  ويندرج ضمن  دون أن ي 3الأب أو الأم لأولادهما من نفقة وت لحق نسب المكفول بالكافل، 
ريع الجزائري الذي لا يعترف بهالعلاقة التبني في الشرائع التي تهذه   .4خلاف التش

ولصحة الـكفالة يتعين توافر جملة من الشروط أهمها أن تقع لصالح القاصر بموجب مقرر قضائي   
مسلما، عاقلا، أهلا للقيام بشؤون  من ق.أ  118أو عقد توثيقي، كما يتعين أن يكون الكافل وفقا للمادة 

انون في الحالة ، وسواء كان المكفول مجهول النسب أو معلومه، فيوجب القالمكفول وقادرا على رعايته 
 

ربي بختي، أحكام الطلاق وحقوق الأولاد في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بقانون الأسرة الجزائري، كنوز الحكمة،   1 الع
 .55-54، ص2013الجزائر، س 

وين117لمادة نص ات 2  .: يجب أن تكون الـكفالة أمام المحكمة، أو أمام الموثق وأن تتم برضا الأب
يجب على الكافل، القيام بالإنفاق على الطفل المكفول و  ما مفاده: " 2006 جاء في القرار الصادر عن المحكمة العليا عام 3

ربيته و رعايته قيام الأب بابنه، باعتباره وليا قانونيا،  م.ع، غ.أ.ش، ملف رقم  . لم يثبت قانونا تخليه عن الـكفالةما ت
 .443ص، 2، ع2007، م.ق، 13/11/2006، 369032

 .19، ص2010الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري علما وعملا، الطبعة الأولى، مطبعة الفسيلة، الجزائر، 4
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الحالة الثانية التي مفادها أن يكون الولد مجهول النسب  ، وأمابشأن1الأولى أن يحتفظ الولد بنسبه الأصلي
 بين منف  .2من قانون الحالة المدنية 64من ق.أ. صراحة إلى أحكام المادة  120فقد أحالت المادة 

من القانون المدني بحيث يكفل  28ا للمادة طبقالحقوق المقررة للشخص حقه في أن يكون له اسم ولقب 
 .3يكون لصاحب اللقب رفع أي اعتداء على لقبه بالطرق المقررة قانونافالقانون الحماية له 

الـكفالة تخول الكافل الولاية القانونية وجميع المنح العائلية والدراسية   من ق.أ أن  121المادة وقد قررت 
أموال الولد المكفول المكتسبة من الإرث والوصية   ، كما تمكنه أيضا من إدارةالتي يتمتع بها الولد الأصلي

بأكثر  أن يتبرع للمكفول بماله في حدود الثلث، وإن أوصى أو تبرع ويسوغ له فوق ذلك  .هوالهبة لصالح
، وهو المبدأ الذي أقره القضاء في قرار صادر عن  من ذلك، بطل ما زاد على الثلث إلا إذا أجازه الورثة

 يجوز للكافل أن يوصي أو يتبرع للمكفول بماله، في حدود الثلث.  المحكمة العليا جاء في مقتضاه ما يأتي: "
 .4التبرععقد الهبة، المبرم من طرف الكافل للمكفول، يدخل ضمن عقود 

من قانون الأسرة التي  تخول للكافل القيام بأعمال   123وننوه إلى الصياغة الركيكة لنص المادة 
، بحيث يمكن  5التبرع لفائدة الولد المكفول في حدود الثلث تحت طائلة البطلان إلا إذا أجاز الورثة ذلك

إلى  -من نفس القانون 122للمادة لا سيما وأنها جاءت لاحقة -أن ينصرف ذهن القارئ لأول وهلة 
من ذات  88أن الكافل يجوز له التبرع بأموال المكفول وهذا بطبيعة الحال يناقض مقتضيات المادة 

القانون التي توجب استئذان القاضي في جملة من التصرفات الخطيرة، ولم يذكر بينها التبرعات ذلك أنه  
 

المتكفل بها من طرف الغير، هي الأولى بحضانتها. م.ع، غ.أ.ش، ملف رقم  أم البنت مجهولة الأب، يقضي المبدأ بأن  1
 .262، ص1، ع2011، م.ق، 11/11/2010، 582813

ويتعين أن  64تقضي المادة  2 من قانون الحالة المدنية بأن يختار الأسماء الأب أو الأم أو في حالة عدم وجودهما المصرح، 
ويمكن أن  رية  ويحظر أن تكون الأسماء أسماء جزائ يكون غير ذلك إذا كان الوالدان يعتنقان ديانة غير الدين الإسلامي، 

الأسماء غير المخصصة في الإستعمال أو العادة، وأما بالنسبة للأطفال اللقطاء فإن ضابط الحالة المدنية يمنح بنفسه الأسماء، 
وين مجهولين والذين لم يعطِ لهم المصرح أية أسماء، فيعين الطفل  ونفس الحكم ينطبق بالنسبة للأطفال المولودين من أب

 بمجموعة أسماء يتخذ آخرها كلقب عائلي.  
 .126ص، 1، ع2016، م.ق، 08/062016، 1062457، ملف رقم .أ.مم.ع، غ.ش  3
 .283، ص 2011، 2، مجلة قضائية، العدد 620402،  ملف رقم 12/05/2011م.ع، غ.أ.ش، قرار بتاريخ   4
"المستقر عليه قضاء أن الإجازة المعتبرة شرعا وقانونا هي التي تصدر بعد وفاة الموصي". م.ع، غ.ش.أ.م، قرار بتاريخ  5

 .174، ص2015، 2، م.م.ع، ع0940782، ملف 10/09/2015



 المحررات التوثيقية وكيفية نفاذها وحفظها أنواع   : الباب الثاني
 

200 

من قانون الأسرة  كما  123، وعليه تستوي صياغة المادة 1ليمن باب أولى أنه يحظر القيام بها من قبل الو
لصالح المكفول في حدود الثلث..." وهو المضمون المستفاد من  بمالهيلي:"يجوز للكافل أن يوصي أو يتبرع 

..." حتى لا ينصرف ذهن   بماله، وهذا بدل "يجوز للكافل  أن يوصي أو يتبرع للمكفول 2النسخة الفرنسية 
 ى أن حرف "الهاء للغائب" في لفظ "ماله" يعود على المكفول. القارئ إل

ما إذا هخ ير في الالتحاق بيُ فإنه المكفول إلى ولايتهما  الطفلأو أحدهما عودة  الوالدانطلب وإذا  
مراعاة مصلحة القول بإلا بإذن من القاضي مع  يتم تسليمهلا  يبلغ سن التمييز فإنهم أما إذا لو كان مميزا

أحقية في كفالة القاصر ترجح الونفس الحكم يطبق في حالة الطلاق بحيث  3في جميع الأحوال  لالمكفو
مدار الـكفالة مصلحة المكفول، فمتى فالمبدأ المقرر قضاء هو أن  .4وفقا لما تقتضيه مصلحة المكفول 

في الرعاية  تحققت هذه المصلحة وجب المصير إليها ولو ناقض ذلك مصلحة الأم لأن حق المكفول
ربية والتعليم والاستقرار النفسي والعاطفي أقوى من حق الأم ومقدم عليها وجاء في   .5والاهتمام والت

ما مفاده: "يخ ير الولد المكفول البالغ سن التمييز، بين الالتحاق بوالديه  2018القرار الصادر سنة 
يسلم إلا بإذن من القاضي، مع مراعاة  البيولوجيين أو البقاء مع كافليه. أما إذا لم يكن مميزا فلا

زيارة لوالديه البيولوجيين   .6مصلحته، على أن يمنح حق ال

 
التبرع   بل على العكس من ذلك فإن قبول التبرعات المحملة بالتزامات أو رفضها يخضع لإذن من القاضي، إذ قد يقيد 1

ية على المال  المتعلق بالولا 119من القانون رقم  3بعدم خضوع المال المتبرع به لنظام الولاية، وهو مضمون المادة 
على الولي قبول هبة أو وصية للقاصر متى كانت محملة بالتزامات إلا إذا أذنت المحكمة بذلك، كمال  المصري، وعليه يحظر

 .11، ص 1982لمال، عالم الـكتب، القاهرة، مصر، صالح البنا، أحكام الولاية على ا
2Article 123 du code de la famille :  « L’attributaire du droit de recueil légal peut léguer ou faire don dans la limite 

du tiers de ses biens en faveur de l’enfant recueilli …. ». 

وين أو لأحدهما المطالبة بعودة الولد المكفول  ما مضمونه: " 2016المحكمة العليا سنة جاء في القرار الصادر عن  3 يسمح للأب
تقضي مصلحة المكفول بقاءه مع والديه   إلى ولايتهما، بإذن من القاضي دون تخيير الولد في حالة عدم بلوغه سن التمييز.

، 08/06/2016، 0981006، غ.ش.أ.م، ملف رقم م.ع  ."بأرض الوطن في حالة انتقال الكافل للإقامة ببلد أجنبي
 .143، ص1، ع2016م.ق، 

 .147ص، 1، ع2016، م.ق، 08/06/2016، 1037130، ملف رقم .أ.مم.ع، غ.ش  4
 .224ص، 2ع، 2016، م.ق، 07/09/2016، 1002342، ملف رقم .أ.مم.ع، غ.ش  5
 .80ص، 1ع، 2018، م.ق، 06/06/2018، 1202787، ملف رقم .أ.مم.ع، غ.ش 6



 المحررات التوثيقية وكيفية نفاذها وحفظها أنواع   : الباب الثاني
 

201 

وهو المبدأ الذي أقره  لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصيةوغني عن البيان أنه  
من المقرر قانونا أن المسائل المتعلقة  القضاء في حكم صادر عن المحكمة العليا جاء في مضمونه ما يلي: "

ومن ثم فإن قضاة الموضوع ام العام لا يجوز الصلح  بشأنها إلا بنص خاص. ظ بالحالة الشخصية و الن
-من دون سماع رأيها، و تخييرها بين البقاء عند بإعتمادهم علي وثيقة الصلح في إسناد كفالة البنت

ربيتها أو الذهاب لولدها رغم أنها تجاوزت سن التمييز، فإنهم بذلك خرقوا القانون و إستحق قرارهم  -م
 .1"النقض

"إذاطلب الأبوان أو أحدهما  من المقرر قانونا أنه وفي ذات السياق قضت المحكمة العليا بما يلي: " 
عودة الولد المكفول إلي ولايتهما، يخ ير الولد في الإلتحاق بهما إذابلغ سن التمييز و إن لم يكن مميزا لا يسلم  

ومن المقرر أيضا أنه" في حالة وفاة الأب ، تحل  .إلا بإذن من القاضي، مع مراعاة مصلحة المكفول" 
نعي علي القرار المطعون فيه بالتناقض و القصور في الأسباب ليس في  الأم محله قانونا". و من ثم فإن ال 

أن المجلس لما قضي بإلغاء عقد الـكفالة و التصريح بعودة الـكفيلين   -في قضية الحال -من الثابتومحله.  
فإن القرار يكون عندئذ خالي من أي قصور أو  مراعاة لمصلحتهم،ولاية أمهما بناء علي رغبتهما و إلي

 2006وكذا القرار الصادر سنة  .2في الأسباب. و متى كان كذلك استوجب رفض الطعن تناقض
 .3"ولن القاضي، مع مراعاة مصلحة المكفتتم عودة الولد المكفول غير المميز، بإذن م ما يأتي: " مضمونه

على أن يتم  الـكفالةب صاحبة الإقراريتم أمام الجهة فإنه  التخلي عن الـكفالةوأما بشأن مسألة 
وفي حال  بذلك  ته في حال التزامهمتنتقل الـكفالة إلى ورثالكافل  وفي حالة وفاة ،النيابة العامةإبلاغ 

رية  إلى الجهة المختصة بالرعايةالمكفول أمر  عدم إمكان ذلك يتعين على القاضي أن يسند أو أية جهة خي
 .4ومؤهلين للقيام برعايته أو إلى والديه إن كانا معلومين ومازالا على قيد الحياة 

 
 .105، ص1، ع1996، م.ق، 21/05/1991، 71801م.ع، غ.أش، ملف رقم  1
 .89، ص2، ع1998، م.ق، 17/03/1998، 184712م.ع، غ.أ.ش، ملف رقم   2
 .473، ص1، ع2007، م.ق، 11/10/2006، 367977م.ع، غ.أ.ش، ملف رقم  3
ريعة، الجزائر،   4 زيز سعد، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم الابتدائية، دار هومة، بوز عبد الع

ويا، قانون الأسرة نصا وشرحا، دار الهدى، مليلة، الجزائر،   159ـ ص 2013 وما بعدها، لحسين بن شيخ آث مل
 .90، ص 20140
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من حضانة ونفقة،  لا تسري  على الطفل المكفول، الذي يعيش  ،آثار الطلاقخير إلى أن لأونشير في ا
نفقة الطفل المكفول بعد الطلاق الشخص الكافل، المذكور في عقد  فيتحمل  .1مع مطلقة الزوج الكافل

المحكمة بالاتفاق الحاصل بين الطرفين على إسناد كفالة لا تأخذ ، على أن الـكفالة وليس الزوج المطلق
 .2المكفول للمطلقة  وإنفاق المطلق عليه 

 : إعداد الفرائضالفرع الثالث
ريضة الفرائض جمع  بمعنى مفروضة أي مقدرة، لما فيها من السهام المقدرة، وعلم الفرائض هو ف

ريث وعلم الحساب الموصل لمعرفة مكا يخص كل  ذي حق حقه من التركة، وموضوعه التركات فقه الموا
وأركان الإرث ثلاثة مرث ووارث وموروث، وشروطه تحقق موت المورث حقيقة أو حكما أو تقديرا 
ويضيف بعض الفقه  وتحقق حياة الوارث حياة مستقرة بعد موت المورث أو إلحاقه بالأحياء حكما 

وبالدرجة التي اجتمعا فيها، وعرف بعضهم الميراث شرطا ثالثا يتعلق الأمر  بالعلم بالجهة التي بها الإ رث 
، كما أن موانع 3بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المختص تعلقها بالمال بعد موت مالـكه تحقيقا أو تقديرا

ويختص المانع الثاني بالردة   .4اليراث حصرها المشرع في اثنين، يتعلق الأول بالقتل 
ي الميراث في نطاق الأحوال الشخصية وأخضعه لقانون جنسية المتوفى  وقد أدرج القانون الجزائر

ريع  ريعات كالتش سواء انصب المال الموروث على عقار أو منقول بخلاف ما هو متبع في بعض التش
الفرنسي الذي يخضع الميراث في العقار لقانون موقع العقار والميراث في المنقول لقانون موطن المورث، 

 
 .290ص، 1، ع2012، م.ق، 10/03/0112، 613481م.ع، غ.أ.ش، ملف رقم  1

 .309ص، 1، ع2014، م.ق، 13/06/2013، 0813942، ملف رقم .أ.مم.ع، غ.ش  2
 .13-12، ص1991سبط المارديني حاشية العلامة البقري، الرحبية في علم الفرائض، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 3
يؤخذ على المشرع أنه ذكر الردة كمانع للإرث بدل الـكفر، حيث أن هذا الأخير أعم أو استعمال مصطلح اختلاف الدين   4

ويضاف إلى هذا فقها مانع الرق الذي أصبح  ريعة الإسلامية،  ربية وتأسيا بالش ريعات الع كما هو جار به العمل في التش
ريعات المعاصرة.  ريخية تجاوزتها التش ابن -للتفصيل أكثر في هذه الموانع من الناحية الشرعية انظر فيصل آل مباركمسألة تا

ريث، دار ابن الجوزي القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، –باز   67، ص 2007ابن عثيمين، المجموع النفيس في فقه الموا
 وما بعدها.
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ريث غير المسلم للمسلم غير أن قانون ج نسية المورث قد يتعطل إذا اصطدم بفكرة النظام العام ذلك أن تو
ريث القاتل مخالف للنظام العام  .1أو تو

فإنها تؤول إلى الدولة باعتبارها مالـكة لا   2وأما بخصوص التركة التي لا وارث لها والتركة الشاغرة
ممن القانون المدني التي تقضي بما يلي: "تعتبر ملكا من أملاك   773باعتبارها وارثة طبقا لمقتضيات المادة 

الدولة جميع الأملاك الشاغرة التي لا مالك لها، وكذا أموال الأشخاص الذين يموتون عن غير وارث أو 
من قانون الأسرة التي قضت بأيلولة التركة في حال  180هو نفس مضمون المادة الذين تهمل تركتهم". و

زينة العامة.   عدم وجود وارث إلى الخ
رير المحررات التوثيقية بصورة دقيقة  إدراج صياغات خاصة  الأمر تطلبيقصد التمكن من تح

المستقر عليه قضاء أو الاجتهاد   تستدعي الاجتهاد للبحث عن القاعدة القانونية التي تحكم المسألة أو المبدأ
زيل حيث تكون العبرة في  الفقهي استنادا إلى مبدأ تدرج القوانين، نذكر على سبيل المثال  مسائل التن

زيل، بعد صدور قانون الأسرة )قانون رقم  (، بتاريخ وفاة الجد أو الجدة وليس بتاريخ وفاة  11- 84التن
زيل  .3والد أو والدة المستفيدين من التن

زيل فهل نرجع إلى أحكام الوصية أم إلى أحكام  كذلك حالة عدم ورود نص يحكم مسائل التن
ريث؟تتطلب في الحقيقة المسألة تمحيصا وتحليلا دقيقا للنصوص القانونية سواء من حيث الشكل أو  الموا

ويب المعتمد ضمن فهرس قانون ال أسرة، من حيث المضمون، فمن حيث الشكل ننظر إلى الترتيب والتب
زيل ضمن الفصل السابع المتفرع عن الكتاب الثالث الخاص  حيث أدرج المشرع الجزائري نظام التن

زيل بعد صدور قانون الأسرة لسنة  أصبح يتم بصورة  1984بالميراث، وأما من حيث المضمون فإن التن

 
. 80، ص2008، 5عكنون ، الجزائر، ط علي علي سليمان، مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري، د.م.ج، بن 1

ريعة، الجزائر، 1، ج-تنازع القوانين–أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري  ، 2004، دار هومة، بوز
 .269ص

إبان الاستقلال ولا علاقة لها بالميراث فصارت شاغرة ومن ثثم تم  2 تتعلق الملـكية الشاغرة بأملاك غادر أصحابها الجزائر 
، دار  -تنازع القوانين–ن هذه الوضعية واعتبرتها الدولة ملكا لها. انظر عليوش كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري تقني

ريعة، الجزائر،   .261، ص 2007هومة للطباعة والنشر، بوز
 .273، ص 2013، 1، مجلة قضائية، ع0739029، ملف رقم 11/04/2013، قرار بتاريخ غ.أ.ش.م، م.ع 3
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ون الأسرة، حيث  كما كان عليه الحال قبل صدور قان 1تلقائية دون حاجة إلى تدخل إرادة المستخلفِ
 كان يتم شفاهة بحضور الشهود أو كتابة سواء كانت كتابة رسمية أو كتابة عرفية. 

ربية ريعات الع أنه في حالة عدم وجود   -الوصية الواجبة-ظاهر من التسمية المعتمدة في غالبية التش
زيل، فقد  نص يحكم هذه المسائل يتم الرجوع إلى أحكام الوصية، بيد أنه يثور الإشكال في حال تسمية التن

ربي مثلا نصا مفاده أن المسائل التي لا تشملها أحكام الت زيل يرجع فيها لأحكام  أورد المشرع المغ ن
الوصية.نسوق مثالا تطبيقيا في هذا القبيل يتعلق الأمر بوفاة شخص وخلف ورثة، وكان ضمن هؤلاء  
زيل يدرج ضمن نظام الوصية يجعل للأحفاد حق في تركة المورث  أحفاد ثبتت ردتهم، فالقول بأن التن

زيل على اعتبار أن الوصية تصح مع اختلاف الدين  ريق التن زيل ضمن نظام 2بط ، وأما القول بإدراج التن
ريث  ريع الجزائري –الموا زيل ذلك  -وهو الراجح في التش ريق التن فإن هذا يحرم الأحفاد من الإرث بط

، ومن ثم يتعين على المتقاضين اتباع  من ذات القانون 138ا لنص المادة أن الردة تمنع من الإرث تطبيق
زيل حال اللجوء إلى القضاء الإجراءات المطبقة في مسائل الميراث  .3بشأن  التن

زيل يليها وما  169المواد نشير إلى أن  أثارت جدلا  قد من قانون الأسرة المتعلقة بأحكام التن
الذي يمكن أن نستشفه لا سيما حال   مفهومالو صياغتها  التعارض القائم بين منطوق فيما يخصكبيرا 

ريعة الإسلامية بمقتض ، وأمام هذا التعارض يعمد 4من نفس القانون 222ى المادة الإستعانة بأحكام الش

 
ريث بحيث لا يكون للمورث  1 رية، وهي التي لا يكون للمستخلف دور في تحصيلها كنظام الموا الخلافة نوعان: خلافة إجبا

دور في تحديد من يرث ومن لا يرث أو في تقدير أنصباء الورثة فإن هذا يكون ينص الشرع أو القانون، والنوع الثاني هو  
 ِ رية وهي التي يكون للمستخل ف دور في تحصيلها كالوصية حيث يمكن سكون لإرادة الموصي في تحصيل الخلافة الاختيا

 الوصية لمن شاء وفق شروط محددة شرعا أو قانونا.    
من قانون الأسرة، وهو المبدأ الذي أكده القضاء في قرار صادر عن   200كما أنها تصح  مع اختلاف الد ين طبقا للمادة  2

، 2016، 2، م.ق، ع07/09/2016، بتاريخ 1003697أ.م، ملف رقم م.ع، غ.ش.. 2014المحكمة العليا سنة 
 . .236ص

زيل ،دغيش أحمد 3  .218، ص 2009في قانون الأسرة الجزائري، دار هومة،  التن
من قانون الأسرة لتصبح صيغة النص على النحو التالي: "كل ما لم يرد النص عليه في  222نقترح تعديل مضمون المادة 4

ع بشأنه إلى المشهور في المذهب المالـكي"، والعلة في تحديد مذهب معين ليس التقليل من شأن ما ورد في  هذا القانون يرج
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زيل تتضمنالتي  الفرائضإلى رفض إقامة  -إن لم نقل الغالبية منهم–الموثقين بعض  لتجنب مسائل التن
و يخالف فيهعرض كل فقيه تفسيرا ي، حيث 1قضائيةال فقهية وال خلافات ال أخذ يأقرانه في هذه المسائل، 

بدورهم أحكامهم بمبادئ   نعللوييخالف فيه نظراءه من القضاة الذين  مستقر عليه قضاء  كل قاض بمبدأ 
إلى تعديل  ومن ثم السعيالنص ما لا يطيقه  والأرجح هو عدم تحميلصادرة عن نفس الجهة القضائية، 

   صياغته.
 من قانون الأسرة على النحو التالي:  172إلى  169نقترح تعديل صياغة المواد من وعليه 

زيد 2إذا توفي جد أو جدة " :169المادة  أصلهم دون ميز  وقد مات  ولو حكما عن حفيد و/أو حفيدة أو أ
زيلهم منزلة ذلك الأصل وفق الشروط المبي نةفي المواد  فيما يخص جنسه وعدده قبله أومعه وجب تن

 أدناه".  
بفرض  بمقدار حصة أصلهم  مهما كان جنسهم وعددهم -فتحا–المنزلين "تكون أسهم  :170المادة 

 ثلث التركة". مجموع الأصناف حال تعدد الأصولعلى أن لا يتجاوز حياته
زيلا -فتحا -لمنزلون ا"لا يستحق هؤلاء  :171المادة  نالوا إن كانوا وارثين للأصل جدا كان أو جدة أو  تن

بلا عوض مقدار ما يستحق بهذه الوصية، فإن أوصى لهم أو لأحدهم   منه وصية أو عطية أثناء حياته
زيل للبقية بقدر نصيب كل منهم،وجب استيفاؤهبأقل من ذلك   ". وإن أوصى لبعضهم وجب التن

 
ومن ثم توحيد الإجتهاد القضائي باعتباره مبدأ راسخ كرسه الدستور  المذاهب الآخرى بل لتفادي التعارض في الأحكام

 ضمن طياته.
صدور بعض القرارات لحسم الخلاف بشأن فهم النصوص القانونية إلا أن بعض الفقهاء يصرون على آرائهم  لرغم مناب 1

ريعة الإسلامية من جهة، وأن أحكام  222كونهم ينتصرون لمذهب معين مع العلم أن المادة  من ق.أ قد أحالت إلى الش
ريث مأخوذة عن المذهب الحنفي من جهة أخرى، وأحيانا أخرى  نجد بعض الممارسين في نفس المسألة  يستأنسون الموا

زيلهم في تركة جدتهم رغم أن هذا غير محظور بنص، بل  بمنطق غير متزن فينزلون الأحفاد في تركة جدهم دون تن
ؤيد هذا التوجه هو القرار الصادر عن المحكمة العليا القاضي بما يلي: "لا يمنع  الحساب هو الفيصل في هذه المسألة، وما ي

زيلهم في تركة جدتهم". م.عت زيل الأحفاد منزلة أصلهم في تركة جدهم من تن ، 06/02/2019، قرار بتاريخ غ.أ.ش.م، ن
 .69، ص2019، 1، مجلة قضائية، ع1269567ملف رقم 

زيلهم فيتركة جدتهم. م.ع، غ.ش.أ.م  2 زيل الأحفاد منزلة أصلهم في تركة جدهم لا يمنع من تن تجدر الإشارة إلى أن تن
 .69، ص 2019،  1، م.ق، ع1269567،  ملف 06/02/2019رار بتاريخ ق
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دون ميز فيما  إذا ورثوا من أصلهم  -كسرا–في تركة المنزل  -فتحا–لهؤلاء المنزلين لا يحق " :172المادة 
 .الجد أو الجدةما لا يقل عن منابه من  يخص جنسه

زيل للذكر مثل حظ الأنثيين".   ويكون التن

 : الوصيةالفرع الرابع
ريق بأنها  184عرف المشرع الجزائري الوصية ضمن المادة  تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بط

ريعة الإسلامية الغراء1التبرع ريف مقتبس من أحكام الش وهو  ثلث التركةبالوصية . وتحدد 2، وهو تع
رين وأن نتصرف لمستحقيها من الفقراء أن يكون  وصيةالقائم بال يشترط في و .3الراجح عند الفقهاء التأخ

حيا،   ولادته مع اشتراطللحمل جائزة الوصية و .سليم العقل، بالغا من العمر تسع عشرة سنة على الأقل 
ُ في حال  و ِ و  .الجنسبصرف النظر عن  بالتساوي  فإنهما لهم الحق فيهاد توائم ل

  من قانون الأسرة،  188طبقا للمادة  الوصية استحقاق له فيلا وأما عن قاتل الموصي عمدا فإنه 
الشيء قبل   وقد تبنى المشرع الجزائري مذهب أبي يوسف من الأحناف والعلة في ذلك أن من تعج ل

وصية تجوز ال لا . و4أوانه عوقب بحرمانه،وقال أبوحنيفة ومحمد لا تبطل الوصية وتتوقف على إجازة الورثة
، وإذا أوصى شخص لوارث فأجازها بعض الورثة فاة الموصيالورثة بعد وبقية لوارث إلا إذا أجازها ل 

دون البعض الآخر فإنها تنفذ في نصيب من أجازها دون من لم يجزها  لقوله عليه الصلاة والسلام: "إلا 
 .5أن يشاء الورثة"

  وفاتهوالتي تدخل في ملـكه قبل المملوكة له  هأموال بيقوم بالوصية فيما يتعلق لموصي أن وبإمكان ا 
وبما في بطن البقرة لأنه يدخل في  ملـكه بالإرث   .عينا أو منفعةسواء  فتصح الوصية بما يثمره شجر الموصي 

 
م.ع، غ.أ.ش، قرار . تنتج الوصية أثرها حتى ولو كانت غير مشهرة بالنسبة للالتزامات الشخصية بين الموصي والموصى له 1

 .276، ص 2012، 1، م.ق، ع 581896،  ملف رقم 09/12/2010بتاريخ  

زيع، الطبعة الثالثة، بيروت، لبنان، السيد سابق، فقه السنة، ا 2 ، 1981لمجلد الثالث، دار الفكر للطباعة والنشر والتو
 .414ص

 .119صشركة الشهاب، البليدة، الجزائر، الجزء الثاني، د.ت.ن، محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، دار الفكر  3
 .421، ص 3جمرجع ساببق، السيد سابق، فقه السنة،  4
 .422، ص1981أبو بكر جابر الجزائري، منهاج المسلم، دون دار النشر، د.م.ن،  5
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الموصي أمام  من بتصريح ة إما تثبت الوصي. و1فمادام وجوده محققا وقت موت ىالموصي استحقه الموصى له
رير عقد بذلك،يتوج بالموثق  به على هامش ويتم التأشير  في حالة وجود مانع قاهرالوصية بحكم بت كما تث تح

 .من قانون الأسرة 191طبقا للمادة  أصل الملـكية
  يجوز الرجوع في الوصية صراحة أو ضمنا،  وبخلاف الأصل العام في مسائل الهبة فإنه  

ريق  ا ضمنيإما وسائل إثباتها وراحة بص إما الرجوع ويكون هذا  منه الرجوع   يستشفل تصرف عن ط
إيصاءرهن الموصى به ويستثنى من مسألة الرجوع في الوصية  .فيها لشخص ثم أوصي   . وإذا تم ال

دون   تم تعيينهماإذا كانت الوصية لشخصين وأما  .الموصى به يكون مشتركا بينهما لشخص آخر فإن 
إن  قبل وفاة الموصي فوبعدها  أحدهما وقت الوصية أو ثم توفيمنهما واحد يستحقه كل  تحديد لما

الحي لا إن اد ما يستحقه كل منهما فيحدتم ت إذا، وخلافا لهذا 2للحي منهما يكون لوصية كلها استحقاق ا
 .تم تحديده لفائدتهيستحق إلا 

. تجدر عمرى واعتبرها الوصية بمنفعة لمدة غير محدودة تنتهي بوفاة الموصى له وقرر المشرع أن 
ريعة الإسلامية الهبة وتأخذ حكمهضمن أحكام تدرج  العمرى الإشارة إلى أن  ، في حين  وفق كتب الش

من ق.أ، وصورتها أن يقول شخص   196ضمن المادة  3أن المشرع الجزائري قد أدرجها في أحكام الوصية 
غير واردة في  -الرقبىلشخص آخر: أعمرتك داري أو أي شيء آخر مدى عمرك، وهي جائزة بخلاف 

إلا أنها مكروهة لأن   -خلافا للشافعي-التي وإن كانت جائزة عند جمهور الفقهاء  -قانون الأسرة
ر عنها تمني المرقبَ له موت أخيه المرقبِ بل قد يسعى إلى  الارتقاب هو انتظار موت المرقبَ الذي قد ينج

قتله والعياذ بالله، ومضمونها أن يقول شخص لآخر أرقبتك داري وجعلتها لك في حياتك، فإن مت قبلي  
 .4رجعت إلي وإن مت ُّ قبلك فهي لك ولعقبك 

 
 .421، ص 3جمرجع ساببق، السيد سابق، فقه السنة،  1

كم الوصية البطلان. انظر: أبو القاسم محمد حتتثبت الوصية للأحياء دون الأموات، فإذا أوصي لميت يعتقد أنه حي  يكون  2
ربية للكتاب، ليبيا بن أحمد بن جزي الكلبي ال  .410تونس، ص –غرناطي، القوانين الفقهية، الدار الع

ريق التبرع".  184تعرف المادة  3  من قانون الأسرة كما يلي:"الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بط
زيع، ط 4 ، 1981، بيروت، لبنان، 3السيد سابق، فقه السنة، المجلد الثالث، العبادات، دار الفكر للطباعة والنشر والتو

. أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي،  429 – 428، ص مرجع سابق. أبو بكر جابر الجزائري، 401ص
ربية للكتاب، ليبيا  .377، ص 1982ونس، ت-القوانين الفقهية، الدار الع
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ه تعالى، والصلاة كتابة العمرى والرقبى فهو كما يلي: "بعد البسملة وحمد الل  وأما عن كيفية
والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم ... لقد أعمر فلان، أو أرقب فلان جميع الدار أو البستان  
المحدود بكذا ... إعمارا أو إرقابا شرعيا صحيحا بأن قال له: أعمرتك أو أرقبتك كذا ... ما عشت، فإذا  

ر أو المرقبَ له وإن ذكر العقب قال: ولعقبك من بعدك وس –مت َّ عادت إلي  لم المعمِ ر أو المرقبِ المعم َّ
ر له المذكور يتصرف فيها بالسكن أو   جميع الدار المذكورة،، فتسل مها منه تسل ما شرعيا، وصارت بيد المعم َّ

 .1الإسكان والانتفاع به مدة حياته، وجرى الإشهاد والتوقيع على ذلك بتاريخ كذا..."
إذا مات الموصى له ، ويكون صراحة أو ضمنا بعد وفاة الوصيوأما بشأن مسألة قبول الوصية فإنه  

 .هاردأو الوصية  قبوللحق في ولهم ورثته اإن هذا الأخير ينصرف إلى القبول ف أن يصدر قبل 
فذا  .الشرطهذا  أن ينجزبعد يستحقها الموصى له  فإنعلى شرط  معلقةإذا الوصية وإذاكانت  

الصحيح هو ما كان فيه مصلحة  كان الشرط صحيحا تعين مراعاته ما دامت المصلحة منه قائمة، والشرط
ريعةللم  الشرط  ، وفي حال كون 2وصي أو الموصى له أو لغيرهما ولم يكن منهيا عنه ولا منافيا لمقاصد الش

الأسرة، كما تقضي المادة  من قانون 199. طبقا لنص المادة بطل الشرطيو تصح الوصية فإن غير صحيح 
إذا  الموصى له قبل الموصي أو يكون حكمها البطلان في حال وفاةالوصية من ذات القانون بأن  201

وبخلاف موانع الإرث فإن المادة  اختلاف  من نفس القانون نصت على أن  200قام بردها أثناء حياته، 
  .لوصيةلا يؤثر على صحة االدين 

ضمن الأحوال الشخصية وأخضع  أدرج المشرع الجزائري التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت 
من القانون المدني، بيد أن المشرع  16الشروط الموضوعية لقانون جنسية الموصي وقت موته طبقا للمادة 

لقانون موقع   الفرنسي أدرج الوصية في نطاق الأحوال العينية وتبعا لهذا تخضع الوصية المتعلقة بعقار
العقار وأما الوصية المرتبطة بمنقول فأخضعها لقانون موطن الموصي، وألحق المشرع بالوصية تصرفات  

ريض مرض الموت طبقا لنص المادة  من القانون المدنيالتي اقضي بما يلي: "كل تصرف قانوني   776/1الم
ى ما بعد الموت وتسري عليه يصدر عن شخص في حال مرض الموت بقصد التبرع يعتبر تبرعا مضافا إل

أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف". وألحق أيضا بالوصية التصرف لأحد الورثة 
 

 .429 – 428أبو بكر جابر الجزائري، مرجع سابق، ص  1
 .419، ص3مرجع سابق، جفقه السنة، السيد سابق،  2
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من نفس القانون على ما يأتي: "يعتبر التصرف وصية وتجري   777حتفاظ بحق الانتفاع فنصت المادة 
ريقة ما حيازة الشيء المتصرف فيه  عليه أحكامها إذا تصرف شخص لأحد ورثته واستثنى انفسه بط

 والانتفاع به مدة حياته ما لم يكن طهناك دليل يخالف ذلك". 
إلى  2005وبالنسبة لشكل الوصية فإنه يخضع حسب التعديل الذي أجراه المشرع الجزائري سنة 

"أي قاعدة   من القانون المدني 1المعدلة 19القاعدة العامة الوارد النص عليها ضمن مقتضيات المادة 
تخضع التصرفات القانونية في جانبها الشكلي لقانون المكان حيث تقضي هذه المادة بما يلي: ""Locusلوكيس"

ويجوز أيضا أن تخضع لقانون الموطن المشترك للمتعاقدين أو لقانونهما الوطني  (2)فالذي تمت فيه. 
 المشترك أو للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية".

زيل بشرط فاسد أدى  فالوصية تخضع للقانون الساري وقت وفاة الموصي، وبما أن  إذا اقترن التن
. ونشير في هذا الخصوص إلى 2ها الموصى له ثلث التركةإلى بطلانه فإنه يصبح وصية عادية، يستحق، بموجب

ريق التقادم إذا تمسك طالبه بصلة القرابة على  زيل هو حق مقرر شرعا وقانونا بحيث لا يسقط بط أن التن
  .3اعتبار أنها مانع أدبي 

الصيغة وبالنسبة للوصية المحررة في دولة أجنبية فقد استقر القضاء حديثا على أنها تخضع للإمهار ب
التنفيذية حتى يتم قبول تنفيذها في الدولة محل التنفيذ، بحيث يجب على السلطة المختصة أن تتأكد من  
ويضاف إلى هذا عدم مخالفته للنظام العام   ريره فيه،  رسمية السند وكذا قابليته للتنفيذ في البلد الذي تم تح

إتفاقيات الثنائية بين الجزائر والبلد الذي تتعاون  ، مع ماعاة ما تنص عليه ال4في البلد المطلوب تنفيذه فيه 
من البروتوكول القضائي الجزائري الفرنسي على أن الوثائق العمومية  36معه في مجال معين كنص المادة 

الموقعة بالإمضاء والتي وضع عليها ختم السلطة الرسمية التي لها الحق في تسليمها إلى أحد البلدين ستقبل  
 .5لآخر دون التصديق عليهامن طرف البلد ا

 
 المعدل والمتمم للقانون المدني.  2005المؤرخ في يونيو  10-05عدلت هذه المادة بموجب القانون  1
 .227، ص2015، 1م.م.ع، ع، 0840878، ملف 15/01/2015م.ع، غ.ش.أ.م، قرار بتاريخ  2
 .193، ص 2016، 2، م.ق، ع07/12/2016، بتاريخ 1034319م.ع، غ.ش.أ.م، ملف رقم  3
 .92، ص2016، 1، م.ق، ع16/06/2016، بتاريخ 0992200م.ع، غ.ع، ملف رقم  4
 دها.وما بع 88، 2012فاتح جلول، الحماية القانونية لخاتم الدولة، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  5
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 : عقد الهبةالفرع الخامس
بأنها تمليك بلا عوض، وتعرف أيضا بأنها تبرع الهبة من قانون اسرة الجزائري  202تعر ف المادة 

ما يشاء على الموهوب له ط اشتر، وقد أجاز القانون للواهب ا1الرشيد بما يملك من مال أو متاع مباح 
يشترط في الواهب أن يكون بأنه  203المادة كما بينت  على انجاز الشرط. يتوقف تمام العقدللقيام بالتزام 

فإذا كان عقد الهبة مقترنا بعوضا فإن هذا لا ينفي   سليم العقل بالغا تسع عشرة سنة وغير محجور عليه.
يتم  وضي الموضوع. عنه صفة التبرع وإنما العبرة في ذلك نية التبرع وهي مسألة تخضع في تقديرها إلى قا

رير عقد رسمي يضمن هذا الحق  .الرجوع في الهبة إما بتراضي الطرفين ومثولهما أمام الموثق لتح
، وهو ما أيده  وصية والأمراض والحالات المخيفة هفي مرض موت الشخص هبةواعتبر القانون 

إبطال عقد هبة في  2002القضاء في قرار صادر عن المحكمة العليا عام  جاء فيه ما يلي:"إن القضاء ب
ويستفيد منها   مرض الموت دون مراعاة المبدأ القانوني الذي يقرر بأن الهبة في مرض الموت تعتبر وصية 

 .2لقانون"الموهوب له في حدود ما يسمح بذلك موضوع الوصية يعد مخالفة ل 
ريق الوكالة، حيث صدر عن المحكمة العليا قرار في   على أنه يخرج من تطبيق الحكم السابق الهبة بط

يقضي بما يأتي:" تعتبر الهبة في مرض الموت والحالات المخيفة وصية لأنه  2001هذا الخصوص سنة 
رير الهبة، وأن  إبرام أو تح  ال الهبة المحررة بواسطة الوكيل إبط يشرط في الواهب أن يكون سليم العقل وقت 

من  204و  203، لعدم تحقيق ما تقتضيه أحكام المادتين تطبيق سليم للقانونفي مرض الموت هو 
. مع الإشارة إلى أنه يجوز للواهب الاحتفاظ بحق الرقبة وهبة حق الانتفاع فقط، لجواز 3الأسرة"

رية المحافظة والمسح العقاري  .4اكتساب حق الانتفاع بالتعاقد  كما أشارت المذكرة الصادرة عن مدي
ريق الهبة في حق الرقبة التي تتم  4978تحت رقم  2009بالجزائر سنة  إلى إمكانية التصرف قانونا بط

 
 .426أبو بكر جابر الجزائئري، مرجع سابق، ص  1
 .387، ص 2002، 2، م.ق، ع 229397،  ملف رقم 24/04/2002م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ  2

 .247، ص 2014، 2، م.ق، ع 0947037،  ملف رقم 18/09/2014م.ع، غ.ش.أ.م،  قرار بتاريخ 
 .428، ص 2002، 2، م.ق، ع 692562،  ملف رقم 21/02/2001م.ع، غ.أ.ش، قرار بتاريخ  3
 .326، ص 2013، 2، م.ق، ع 0803432،  ملف رقم 13/11/2013م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ  4
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حيازتها من طرف الموهوب له بموجب عقد رشمي مشهر متضمن لنقل الملـكية مراعاة لمضمون المادة 
 ة. من قانون الأسر 208

رير الواهب عقد هبة مشهر وآخر غير مشهر ينصب كلاهما على نفس العقار فإن   وفي حال تح
الملـكية تنتقل بعقد الهبة المشهر، مع العلم أن عقد الهبة غير المشهر هو عقد صحيح ينتج كل آثاره  

ويرتب في ذمة الواهب التزاما شخصيا يلزمه بتنفيذ العقد عينا؛ وفي حال عدم إمكان ذلك يمكن   1القانونية
في  عقد الهبة غير المشهر أن يرجع على المدين الواهب من أجل تنفيذ الالتزام  -الموهوب له-للدائن 

وبة وذلك من يوم  . مع الإشارة إلى أن الهبة تتم بالحيازة الفعلية والحقيقية للحقوق العق2بمقابل رية الموه ا
رير العقد  .3تح

تنعقد  سواء كانت عينا أو منفعة، و بعضهاكل ممتلكاته أو يقوم بهبة للواهب أن وقد أجاز القانون 
إيجاب مع القبول وكذا شرط الهبة ب   توثيق الخاصة ب أحكام المراعاة مع 4عند الاقتضاء  الحيازةاقتران ال

ر وترسيم المعاملات   القيود الهبة هذه أحد بالمنقولات، وفي حال تخلف والإجراءات الخاصة  ية العقا
 . يكون مصيرها البطلان

رير تجدر الإشارة إلى أنه عند عدم  عليه فإن هذا   5عقد هبة لدى الموثق قصد إضفاء الرسمية تح
ما يلي:"من المقرر قانونا  1992العليا سنة يعتبر تجاهل للقانون، حيث جاء في القرار الصادر عن المحكمة 

أنه يتوجب تسجيل العقود المنظمة  للهبة لدى موثق رسمي تحت طائلة البطلان لأهمية مثل هذه العقود، 
قضوا بصحة العقد العرفي  -في قضية الحال -لتكون حجة بين أطرافه وإزاء الغير، ولما ثبت أن قضاة المجلس

تجاهلوا تطبيق القانون المدني القديم الساري العمل به، ولم يأخذوا في   فإنهم بذلك 1957الواقع سنة

 
1 En effet, l'acte notarié produit trios effets principaux: sa forca probante, sa date certain et sa force executoire, cet 

acte fait foi jusqu’à inscription de faux, de son origine et de son contenu ainsi que sa date.LADJEL Abelkader, le 

cadre juridique de la force exécutoire de l’acte notarié en droit Algérien, 28ème congrèe international du 

Noutariat, Paris, France, 2016 (période allant du 19/10/2016 au 22/10/2016). 
 .203، ص 2015، 1، م.م.ع، ع 0854885،  ملف رقم 15/05/2014م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ  2
 .60، ص2016، 1، م.ق، ع19/05/2016، بتاريخ 1043985م.ع، غ.م، ملف رقم  3
ريحي لا يرتب أي أثر نشير إلى أن القانون لا يخول للموثق إعداد عقد إشهاد بالحيازة، وإن تم ذلك فإنه يعد مجرد  4 عقد تص

 .57، ص 2018،  1، م.ق، ع1072969،  ملف رقم11/01/2018م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ قانوني. 
للإشارة فإن العقود المحررة من طرف قضاة المحاكم الشرعية قبل استرجاع الاستقلال تعد عقودا رسمية. م.ع، غ.ع،  5

 .241، ص 2004، 1، م.ق، ع264528،  ملف رقم 25/02/2004قرار بتاريخ 
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الاعتبار إعلان تراجع الواهب عن تصرفه. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه دون  
 .1إحالة"

 

وبة  بيد   تإذا كانأما وقائمة حيازة فإن الالهبة انعقاد بيد الموهوب له قبل فإذا كانت العين الموه
لموهوب له أو زوجه أو  ل  االواهب وليالشخص إذا كان حتى يكون حائزا، وأما إذا بها  علامهإ تعينالغير 

رية تغني عن الحيازة.    كان الموهوب مشاعا فإن التوثيق والإجراءات الإدا
مع اشتراط ولادته حيا وهو مذهب الهبة للحمل من قانون الأسرة بصحة  209وقد نصت المادة 

كية واستدلوا على ذلك باعتماد القياس على مسألة صحة الوقف عليه، فن ولد حيا وعاش بعد ذلك  المالـ
كان المال الموهوب  ملكا له وإن توفي بعد ولادته حيا آل امال لورثته بخلاف الجمهور الذي لا يرى  

، 2ن قبل الحملبجواز الهبة للحمل ودليلهم في ذلك أن الهبة من شروطها القبول ولا يمكن تصور ذلك م
من ق.أ وقد خالف هذا المبدأ  206مع أن المشرع الجزائري قد اشترط الحيازة )القبض( طبقا للمادة 

 في مسألة الهبة للحمل. 
 

ريعة الإسلامية في تكييف عقد  لقد  ريعات الوضعية شأنها شأن آراء فقهاء الش اختلفت التش
ريع المصري في هذا  ريع الأردني وكذا التش الرجوع في الهبة، وعليه نبين ما تضمنته بعض القوانين كالتش

 ة. موقف المشرع الجزائري وما استقر عليه القضاء في مسألة الرجوع في عقد الهب بخلافالخصوص، 
من استقراء نصوص القانون المدني الأردني نجد أنه يكيف عقد الرجوع في الهبة على أنه تقايل ف 

إيجاب بقبول بصورة جديدة ما يفضي إلى انحلال الرابطة  ويقصد بهذا الأخير ارتباط  )إقالة أو تفاسخ(، 
ويشترط في الإقالة توافر جملة من الشروط  أهمها اتفاق إرادة المتع رية العقدية،  اقدين على العناصر الجوه

في العقد متمتعين بالأهلية الكاملة إذ لا يجوز للموهوب له في حالة الحجر عليه أن يبرم عقد إقالة كما يشترط  
وبها لاسيما الغلط، التدليس والإكراه.   أن تكون  الإرادة خالية من العيوب التي قد تش

 

 
 .88، ص1993، 4، م.ق، ع 81376، ملف رقم 18/02/1992م.ع، غ.ع،أ.ش، قرار بتاريخ  1
، 1997مد تقية، الهبة في قانون الأسرة والقانون المقارن، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، محمد بن أح 2

 .390، ص 3السيد سابق، فقه السنة، مرجع سابق، ج -.242ص 
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ل وسبب مع القول من مشروعية هذا الأخير كما يتعين أن يستوفي العقد بقية الأركان من مح
وبة موجودة ومعينة أو قابلة للتعيين وكذا جواز التعامل فيها وكذا عدم مخالفتها  وأن تكون العين الموه

 .1للنظام العام و الآداب العامة
إبرام عقد الهبة فإن هذا الأخير يعتبر إقالة  وإذا كان الشيء الموهوب في حيازة الموهوب له وقت 
وبة أو تغيرت طبيعتها أو تم التصرف فيها   وسواء كان ذلك بعوض أو مجانا، وأما إذا هلـكت العين الموه

  .2فإنه لا يمكن الرجوع في الهبة، وفي حالة الهلاك الجزئي فإن الإقالة تصح في الباقي 
رجوع في  من القانون المدني المصري في فقرتها الأولى على أنه ينشأ عن ال 471كما تفصح المادة 

ريق التراضي أو باللجوء إلى القضاء أن الهبة تعتبر كان لـم تكن، و نشير إلى أن المانع يبقى الهبة سواء بط
وبة،  قائما حتى ولو تم التقايل بين المتعاقدين بشأن العقد الذي تم بموجبه تصرف الموهوب له في العين الموه

الإقالة فلا يسوغ للواهب الرجوع في عقد الهبة بعد أن فإذا باع الولد الموهوب له الشيء الموهوب ثم تمت 
وبة إلى ملـكية الموهوب له لأن الأصل في التقايل أنه يقع بدون أثر رجعي  كما أنه  3رجعت العين الموه

 .   4يعتبر من حيث طبيعته فسخا لا بيعا 
لمسألة الرجوع في الهبة الواضح من خلال نصوص قانون الأسرة أن المشرع الجزائري لم يتطرق 

لا في هذه المسألة ضمن أحكام القانون المدني  بالتدقيق بخلاف المشرع الأردني والمشرع المصري الذين فص 
ريع الجزائري أن الفسخ سواء كان قضائيا أو اتفاقيا يترتب عليه  ريع، والمعتمد في التش بالنسبة لكل تش

 
ريعة أن للهبة  1 إيجاب يرى فقهاء الش ربعة أركان وهي الواهب والموهوب له والموهوب والصيغة)ال والقبول(، كما أن أ

هبة نوعان يتعلق الأول بهبة الرقبة سواء لوجه الله )الصدقة( أو هبة تودد )هبة الوالد لولده( أو هبة الثواب )الجائزة عند ال
رية والعمرى. للتفصيل أكثر انظر أبو القاسم محمد بن أحمد بن  :جمهور الفقهاء(  وأما النوع الثاني فيعُنى بهبة المنفعة كالعا

 .372-371، ص مرجع سابقالكلبي الغرناطي،  جزي
وبالتعاطي بشرط أن  من القانون المدني الأردني على ما يلي: " 242تنص المادة  2 إيجاب والقبول في المجلس  تتم الإقالة بال

من  ولو تلف بعضه صحت الإقالة في الباقي بقدر حصتهيكون المعقود عليه قائما وموجودا  في يد العاقد وقت الإقالة 
 ".العوض

ويترتب على هذا اعتبار العقد المتفق على إلغائه كأن لم  3 بيد أنه يجوز للمعا قدين  أن يتفقا على أن يكون التقايل بأثر رجعي 
يكن. انظر خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، الجزء الأول، مصادر الالتزام،ديوان  

 .2010ن عكنون الجزائر،  الطبعة الرابعة، المطبوعات الجامعية، ب
 .170السيد سابق، مرجع سابق، ص  4
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ها قبل التعاقد فإذا استحال ذلك جاز للمحكمة أن تحكم  إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا علي
ويض)المادة  إبرام   122بالتع من القانون المدني الجزائري(، أي تطبيق الأثر الرجعي للفسخ إلى وقت 

العقد فيصير كأن لم يكن، ولا يقتصر هذا الأثر الرجعي على المتعاقدين فحسب بل يطال الغير كأصل  
 .1ده في موضعه لاحقا عام يرد عليه استثناء نور

من   211إن الرجوع في الهبة بالإرادة المنفردة بموجب العقد التوثيقي طبقا لمقتضيات المادة 
ريق استثنائي أقره المشرع ذلك أن الموهوب له متخلف عن العقد، حيث أن الرجوع   قانون الأسرة هو ط

ويعقد الاختصاص للموثق ح وين قبِل ولدهما،  تى ولو تخلف الولد الموهوب له عن في الهبة من حق الأب
مجلس العقد ودون أن يستند الواهب في ذلك إلى أعذار، وقد أكد القضاء المبدأ سالف البيان وجعل  

  2009الرجوع في الهبة من اختصاص الموثق في قرار صادر عن المحكمة العليا بغرفها مجتمعة سنة 
 مضمونه كما يأتي:

 يئة الغرف المجتمعة ... وعليه فإن المحكمة العليا به
.....وحيث إنه لما كان ذلك فإن الأساس القانوني الذي اعتمدته الجهة الاستئنافية يكون غير كاف  

ريث–لإسناد قضائها وذلك لعدم مراعاته من جهة لقرار المحكمة العليا   -غرفة الأحوال الشخصية والموا
ريق العقد التوثالذي  ولـكونه من جهة أخرى يتنافى   يقي كرس نهائيا حق الرجوع في الهبة عن ط

ويل السليم للمادة  من قانون الأسرة التي تضمنت أحكاما عامة، دونما تحديد للإجراء الواجب  211والتأ
 إتباعه من قبل الواهب  لإثبات رغبته في الرجوع في الهبة لولده.

رية مراعاة الشكل  الذي تمليه طبيعة المال  ومن هنا يكفي لصحة هذا الرجوع باعتباره من الأعمال الإدا
 الموهوب.

وين في الهبة لولدهما دون اللجوء إلى القضاء فإن ذلك لا   وحيث في الأخير يبقى القول أنه عند رجوع الأب
يمنع الموهوب له حال قيام أحد الموانع المذكورة وعلى سبيل الحصر بالمادة المشار إليها سابقا من ممارسة 

إبطال عقد الرجوع.حقه في رفع دعوى قضائية   لطلب 

 
رية العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري ، الجزء الأول، ديوان المطبوعات   1 ربي، النظ ربي، بلحاج الع بلحاج الع

 .314، ص 2007الجامعية، بن عكنون، الجزائر، الطبعة الخامسة، 
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القاضي بإلغاء عقد   1410/2002وحيث إن قضاة الموضوع لما حكموا بإلغاء الحكم الصادر في تاريخ: 
ومن جديد برفض الدعوى اعتمادا على أن رجوع الواهب في الهبة  23/05/1998البيع المؤرخ في 

ريق الدعوى القضائية فهم بذلك أساءوا فه من قانون الأسرة  211م المادة لولده لا يكون إلا عن ط
إبطال."  1وأخطأوا بالتالي في تطبيقها معرضين بذلك قرارهم للنقض وال

جاء في مضمونه ما يلي: " المقصود، حسب  2010وفي قرار صادر عن المحكمة العليا عام 
وين الواردة في المادة  ، الأب والأم من قانون الأسرة 211الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا، بكلمة الأب

 .2فقط ولا تشمل الجد والجدة. لا يحق للجدة الواهبة التراجع عن هبتها لحفيدها" 
السؤال الذي يمكن طرحه في هذا الخصوص  مفاده في حالة عدم وجود نص يحكم الواقعة 

ر يعة المعروضة على القاضي في مسألة الرجوع في الهبة هل نرجع إلى أحكام القانون المدني باعتباره الش
من قانون الأسرة خاصة في حالة التناقض في الحكم؟   222العامة للعقود أم نعمل مقتضيات المادة 

والحقيقة تكمن في أن يستحدث المشرع أحكاما جديدة تفصل في الآثار التي تنشأ عن الرجوع في الهبة  
أقرانه تتناقض مع  حتى لا يقف القاضي عاجزا أمام مسألة التي تعرض عليه أو إصدار أحكام من قبل 

 بعضها البعض.           
من قانون الأسرة في فقرتها الثانية بأنه يجوز للواهب أن يشترط على الموهوب  202تقضي المادة 

له القيام بالتزام يتوقف تمام عقد الهبة على انجاز الشرط، فإذا أخل هذا الأخير بالتزامه جاز للواهب أن 
باط بين الالتزامات المتقابلة ذلك أن الهبة المقترنة بعوض تكيف بأنها  يفسخ هذا العقد على أساس الارت

عقد ملزم لجانبين. وقد أفصح القضاء عن المبدأ سالف البيان في قرار صادر عن المحكمة العليا جاء فيه ما  

 
، 2009، 1، العدد ، مجلة قضائية444499،  ملف رقم 23/02/2009المحكمة العليا، الغرف المجتمعة، قرار بتاريخ   1

 .107ص 
، 2، مجلة قضائية، العدد 554347،  ملف رقم 15/07/2010المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، قرار بتاريخ   2

 .255، ص 2010



 المحررات التوثيقية وكيفية نفاذها وحفظها أنواع   : الباب الثاني
 

216 

إخلال  يلي: "يجوز للواهب أن يشترط على الموهوب له القيام بالتزام يتوقف عليه تنفيذ العقد وفي حالة ال
 .1بالشرط لا يحق لغير الواهب التمسك بذلك ولو كانوا ورثته" 

 

رية الفسخ تقوم على الارتباط بين الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة  أيضانشير  إلى أن نظ
لجانبين، فإذا تخلف أحد المتعاقدين عن أداء التزامه فإنه يحق للمتعاقد الآخر أ يطالب بالتحلل من التزامه  

إبطال عقد الهبة غير المقترن  بعوض الذي تم بإرادة وذلك بفسخ العقد، وعليه فإن اللجوء إلى القضاء ل
منفردة لا يمكن تكييفه فسخا لأنه لا يقوم على أساس الارتباط بين الالتزامات المتقابلة وغني عن البيان  

 .2أن الفسخ يتقرر في العقود الملزمة لجانبين فحسب
 

لم يتطرق للآثار التي تنشأ عن نلاحظ أن المشرع وبتفحص نصوص قانون الأسرة الجزائري 
ريعات الأجنبية التي دققت في  الرجوع في الهبة ما يقودنا إلى إعمال القواعد العامة، وهذا بخلاف التش

من القانون المدني المصري في فقرتها الأولى على أنه ينشأ عن   471تقضي المادة ، حيث هذه الأحكام
ريق التراضي أو باللجوء إلى القضاء أن الهبة تعتبر كان لـم تكن، كما فصلت  الرجوع في الهبة سواء بط

إبرام عقد الرجوع في الهبة   الفقرة الثانية من نفس المادة بأنه لا يرد الموهوب له الثمرات سوى من وقت 
أو من تاريخ رفع الدعوى، وله في سبيل ذلك أن يمارس دعوى الرجوع بشأن كل ما أنفقه من 

رية، وأما بخصوص المصروفات التي تنفعه فلا يسوغ الرجوع فيها إلا بالقدر الذي زاد  مصروفات ضرو
 في قيمة الشيء الموهوب.

 

وبة بدون رضاء الموهوب  ويضيف المشرع المصري أنه إذا قام الواهب بالاستيلاء على العين الموه
له أو في حالة التقاضي ترتبت مسؤوليته عن هلاكها يستوي في ذلك أكان الهلاك بفعل الواهب أو كان 

فيه أو بمناسبة استعمال الشيء الموهوب. وأما إذا صدر الحكم بالرجوع ناشئا عن سبب أجنبي لا يد له 
في عقد الهبة وقد هلـكت العين في يد الموهوب له بعد أن تم إعذاره بتسليمها فإن مسؤولية الموهوب له 

 تكون قائمة عن هذا الهلاك ولو كان هذا الأخير بسبب أجنبي. 

 
رية، ملف رقم   1 ،  2016، مجلة قضائية، العدد الثاني، 21/09/2016، بتاريخ 1137814المحكمة العليا، الغرفة العقا

 .113ص 
 .173ليل أحمد حسن قدادة، مرجع سابق، ص خ 2
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ريع الأردني فإنه أورد أحكاما خاصة فيما يتعلق بالآثار الناشئة عن الرجوع في   وبالنسبة للتش
من القانون المدني على ما يأتي: "يعتبر الرجوع عن الهبة رضاء أو قضاء   580الهبة حيث تنص المادة 

)الفقرة الثانية( ولا يرد الموهوب له الثمار إلا من تاريخ الرجوع رضاء أو تاريخ الحكم  إبطالا لأثر العقد.
رية إما النفقات الأخرى فلا يسترد منها إلا ما زاد في قيمة الموهوبوله أن يسترد الن  .فقات الضرو

من نفس القانون ما يأتي: "إذا استعاد الواهب الشيء الموهوب بغير رضاء أو   581المادة  وأضافت 
قضاء كان مسؤولا عن هلاكه مهما كان سببه. )الفقرة الثانية( أما إذا صدر حكم بالرجوع في الهبة 

هلك الشيء في يد الموهوب له بعد إعذاره بالتسليم فإن الموهوب له يكون مسؤولا عن الهلاك مهما كان  و
 "  وعليه لم يأخذ المشرع الأردني بالأثر الرجعي لمسألة الرجوع في عقد الهبة..سببه

ريع الجزائري تحكم الآثار الناشئة عن الرجوع في عقد الهبة  سواء وأمام غياب نصوص في التش
ريق التراضي أو باللجوء إلى القضاء نرجع إلى الأحكام العامة التي تسري على سائر العقود، حيث تنص   بط

من القانون المدني على ما يلي: "يعاد التعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد في حالة  103المادة 
إبطاله فإن كان هذا مستحيلا جاز الحكم بت ويض معادل". كما تنص المادة بطلان العقد أو  من   122ع

نفس القانون على ما يلي: "إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا 
ويض .كما يسقط الحق في فسخ العقد طبقا للقواعد العامة بتنازل  "استحال ذلك جاز للمحكمة أن تحكم بالتع

من القانون المدني   308تقادم لمدة خمسة عشرة سنة حسب مضمون المادة المتعاقد صراحة أو ضمنا أو بال 
 . 1ويثبت من وقت الوفاء بالالتزام الذي نشأ عن الإخلال به رفع دعوى الفسخ

وأما بالنسبة للمصروفات فإنه يتعين على المالك الذي يرد إليه الملك أن يدفع إلى الحائز كل ما  
رية ط من القانون المدني الجزائري، وأما بخصوص   839بقا لمقتضيات المادة أنفقه من المصروفات الضرو

من نفس القانون. وإذا كانت  7851و  2784المصروفات النافعة فقد أحالت نفس المادة إلى المادتين 

 
ربي، مرجع سابق، ص  1  .318-317بلحاج الع
من القانون المدني على ما يلي: "إذا أقام شخص المنشآت بمواد من عنده على أرض يعلم أنها ملك لغيره  784تنص المادة  2

بإقامة المنشآت إزالة المنشآت على   دون رضاء صاحبها فلصاحب الأرض أن يطلب في أجل سنة من اليوم الذي علم فيه
ويض عن الضر  إذا اقتضى الحال ذلك، أو أن يطلب استبقاءها مقابل دفع قيمتها أ قيمتها في حالة  نفقة من أقامها مع التع
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المصروفات كمالية فلا يجوز الموهوب له المطالبة بها، بيد أنه يحق له إرجاع الشيء إلى الحالة التي كان  
 عليها إلا إذا فضل الواهب استبقاءها في مقابل تسديد قيمتها في حالة الهدم.  

ير حسن النية في مجال العقود يحظى بحماية لائقة بالرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني نجد أن الغو
على ما يلي: "لا يرتب العقد التزاما في ذمة الغير،  ق.ممن  113قبل أطراف العلاقة، حيث تنص المادة 

 114لـكن يجوز أن يكسبه حقا". كذلك الشأن بالنسبة لأحكام التعهد عن الغير ضمن مقتضيات المادة 
 وما يليها من ذات القانون. 116الاشتراط لمصلحة الغير ضمن المواد من نفس القانون، وكذا أحكام 

وبة بموجب تصرف قانوني ناقل للملـكية  والحاصل أنه إذا اكتسب الغير حسن النية العين الموه
من قانون الأسرة، والملاحظ أن الرجوع  211فإن حقه يظل قائما لأنه لوجود مانع قانوني قررته المادة 

ريع الأردني يبطل آثار العقد من وقت التراجع عن الهبة بخلاف المشرع الجزائري في الهبة طبقا ل  لتش
 الذي أخذ بالأثر الرجعي للفسخ مع القول بحماية الغير حسن النية. 

 : عقد الوقف )الحبس(الفرع السادس
التملك من قانون الأسرة بأنه حبس المال عن  213عرف المشرع الجزائري الوقف في المادة 

الإحتفاظ بمنفعة الشيء المحبس مدة  للمواقف أجاز  لأي شخص على وجه التأبيد والتصدق، كما
الوقف بعد ذلك إلى الجهة المعنية. كما عرفته المادة الثالثة من القانون أن يكون مال حياته بشرط 

عة على الفقراء أو على  بأنه حبس العين عن التملك على وجه التأبيد والتصدق بالمنف 2المتعلق بالأوقاف 

 
ويجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها إن   الهدم أو دفع مبلغ يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب وجود المنشآت بها. 

 ذلك لا يلحق بالأرض ضررا، إلا إذا اختار صاحب الأرض استبقاءها طبقا لأحكام الفقرة السابقة". كان 
يعتقد بحسن نية   784من القانون المدني على ما يلي: "إذا كان من أقام المنشآت المشار إليها في المادة  785تنص المادة  1

لة وإنما يخ ير بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو مبلغا أن له الحق في إقامتها، فليس لصاحب الأرض أن يطلب الإزا
يساوي ما زاد في قيمة الأرض بسبب هذه المنشآت هذا ما لم يطلب صاحب المنشآت نزعها. غير أنه إذا كانت المنشآت  

لمنشآت قد بلغت حدا منى الأهمية وكان تسديدها مرهقا لصاحب الأرض، جاز له أن يطلب تمليك الأرض لمن أقام ا
ويض عادل".  نظير تع

ريل  27المؤرخ في  10-91القانون رقم  2 ريدة رسمية، العدد 1991أب مايو   8، المؤرخة في 21المتعلق بالأوقاف، ج
1991. 
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وجه من وجوه البر والخ ير. وجاء ضمن مقتضايات المادة الرابعة من نفس القانون بأن الوقف هو 
 عقد التزام تبرع صادر عن إرادة منفردة. 

 

ولصحة الوقف بتعين توافر جملة من الأركان ورد النص عليها ضمن المادة التاسعة من قانون 
قف، محل الوقف، صيغة الوقف والموقوف عليه، وقد أحال المشرع بموجب الأوقاف، يتعلق الأمر بالوا

إلى أحكام عقد الهبة بشأن الشروط المتعلقة بالواهب يشترط في الوقف والموقوف قانون الأسرة فيما 
من قانون الأسرة أن الهبة في مرض الموت والحالات المخيفة تعتبر  204والموهوب حيث تعتبر المادة 

من نفس القانون للواهب أن يهب كل ممتلكاته أ جزء منها عينا أو منفعة   205ازت المادة وصية،كما أج
من قانون الأوقاف في الواقف أن يكون مالكا للعين المراد وقفها   10واشترطت المادة .أو دينا لدى الغير

لنسبة لمحل الوقف  ملكا مطلقا، وأن يكون ممن يصح تصرفه في ماله غير محجور عليه لسفه أو دين.، وأما با
الذي قد يكون عقارا أو منقولا أو منفعة فإنه يتعين أن يكون معلوما محددا ومشروعا على أنه يصح وقف  
المال المشاع ومن ثم يتوجب إجراء القسمة، وأما بالنسبة لصيغة الوقف فتكون باللفظ أو الكتابة أو 

ويا فإنه يشترط في الشخص الطبيعي الإشارة، بالنسبة للموقوف عليه الذي قد يكون شخصا طبيعي ا أو معن
ريعة  وبه ما يخالف الش وجوده وقبوله للقول باستحقاقه للوقف وأما الشخص المعنوي فيشترط ألا يش

 الإسلامية.  
 

لا يجوز التصرف في أصلها بأية صفة من صفات التصرف، سواء بالبيع أو   1لأملاك الوقفية وا
ؤبدة 2الهبة أو التنازل أو غيرها  . على أنه 3. كما أنه لا يجوز التراجع عن الوقف الصحيح، باعتباره صدقة م

إبرام  يجوز للواقف أن يتراجع عن بعض الشروط التي تضمنها عقد الوقف إذا اشترط لنفسه ذلك وقت 
من القانون   15عقد. ولما تبين أن عقد الحبس لم يتضمن شروطا تسمح بالتراجع عنه وفقا للمادة ال 

 . 4المتعلق بالأملاك الوقفية باعتباره تصرف نهائي، وعليه يتعين القضاء بصحة التراجع

 
 من قانون الأسرة الوقف بأنه حبس المال عن التملك لأي شخص على وجه التأبيد والتصدق.  213تعرف المادة  1
 .156، ص 2011، 2، م.ق، ع636028،  ملف رقم 10/03/2011م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ   2
 .302، ص 2011، 2، م.ق، ع 692342،  ملف رقم 14/07/2011م.ع، غ.أ.ش، قرار بتاريخ   3
 .378، ص 2002، 2، م.ق، ع 204958،  ملف رقم 31/01/2001م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ  4
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 فالرجوع في الوقف محظور ولو أن أيلولته تخضع مبدئيا لإرادة المحبس، وهو ما جاء ضمن القرار 

رية  1986الصادر عن المحكمة العليا عام  رية الجا الذي يقضي بما يلي: "حيث أنه خلافا للقواعد الإجبا

ريث تخضع أيلولة الحبس مبدئيا لإرادة المحبس، وحيث من جهة أخرى أن المذهب الحنفي  على الموا

 سة. يسمح بإخراج الإناث بشرط أن يجعل لهن عند الإحتياج حق استغلال الأملاك المحبو

وبرروا   ومن ثم فإن قضاة المجلس لما اعتبروا هذا الحبس لا رجوع فيه قد التزموا صحيح القانون 

ريرا شرعيا من القانون المتعلق بالأوقاف أن يتراجع   14. بيد أنه يجوز للواقف حسب المادة 1 قرارهم تب

انعقاد الوقف. كما عن بعض الشروط الواردة في الوقف بشرط أن يكون قد اشترط لنفسه ذلك وقت 

من نفس القانون أن يلغي أي شرط من الشروط التي أدرجها الواقف  16أنه يسوغ للقاضي طبقا للمادة 

ضمن عقد الوقف متى كانت منافية لمقتضى حكم الوقف المتمثل في اللزوم أو كانت ضارة بمحل الوقف  

 أو كان من شأنها أن تضر بمصحة الموقوف عليه.

من ذات القانون حيث أحال المشرع إلى   217فس الأسلوب ضمن المادة واعتمد المشرع ن 
، أي ضرورة تصريح الواقف أمام الموثق الوقف يثبت بما تثبت به الوصيةأحكام الوصية ونص على أن 

ويتم التأشير عليه على هامش أصل   رير عقد بذلك، وإذا كان هناك مانع قاهر فإن الوقف يثبت بحكم  وتح
الملـكية. كما أوجب المشرع الجزائري بمقتضى القانون المتعلق بالأوقاف أن يصب الوقف في قالب رسمي 

من هذا القانون بأنه يجب على الواقف أن أن يقيد الوقف بعقد لدى الموثق وأن  41حيث قضت المادة 
لة نسخة منه إلى السلطة يسجله لدى المصالح المكلفة بالسجل العقاري الملزمة بتقديم إثبات له بذلك وإحا

 . 2المكلفة بالأوقاف وهو مبدأ مكرس قضاء 

 
ربي، قانون الأسرة وفقا  ، )غير منشور(. انظر 41110، ملف رقم 05/05/1986م.ع، غ.أ.ش، قرار بتاريخ  1 بلحاج الع

، ديوان المطبوعات 2010 -1966سنة  44لأحدث التعديلات ومعلقا عليه بقرارات المحكمة العليا المشهورة خلال 
  .2012الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 

 .2018، 1، م.ق، ع1127124،  ملف 12/07/2018اريخ م.ع، غ.ع، قرار بت 2
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المعدل والمتمم لا يطبق بأثر  101-91ينبغي الإشارة في هذا الخصوص إلى أن القانون رقم 
رية ، كما أن الشهادة 2رجعي فيما يتعلق بإعداد عقد الوقف في الشكل الرسمي، والشهر بالمحافظة العقا

 .3ة على عقار موقوف يكون مآلها البطلان التوثيقية الوارد
ولم يميز المشرع الجزائري في القانون المدني وقانون الأسرة بين نوعي الجنون المعروفين في الفقه 

، غير أنه نص 4الإسلامي أي الجنون المطبق والجنون المتقطع حيث يعتد بتصرفات الشخص أثناء إفاقته 
المتعلق بالأوقاف المعدل والمتمم حيث تنص   27/02/1991المؤرخ في  10-91عليها في القانون رقم 

"لا يصح وقف المجنون والمعتوه لـكون الوقف تصرفا يتوقف على أهلية التسيير.  منه على ما يلي: 31المادة 
ريطة أن تكون الإفاقة ثابتة بإحدى الطرق  أما صاحب الجنون المتقطع فيصح أثناء إفاقته وتمام عقله ش

 ية".الشرع
حتى ليا من النزاع امعينا وخ وأن يكون أن يكون المال المحبس مملوكا للواقف،كما أوجب القانون 

زيد فوجب أن  ولو كان مشاعا. الوقف شرعا   مضمونما لم يتناف و ذَ ينف َّ وإذا اشترط الواقف شرطا أو أ
ويالشرط فإن وإلا  ريا، وإذا قام بطل  ء أو غرس في الحبس بنا بإحداث المحبس عليهيبقي الوقف سا

 
 .1991مايو  8، المؤرخة في 21المتعلق بالأوقاف، ج.ر، ع27/04/1991المؤرخ في  10-91القانون رقم  1

 .175، ص 2012، 1، م.ق، ع653961،  ملف رقم 12/05/2011م.ع، غ.ع،  قرار بتاريخ   2
 .118، ص2015، 2، م.م.ع، ع0940438، ملف 14/10/2015م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ 3
هل تعود الولاية إلى الأب أوالجد  أم  يدا ثم أصيب بجنون أو عتهشيطرح التساؤل في حال إذا بلغ الشخص عاقلا ر 4

باعتباره  أن الولاية في هذه الحال ترجع إلى القاضي من الفقهاء وهو الراجح عند الحنفية يقرترجع إلى القاضى؟ يرى ف أنها
والعلة في ذلك أنها سقطت عن الأب والجد بمجرد بلوغه عاقلا والساقط لا يعود، بينما  يذهب  صاحب الولاية العامة

ريق آخر إلى أن الولاية تعود للأب أو الجد ذلك أنها سقطت بسبب البلوغ والعقل فإذا زال العقل أو نقص عادت إليهما  ف
ر حيث أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، يق الاستحسان حيث أنه من غير المعقول أن يعين وبين الحكمين ترجيح بط

القاضي شخص أجنبي عن الأب أو الجد بالنظر إلى وفور عنصر الشفقة لديهما وهما الأفضل لتولي شؤونه وأما إذا طرأ على 
أحوال ال، الشخص جنون قبل بلوغه سن الرشد فإن المحكمة تقضي باستمرار الولاية أو الوصاية عليه. انظر محمد أبو زهرة

ربي، القاهرة، مصر، ط ،الشخصية  .596. مرجع سابق، ص 462، ص 2012، 2دار الفكر الع
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من تغيير في طبيعته، وفي  يبقى الحبس قائما مهما طرأ على الشيء المحبس و يعتبر من الشيء المحبس.فإنه 
ويض حال ترتب عن   ينزل منزلة الحبس.فإنه التغيير تع

ويبطل الوقف إذا كان بنية حرمان الورثة من الميراث، وهو مبدأ مكرس قضاء بموجب القرار  
لمحكمة العليا جاء في مضمونه ما يأتي: "من المقرر شرعا أنه يبطل الحبس عندما يحرر بسوء  الصادر عن ا

أن عقد الحبس لم يقم على   -في قضية الحال –نية قصد حرمان أحد الورثة من الميراث. ومتى تبين 
قضاة   أساس قانوني أو شرعي عندما حرم أحد الورثة الشرعيين من الإستفادة من الميراث )ابنه( فإن

وبنته   المجلس عندما سببوا قرارهم على ضوء عقد الحبس الذي أقامه والد المعى عليها على أملاكه لزوجته 
إبطال والنقض. ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه"  .1-فإنهم عرضوا قرارهم لل

التصرف بيعا في عقار  وقد أصدرت المحكمة العليا اجتهادا قضائيا بالغرف مجتمعة بعدم جواز 
محبس أو هبتة أو غيرهما من التصرفات، مفاده ما يلي:" من المقرر شرعا وقانونا أن العين المحبسة لا يجوز 

ولما تبين في قضية الحال أن جهة   أو بغيرهما.  2التصرف فيها بأي تصرف ناقل للملـكية سواء بالبيع أو بالهبة
إبطال البيع الوارد على الأرض المحبسة وراحت الاستئناف تغاضت عن طلب الطاعن الأساس ي الرامي إلى 

بالرغم من تعلقه بأرض محبسة فإن القضاة بقرارهم كما فعلوا يكونون قد   3تصحح هذا البيع المفرغ في عقد الشهرة
ريعة الإسلامية مما يستوجب نقض قرارهم"   .4أساءوا تطبيق القانون وخرقوا أحكام الش

رية طبقا للمادة تجدر الإشارة إلى أن المشرع قد اعتبر  من  49الوقف من الأشخاص الاعتبا
، وأما بشأن القانون الواجب التطبيق 2005يونيو  20المؤرخ في  10-05ن القانون المدني بموجب القانو

ون جنسية  يسري على الوقف قانمن القانون المدني في فقرتها الأولى قد أفادت بأنه  16فإن المادة 
 الواقف وقت إجرائه.

 
ربي، قانون الأسرة وفقا لأحدث التعديلات، مرجع سابق، ص  1  .586-585بلحاج الع
 من قانون الأسرة بأنها تمليك بلا عوض. 202تعرف المادة  2
يقضي بأن يبقى الاختصاص للموثقين فيما يتعلق   2015الصادر سنة  نشير في هذا الخصوص إلى قرار المحكمة العليا 3

إيداعها لديهم قبل نشر القانون رقم   352-83بإعداد عقود الشهرة وفقا لأحكام المرسوم رقم -07بشأن الملفات التي تم 
ريدة الرسمية. م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ  02 ، م.م.ع، 0921284، ملف 11/06/2015المتعلق بالتحقيق العقاري في الج

 .131، ص2015، 2ع
 .34، ص 1997، 1، م.ق، ع 157310،  ملف رقم 16/07/1997م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ  4



 المحررات التوثيقية وكيفية نفاذها وحفظها أنواع   : الباب الثاني
 

223 

 الثاني: العقود المستجدة في مجال التوثيق المبحث
نظرا للطلب المستمر في طلب السكنات بمختلف أنماطها واكب المشرع الجزائري هذا الطلب 
رية وذلك من أجل دفع   ريعية  وذلك بإستحداث آليات للبيع في إطار الترقية العقا المتزايد بمستجدات تش

وبالنظر أيضا إلى حاجة البلاد إلى الإستثمار في مختلف المجالات والاستفادة عجلة ال  تنمية الاقتصادية، 
من الـكفاءات في إطار خلق المنافسة بين المؤسسات وولوج الأسواق العالمية، وظهور البنوك بوجهة  

ويل الاسلامي، كل هذا وذاك يتعين على الم ين بذل جهد  قرجديدة في مجال الاستثمار وفق صيغ التم
ريع الحديث تفي هذا القبيل والعمل على إثرائه بمقترحاتهم ومن ثم تحفيز الأفراد على   أكبر لمسايرة التش

 التعامل بعقود الصيرفة الإسلامية لتحقيق غاياتهم الخاصة والتي تصبو في الأخير لخدمة الصالح العام.
الأول عقود الترقية  المطلبلنعالج في  مطالبإلى ثلاثة   المبحثتأسيسا على ما سبق نقسم هذا 

رية، ثم نتطرق ضمن  بيان أن  ل  المطلب الثالث نخصصلعقود الصيرفة الإسلامية بعدها  الثاني المطلبالعقا
ومن ثم الخروج بنتائج مهمة في ، توسيع اختصاص الموثق بشأن إعداد المحرراتل ضرورة هناك 

 هذاالإطار.

ريةالأول:  المطلب وبها الجديد عقود الترقية العقا  في ث
رية  حيث غلب هذا القانون بناء المحلات   19861في سنة صدر أول قانون متعلق بالترقية العقا

وبالنظر إلى جملة من العوامل أهمها   ذات الطابع السكني بدلا من المحلات ذات الطابع التجاري والمهني، 
الأزمة الإقتصادية التي كانت تعاني منها الجزائر منذ مطلع الثمانينا ت وسوء التسيير كان من الضروري 

ريعي رقم استحداث أحكام جديدة في مجال ال  رية فصدر المرسوم التش المتعلق بالنشاط   03-93ترقية العقا
 دث صيغة البيع بناء على التصاميم.حيث استح  2العقاري

ريعي رقم   المحدد لشروط وكيفيات بيع الأملاك ذات  35-97بعدها صدر المرسوم التش
وين الت إيجار المشيدة من قبل دوا وبيعها بال رقية والتسيير العقاري، هذه  الإستعمال السكني وإيجارها 

 
رية، ج.ر، ع 1986مارس  4المؤرخ في  07-86القانون  1  .1986مارس  5، المؤرخة في 10المتعلق بالترقية العقا

ريعي رقم  2   3، المؤرخة في 14التعلق بالنشاط العقاري، ج.ر، ع  1993مارس  1المؤرخ في   03-93المرسوم التش
 .1993مارس 
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ريسها بموجب المرسوم التنفيذي رقم  المحدد لشروط شراء المساكن المنجزة   105-01الأخيرة التي تم تك
إيجار وكيفيات ذلك  رية 1بأموال عمومية في إطار البيع بال ، حيث يتم التعاقد بين المتعهد بالترقية العقا

وبعد تسديدها بالكامل   والمكتتب المستفيد، ليقوم هذا الأخير بعد إيجارات بشكل دوري  الإتفاق بدفع 
 ليتملك العقار. 

المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقية   2011فبراير 17المؤرخ في  04-11القانون صدر كما 
ري ويراعي في   2ةالعقا رية على نحو يسهم في وتيرة التنمية  ريع العقا الذي نظم الأحكام التي تعنى بالمشا

ريف بعض المصطلحات  همن 3تضمنت المادة وذات الوقت مصلحة الطبقة الوسطى في المجتمع،  تع
ريف قبل المرتبطة بالتهيئة والتعمير التي تفيد الموثق في التحديد الدقيق للوثائق التي يتعين طلبها م ن الح

ريف على النحو التالي:  رير العقد التوثيقي،ونسوق هذه التعا  تح
كل عملية تشييد بناية و/أو مجموعة بنايات ذات الاستعمال السكني أو الحرفي أو التجاري  البناء: -

 أو المهني.
 .كل عملية انجاز و/أو تهيئة شبكات التهيئة بما فيها الفضاءات المشتركة الخارجية التهيئة: -
كل عملية تسمح بتأهيل بنايات أو مجموعة بنايات ذات طابع معماري أو   الترميم العقاري: -

ريخي، يستثنى من ذلك تلك المعنية بحماية التراث الثقافي.   تا
وية. الإصلاح: -  استعادة أو إصلاح أجزاء من البناية وتتعلق بالأشغال الثان
ريا في النسيج   التجديد العمراني: - كل عملية مادية تمثل دون تغيير الطابع الأساسي للحي، تغييرا جذ

العمراني الموجود مع إمكانية هدم بالبنايات القديمة، وعند الاقتضاء إعادة بناء بنايات جديدة في 
 نفس الموقع.

 
ريل  23المؤرخ في  105-01المرسوم التنفيذي رقم  1 المحدد لشروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في  2001أب

ريل  29، المؤرخة في 25، ج.ر، عيجار وكيفيات ذلكإإطار البيع بال  .2001أب
ريعي رقم 06/03/2011، المؤرخة في 14ج.ر، ع  2 المؤرخ في أول مارس  03-93. وقد تم بموجبه إلغت المرسوم التش

المؤرخ في  92-79منه، وكذا أحكام الأمر  27المتعلق بالنشاط العقاري المعدل والمتمم باستثناء المادة  1993
 لتعاون العقاري. المتعلق بتنظيم ا 2310/1976
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تها إلى حالتها كل عملية تتمثل في التدخل في بناية أو مجموعة بنايات من أجل إعاد إعادة التأهيل: -
 الأولى وتحسين شروط الرفاهية واستعمال تجهيزات.

يمكن أن تكون شاملة أو جزئية، وتخص شبكات التهيئة وكذا البنايت أو مجموعة  إعادة الهيكلة: -
ويمكن أن تؤدي هذه العملية إلى الهدم الجزئي لتجزئات أو تغيير خصائص الحي من   البنايات. 

ويل النشاطات بككل أ  عادة تخصيص البنايات من أجل استعمال آخر. وإنواعها خلال تح
كل عملية تتمثل في إعادة الاستقرار لبناية ما من أجل تكييفها مع المتطلبات التنظيمية   التدعيم: -

 الجديدة.
والتهيئة والإصلاح والترميم والتجديد وإعادة   1مجموع النشاطات المتعلقة بالبناء  المشروع العقاري: -

إيجار بما فيها تهيئة الرضيات  التأهيل وإعاد ة الهيكلة وتدعيم البنايات المخصصة للبيع و/أو ال
 المخصصة لاستقبال البنايات.

رية: - رية. الترقية العقا ريع العقا رية والمالية وكذا إدارة المشا  مجموع عمليات تعبئة الموارد العقا
رية. وعاء عقاري تتوفر فيه حقوق البناء والتجهيزات ال   أرضية البناء: -  ضرور
إبداؤها على إثر الاستلام المؤقت للأشغال   الإتمام الكامل للأشغال: - رفع التحفظات التي تم 

 وإصلاح عيوب البناء الملاحظة وذلك قبل الإستلام النهائي للمشروع العقاري.
كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري بعنوان نشاط أشغال البناء   المقاول: -

 و مؤسسة تملك المؤهلات المهنية.بصفته حرفيا أ
ريا في مفهوم هذا القانون كل شخص طبيعي أو معنوي يبادر   المرقي العقاري: - يعد مرقيا عقا

ريع جديدة أو ترميم أو إعادة تأهيل أو تجديد أو إعادة هيكلة أو تدعيم بنايات   بعمليات مشا
 تتطلب أحد هذه التدخلات أو تهيئة أو تأهيل الشبكات قصد بيعها أو تأجيرها. 

 
ريع والتنظيم المعمول بهما يقع في الجزائر شخصا طبيعيا  1 تجدر الإشارة إلى أنه يتعين على كل مالك لعقار مبني طبقا للتش

ويا ما عدا الدولة أن يكتتب عقد تأمين على الأضرار يضمن هذا الملك من آثار الـكوارث الطبيعية ، ونفس  كان أو معن
ويعاقب على كل من الجكم يطبق على المنش إيجاره،،  رية   وعمليات التنازل على ملك عقاري أو  آت الصناعية والتجا

زيادة قدرها   12-03. انظر الأمر رقم %20يخالف هذا الأمر بغرامة تساوي مبلغ القسط أو الإشتراك الواجب دفعه مع 
و 26/08/2003المؤرخ في  ويض الضحايا، ج.ر، عالمتعلق بإلزامية التأمين على الـكوارث الطبيعية  ، المؤرخة في 52بتع

27/08/2003. 
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ده والتوقيع عليه بين المرقي العقاري والمقاول بعد انتهاء  هو محضر يتم إعدا الإستلام المؤقت: -
 الأشغال. 

رية يتعين توافر شروط لممارسة المرقي العقاري لمجموع هذه  إن العقود المتعلقة بالترقية العقا
 19جسيدها ضمن الملف المطلوب لا سيما شرط الأهلية )م. تالعمليات، والموثق ملتزم بالنظر في مدى 

من نفس القانون(وضرورة   4/1( وإثبات التسجيل في السجل التجاري )م. 04-11القانون رقم من 
( وكذا التسجيل ضمن السجل الوطني للمرقين 04-11من القانون  4/2الحصول على الإعتماد )م. 

ريين )م.  ويضاف إلى ما سبق التسجيل في صندوق الضمان  04-11من القانون رقم  23العقا  ،)
من القانون رقم  21( والتمتع بجميع الحقوق المدنية)م. 04-11من القانون رقم  55لمتبادلة)م. والـكفالة ا

 على النحو الآتي بيانه:  04-11(. تأسيسا على ما سبق نركز على عقدين تضمنهما القانون رقم 11-04

 : عقد البيع على التصاميمالفرع الأول
لى التصاميم لبناية أو جزء من بيناية مقرر  عقد البيع ع 04-11من القانون  28عرفت المادة 

ويل حقوق الأرض وملـكية البنايات من   ويكرس تح بناؤها أو في طور البناء بأنه العقد الذي يتضمن 
طرف المرقي العقاري لفائدة المكتتب موازاة مع تقدم الأشغال وفي المقابل يلتزم المكتتب بتسديد السعر 

فقرة الثانية من ذات المادة بأنه يحدد نموذج عقد البيع على التصاميم  كلما تقدم الإنجاز، وقد أوردت ال 
ريق التنظيم.  عن ط

ومحل وسبب، على أن محل  اء وكغيره من العقود يتفحص الموثق مدى توافر الشروط من رض
إبرام العقد وإنما هو شيء مستقبلي محقق الوجود يتمثل في بناء طور التشييد،  الإلتزامك غير موجود وقت 

أوجبت في عقد البيع على التصاميم أن أن يتضمن أصل   04-11من القانون رقم  30على أن المادة 
ملـكية الأرض ررقم السند العقاري عند الاقتضاء، وكذا مرجعيات رخصة التجزئة، يضاف إلى ما 

أنه  من نفس القانون ب 54سبق شهادة التهيئة والشبكات وتاريخ ورقم رخصة البناء، كما نصت المادة 
يتعين على المرقي العقاري الذي يباشر انجاز المشروع العقاري بغرض بيعه قبل إنهائه اكتتاب ضمان  
رية، والغاية من ذلك كما بينها المشرع في ذات المادة الوفاء بالدفعات التي قام بها المكتتبون   الترقية العقا

إلتزامات المهنية والتقنية، كما بينت في صورة تسبيقات وكذاإتمام الأشغال إضافة إلى تغطية واسعة لل
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إلزامية تحديد آجال تسليم   20131ديسمبر  18المؤرخ في  431-13المادة  من المرسوم التنفيذي رقم 
وبة نالتأخير حال المخالفة، وحددت المادة  من نفس المرسوم التدرج  3البناية أو جزء من البناية وكذا عق

زي  ا مع تقدم الأشغال وهي على النحو التالي: في تسديد سعر الملك العقاري توا
 من سعر البيع المتفق عليه حال توقيع العقد، % 20دفع  -
 من سعر البيع المتفق عليه حال الإنتهاء من الأساسيات، % 15دفع  -
من سعر البيع المتفق عليه وقت الإنتهاء من الأشغال الـكبرى بما في ذلك المساكة  % 35دفع  -

 لداخلية،والأسوار الخارجية وا
ربط  % 25دفع  - من سعر البيع المتفق عليه عند الإنتهاء من جميع الأشغال بما في ذلك ال

 بالطرقات والشبكات المختلفة بالإضافة إلى التهيئات الخارجية،
 من سعر البيع المتفق عليه وهو الرصيد المتبقي وقت إعداد محضر الحيازة.  % 5دفع  -

الشيء الذي يهمنا في هذا المقام هو ضرورة إفراغ عقد البيع على التصاميم في شكل رسمي طبقا 
، كما يتعين تسجيله لدى إدارة التسجيل المختصة طبقا  04-11من القانون رقم  25لمقتضيات المادة 

الرسم   حسب 2المتضمن قانون التسجيل 1976ديسمبر  9المؤرخ في  105-76الأمر رقم من  75للمادة 
من ذات القانون.مع   252(من ثمن البيع الصافي وفقا للمادة % 5التصاعدي المحدد بخمسة في المئة )

 وجوب مراعاة الآثار اللازمة من قبل أطراف العقد لا سيما:
 العقاري إلتزامات المرقي أولا:

أنه لا يتم نقل من ق.م، على  361التزام المرقي العقاري بنقل الملـكية طبقا لمقتضيات المادة 
من ذات القانون  793الملـكية إلا بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها اقنونا ضمن مقتضيات المادة 

وبعد تسليم شهادة المطابقة يمكن حيازة البناية من  04-11من القانون رقم  34وكذا ما تضمنته المادة   ،
المؤرخ  15-08من القانون رقم  10و  9طرف المقتني  بقصد شغلها أو استغلالها حسب نص المادتين 

. على أنه يراعى إنجاز البناية في الوقت  3المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها  2008يوليو  20في 
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ويكون تسليم البناية طبقا للمواصفات المحددة في  04-11من القانون  43المحدد في العقد طبقا للمادة   .
رير المرقي العقاري   2015قرار صادر عن المحكمة العليا عام بنود العقد، جاء في  مفاده ما يلي: "عدم تح

محضر معاينة حضوري، يمضى من كلا الطرفين، يفيد عدم وجود عيوب أو نقائص الشقة المسلمة، يبقيه 
ن  . دون أن نغفل ع1ملتزما بالضمان. المرقي ضامن حسن إنشاء المنشآت، خلال سنة من تاريخ التسليم"

مع العلم أن   04-11من القانون  26مسألة الضمان لا سيما الضمان العشري المنصوص عليه في المادة 
 هناك واردة في القواعد العامة كضمان عدم التعرض والاستحقاق وضمان العيوب الخفية.

 تزامات المشتريل ا ثانيا:
على أنه يتم  04-11نون رقم من القا 38وفي المقابل يلتزم المشتري بدفع الثمن حيث تنص المادة 

ضبط تسديد سعر البيع في العقود على التصاميم حسب تقدم أشغال الإنجاز، وقد أحال المشرع إلى 
ريق  التنظيم في تحديد هذه النسب كما بيناه سلفا، كما يلتزم المرقي العقاري بتسلم العين المبيعة وذلك عن ط

ويترتب على هذا ريخه نقطة بداية حساب  إعداد محضر التسليم النهائي،  انتقال ملـكية المبيع ومن ثم يعتبر تا
زيادة على ذلك يلتزم المشتري بمراعاة البنود الواردة في نظام الملـكية المشتركة  لا سيما  2الضمان العشري. 

 دفع المبالغ التي تقه على عاتقه.

 : عقد حفظ الحقالفرع الثاني
رية المتعلق  04-11من القانون رقم  27عرفت المادة  بتحديد القواعد المنظمة لنشاط الترقية العقا

عقد حفظ الحق بأنه عقد يلتزم بموجبه المرقي العقاري بتسليم العقار المقرر بناؤه أو في طور البناء  
ويقوم صاحب حفظ ا لحق بدفع هذا  لصاحب حفظ الحق فور إنهائه مقابل تسبيق يدفعه هذا الأخير. 

رية المنصوص عليها   التسبيق في حساب مفتوح باسم هذا الأخير لدى هيئة ضضمان عمليات الترقية العقا
وبالضبط أحكام   56ضمن أحكام المادة  رية، حيث أحالت هذه الماة إلى التنظيم  من قانون الترقية العقا

 
 .31، ص 2015،  2، م.ق، ع1007602،  ملف رقم19/11/2015م.ع، غ.م، قرار بتاريخ 1
ننوه إلى أنه بإمكان الموثق القيام بتعديل الجدول الوصفي للتقسيم بناء على مخطط يعده خبير قضائي على أن يتم ذلك  2

، م.ق، 1166599،  ملف 14/02/2019م.ع، غ.م، قرار بتاريخ بموافقة جميع الملاك على تعديل الأملاك المشتركة. 
 .61، ص 2019،  1ع
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الحق ينصب على العقارات دون  فإن عقد حفظ وعليه .1المتعلق بنموذج حفظ الحق 431-13المرسوم 
رية، كما أنه لا ييمكن أن يرد هذا العقد على عقار لا يرجى بناؤه أو إذا كان   المنقولات والحقوق الفك
مكتمل  التشييد. وعليه فهو وارد على عقار لإنجاز بناية محققة الوجود في المستقبل بمعنى أن الالتزام غير 

ريع  على أن يكون محقموجود وقت التعاقد  ق الوجود في وقت يتفق عليه الطرفان يطلق عليه في  التش
 المصري "اجل الواقف" وهو أجل لا يعلق الالتزام بل يؤجل تنفيذه.

 أولا: إلتزامات طرفي عقد حفظ الحق
صاحب حفظ الحق هو كل شخص طبيعي يتمتع بأهلية تمكنه من مباشرة حقوقه المدنية، وقد  

أن ينصب عقد حفظ الحق في قالب  رسمي لدى موثق تبعا للنموذج   431-13أوجب المرسوم رقم 
وينشئ هذا العقد طبقا للمادة  التزامات متقابلة وذلك بتخصيص العقار   04-11من القانون  55المعتمد، 

حفظ الحق فور إنهائه وفي المقابل يلتزم هذا الأخير بدفع تسبيق يودع في حساب  الإنشاء لصاحب تحت 
من نفس القانون توجب على المرقي  33خاص لدى صندوق الضمان والـكفالة المتبادلة، على أن المادة 

أن يعد عقد بيع   العقاري بعد مضي ثلاثة أشهر كحد أقصى على إثر الاستلام المؤقت للبناية أو لجزء منها
سديد الكلي لسعر البيع من قبل صاحب حفظ  المحفوظة أمام الموثق مقابل الت العقار أو جزء من البناية

الحق، وتبعا لهذا يظل المرقي العقاري مالكا للعقار محل حفظ الحق إلى حين تسييد البناية أو جزء منها،  
رير العقد الناقل   وبمجرد دفع صاحب حفظ الحق للسعر كله الذي تم الاتفاق عليه في  عقد البيع يتم تح

 للملـكية أمام الموثق على أن المشرع قد أخضعه للتسجيل دون الشهر.
 ثانيا: المقارنة بين عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم

عقد البيع على التصاميم في أن كلاهما عقد ملزم لجانبين   يشبه وبناء على ما سبق فإن عقد حفظ الحق
عقد  يتميز ون كلاهما يتعين أن يكتسي طابع الرسمية فيتم إفراغهما في قالب رسمي لدى الموثق، بيد أنه

 عن عقد البيع على التصاميم في عدة نقاط نعدها كما يلي: حفظ الحق 
 عقد البيع على التصاميم  عقد حفظ الحق

 عقد تمهيدي  -1
رير العقد النهائي -2  عقد غير ناقل للملـكية إلا بعد تح
يكون التسديد على دفعتين الأولى في شكل تسبيق  -3

 عقد نهائي -1
 ملـكيةعقد ناقل لل -2
زيا  -3 رية توا يكون تسديد المكتتب وفق أقساط دو

 
 .25/12/2013المؤرخة في   66، ج.ر.، العدد 2013ديسمبر  18المؤرخ في  143-13المرسوم التنفيذي رقم  1



 المحررات التوثيقية وكيفية نفاذها وحفظها أنواع   : الباب الثاني
 

230 

 والثانية باعتبارها الدفع النهائي.
 يكون صاحب حفظ الحق شخص طبيعي -4
لا يمكن للمرقي العقاري اللجوء إلى استعمال  -5

 القروض.

 مع تقد الأشغال.
 يكون المقتني شخص طبيعي أو معنوي -4
بإمكان المرقي العقاري اللجوء إلى استعمال قروض  -5

ويل المشروع.  لأجل تم
 لشروط الواجب توافرها في عقد حفظ الحق ثالثا: ا

يجب أت يتوفر عقد حفظ الحق   وأخرى شكلية، أما بالنسبة للشروط الموضوعية هناك شروط موضوعية
رية  المحل والرضا وعلى الكسائر العقود  سبب، أما بالنسبة للتراضي فيتعين أن تتوافر في المرقي العقاري الأهلية التجا

ريع الفنية وألا يكون محلا للمتابعة الجزائية و أن يكون معتمدا ومسجلا في الجدول والقدرة المالية والفنية في المشا
ريين وضرورة انتسابه لصندوق الضمان والـكفالة المتبادلة، كما يجب أن يتمتع صاحب الحق  الوطني للمرقين العقا
إيجاب مع القبول حول طبيعة العقد والإتفاق على الثمن وكذا المدة  بالأهلية المدنية، ومن ثم وجب أن يتطابق ال

ويتعين أيضا أن يلتزم المرقي العقاري بالإعلام حتى يضفي الحماية القانونية على  تلافيا لتقاعس المرقي العقاري، 
وأما بشأن المحل فيتعين أن يكون العقار قابلا للوجود وأن يكون قابلا للتعيين، كما أنه يستوجب  رضاء المتعاقد.

إبرام العقد، وأما عن السبب  لحسن نية صاحب الحق فيكضمان من السعر الإجمالي  % 20يساوي دع تسبيق 
من  97فوجب أن يكون مشروعا ألا يكون مخالفا للنظام العام والآداب العامة وإلا كان العقد باطلا )م. 

 ق.م(.
من ق.م   1مكرر 324وأما بالنسبة للشروط الشكلية فإنه يتعين إفراغ العقد في قالب رسمي طبقا للمواد 

رية، فقبل المتعلق  04-11 من القانون 34، 33، 31وكذا المواد  بتحديد القواعد المنظمة لنشاط الترقية العقا
بمقتضى  إبرام عقد حفظ الحق يجب أن يكون المرقي العقاري مالكا للوعاء العقاري المخصص للتشييد 

رية المختصة، إضافة إلى رخصة البناء ورخصة اتلجزئة وكذا شهادة  عقد رسمي مشهر لدى المحافظة العقا
وية الأطراف تحديدا قابلية الاستغلال، وأما  بشأن البيانات الواجب توافرهافي العقد فيتعين تحديد ه

وتحديد ثمن العقار حيث يتم تعيين السعر التقديري بصورة للجهالة  انافي وصفاكافيا وتعيين العقار بوصفه  
وبعد توقيع الأطراف والمو ثق يتم قابلة للمراجعة والغشارة ضمن العقد إلى الأجل التقديري للتستليم. 

 105-75في فقرتها الأولى من القانون 75تسجيل العقد لدى مصلحة التسجيل والطابع طبقا للمادة 
زينة العمومية )م.  ريبي لفائدة الخ من   40المتضمن قانون التسجيل المعدل والمتمم بهدف التحصيل الض

 قانون تنظيم مهنة الموثق(.



 المحررات التوثيقية وكيفية نفاذها وحفظها أنواع   : الباب الثاني
 

231 

 رابعا: فسخ عقد حفظ الحق
قد فسخ عقد حفظ الحق في أي وقت طيلة إنجاز المشروع العقاري وهنا  وبإمكان أحد طرفي الع

 بين ثلاث صور:  04-11من القانون رقم  32ميز المشرع صمن المادة 
 بطلب من أحد الطرفين بشرط قبول الطرف الآخر.  -
من مبلغ   %15بطلب من صاحب حفظ الحق على أن يكون المرقي العقاري مستفيدا من اقتطاع بنسبة  -

 التسبيق.
رين مدة كل واحد  - بطلب من المرقي العقاري عند عدم مراعاة صاحب الحق لالتزاماته بعد توجيه إعذا

ريق المحضر القضائي.  منهما شهر واحد ولم يتم الرد عليهما رغم التبليغ عن ط
اثة على أنه يتوجب على المرقي العقاري بعد ثل 04-11من القانون رقم  33وقد نصت المادة 

أشهر كحد أقصى على إثر الاستلام المؤقت للبناية أو جزء منها أن يعد عقد بيع البناية أو جزء من البناية  
 .المحفوظة أمام موثق مقابل التسديد الكلب لسعر البيع من طرف صاحب حفظ الحق

 عقد نظام الملـكية المشتركة الفرع الثالث: 
ريع وتمركز يرمي هذا النظام  إلى حسن التنظيم والتسيي ر للملـكية لاسيما في ظل النمو الديمغرافي الس

فأصبحت الحاجة إلى اعتماد نظام أكثر استجابة لهذه المتطلبات السكان في أقاليم معينة نظرا لعدة عوامل 
استنادا إلى جملة من القوانين والتنظيمات مع تبني التوسع العمودي في شكل طبقات وهجر فكرة التوسع 

ويق وم هذا النظام على أساس قيام مجموعة من الأشخاص بالإشتراك في العقار نفسه وفق تعايش  الأفقي.  
 جماعي يخضع لجملة من الضوابط والآليات تكرس الحقوق والواجبات المشتركة.

 المقصود بالملـكية المشتركة أولا: 
المدني وعرف الملـكية  نص المشرع الجزائري على نظام الملـكية المشتركة ضمن أحكام القانون وقد 

بأنها "الحالة القانونية التي يكون عليها العقار المبني أو مجموعة العقارات المبنية  743المشتركة ضمن المادة 
والتي تكون ملـكيتها مقسمة حصصا بين عدة أشخاص تشتمل كل واحدة منها على جزء خاص ونصيب  

من نفس القانون هي أجزاء العقارات المبنية   744 فالأجزاء الخاصة وفقا للمادة في الأجزاء المشتركة".
وغير المبنية والمملوكة بالتقسيم لكل واحد من الملاك الشركاء بقصد الاستعمال الشخصي والخاص، وأما  

من القانون المدني فهي أجزاء العقارات المبنية وغير المبنية التي يملـكها   745الأجزاء المشتركة طبقا للمادة 
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المالـكين بالنسبة لنصيب كل واحد منهم في كل حصة لاستعمال أو منفعة جميع الملاك كافة الشركاء 
 المشتركين أو لأكبر عدد منهم.

 
 

 ثانيا: بعض الجوانب القانونية الخاصة بنظام الملـكية المشتركة
لا يجوز أن تكون الأجزاء المشتركة والحقوق  بأنهمن القانون المدني الجزائري  747المادة تقضي 

ريسه  التابعة لها محلا لدعوى التقسيم أو بيعا بالمزايدة بمعزل عن الأجزاء الخاصة، وهو المبذدأ الذي تم تك
الأجزاء  أن ورد في مضمونه ما يأتي: "من المقرر قانونا  1991قضاء في قرار صادر عن المحكمة العليا سنة 

، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة التابعة لها محلا لدعوى التقسيم المشتركة والحقوق
رير الخبير  -في قضية الحال –القانون غير سديد. لما كان  من الثابت  أن قضاة الموضوع بمصادقتهم على تق

ار أن كل تقسيم يضر  والتصريح بأن الأجزاء المشتركة تبقى على حالتها الطبيعية، ولا يجوز تقسيمها باعتب
 .1بحقوق الأطراف يكونوا قد طبقوا القانون تطبيقا سليما. ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن" 

سواء ضمن  2المحدد لنموذج نظام الملـكية المشتركة 99-14وبالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم 
 666-83مقتضيات مواده أو محتوى النموذج الملحق يتبين أنه أعاد تنظيم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

الذي يحدد القواعد المتعلقة بالملـكية المشتركة وتسيير العمارات الجماعية،  1983نوفمبر  12المؤرخ في 
ري يعد نظام الملـكية المشتركة وذلك  على أن المرقي العقا 14-99من المرسوم رقم  6حيث نصت المادة 

ويخضع هذا العقد للتسجيل والشهر العقاري وذلك وفق   بموجب عقد يحرره الموثق بناء على طلب منه، 
 .99-14النموذج الملحق بالمرسوم رقم 

كما تجدر الإشارة إلى أنه في حالة نقل الملـكية في نظام الملـكية المشتركة فإن الالتزامات الناشئة  
ا النظام تتبع العقار وتسري على المقتني الجديد ومن ثم يتعين عليه مراعاة نظام الملـكية المشتركة عن هذ

ريكا في ملـكية الأجزاء المشتركة.  بصفته ش

 
 .35، ص 1992، 3، م.ق، ع76988، ملف 10/07/1991، قرار بتاريخ مم.ع، غ. 1

، المؤرخة  14، ج.ر.،عالمحدد لنموذج نظام الملـكية المشتركة 2014مارس  4المؤرخ في  99-14المرسوم التنفيذي رقم  2
 .2014مارس  16في 
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 عقد بيع بالايجار الفرع الرابع:         
إي 105-01م التنفيذي رقم عرفت المادة الثانية من المرسو جار بأنه صيغة تسمح  البيع بال

إيجار  المحددة في إطار عقد   بالحصول على مسكن بعد إقرار شرائه بملـكية تامة بعد انقضاء مدة ال
ويره " ويتم هذا الإتفاق بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتط والمستفيد من    "AADLمكتوب. 

رية ال محل التعاقد،   تفق عليها ضمن العقد تملك الشيءمالسكن. فإذا وفى هذا الأخير بجميع الأقساط الدو
من هذا المرسوم على أن ملـكية السكن محل التعاقد تنتقل طبقا للقواعد المعمول   19حيث تنص المادة 

  35-03بالمرسوم التنفيذي رقم  105-01وقد تم تعديل  المرسوم رقم بها بعد دفع كلية ثمن المسكن، 
ويل السكنات في إطار وأصبحت البنوك والمؤسسات المالية المختصة تمن  20031الصادر سنة  ح قروضا لتم

إيجار.   البيع بال
إيجار كيفية أولا:   توثيق عقد البيع بال

إيجار يتم   105-01من المرسوم التنفيذي رقم  17وقد اشارت المادة  إلى أن عقد البيع بال
رير العقد النهائي يتم تسليم  وبعد تح ويره  إعداده لدى الموثق الذي تعينه الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتط

وبالضبط المادة   تسجيلالمعدل لقانون ال  20052من قانون المالية لسنة  4المفاتيح، وقد أعفت المادة 
من رسم حق نقل الملـكية عمليات بيع البنايات ذات الإستعمال الرئيسي للسكن التي تنازلت عليها   258

إيجار.   الدولة والهيئات العمومية للسكن بخصوص البيع بال
إيجار ثانيا:   أهم المبادئ الصادرة عن القضاء بشأن البيع بال

إيجار فقد صدر قرار   2013عن المحكمة العليا عام وأما بخصوص أعمال القضاء بشأن البيع يال
إيجار، لمن يملك عقارا ذا استعمال   مضمونه ما يأتي: "لا حق في الاستفادة من السكن، في إطار البيع بال

  .3ملـكية كاملة" الملـكية على الشيوع ليست ب سكني، ملـكية كاملة.

 
المحدد لشروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال   2003جانفي  13المؤرخ في  35-03المرسوم التنفيذي رقم  1

إيجار ، ج.رـ ع ويلات أخرى في إطار البيع بال  . 2003يناير  22، المؤرخة في  4عمومية أو مصادر بنكية أو أي تم
ديسمبر  30، المؤرخة في 85، ج.ر، ع2005مالية لسنة سمن قانون ال ديسمبر  المتض 29المؤرخ في  21-04القانون رقم  2

2004. 
 .196، ص 2015، 1، م.ق، ع0785447، ملف رقم13/06/2013م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ 3
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صادر عن المحكمة العليا جاء فيه ما يلي: "لا حق في سكن من وكالة تحسين السكن في قرار و
ويره )عدل( قرار المحكمة العليا    .1لمن يملك سكنا، بموجب عقد رسمي، مسجل ومشهر باسمه الخاص"  وتط

إيجار أن لا يكون مالكا لعقار  إبرام عقد البيع بال ذي الذي جاء فيه ما يلي: "يشترط في المتعاقد ل
رير مقرر التخصيص لفائدته" إيجار ، لا عند تح إبرام عقد البيع بال  .2استعمال سكني، عند 

ويل في إطار عقود لب الثاني:المط  الصيرفة الإسلامية التم
وبين المصطلحات ذات الصلة،  وبينها  قبل الخوض في موضوع الصيرفة الإسلامية يتعين التمييز 

في  تزاولها خدماتومنتجات ومن أنشطة  3لمصارف الإسلامية مجموع ما يكون ل هي الصيرفة الإسلامية ف
ريعةمبادئ توافق مع ي ة على نحوالمصرفي ممارستهاإطار  ية المصرفية من  وبهذا تخلو العمل الإسلامية الش

ربا )الفائدة( وهو ما يصطلح عليه بالقرض الحسن التصورات  مجموع لاقتصاد الإسلامي. بينما يقصد باال
ريات الاقتصادية  ريعة الإسلاميةوالنظ الاجتماعية اقتصادية وال والقواعد المنصبة على أحكام الش

زيع مرورا بعملية وكذا العمليات الواردة على المنتج انطلاقا من مرحلة الإنتاج أخلاقية و وال إلى غاية التو
القطاعات الاقتصادية   كل يضاف إلى ما سبقالاقتصادية،  المعاملاتوسائر المبادلات و ،الاستهلاك

ريعة الإسلامية  تنتهجالتي  إنتاج الغذاء  الصيرفة الإسلامية والسياحة الحلال ووبالخصوص مبادئ الش
ويل الإسلاميوأما الحلال وغيرها.  ريعة على نهجالعقود والمنتجات المالية  فيتضمن التم الإسلامية  الش

ربة والمشاركة والإجارة والمرابحة وك المؤسسات المالية  يندرج ضمنه أيضاوغيرها، كما  الاستصناع المضا
ريعة بيد أنها تتوافق مع أحكغير مصرفية  وأمصرفية سواء كانت  مؤسسات الوقف كالإسلامية ام الش

ويل الإسلامي هو فرع من  الإسلامي،وصناديق الاستثمار  شركات التأمين التكافليو والزكاة وعليه فالتم

 
 .218، ص 2015، 1، م.ق، ع0904120، ملف رقم12/03/2015م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ 1
 65، ص 2018،  1، م.ق، ع1106798 ،  ملف رقم12/04/2018م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ  2
البنك الاسلامي هو "مؤسسة نقدية مالية تعمل على جذب الموارد النقدية من أفراد المجتمع وتوظيفها توظيفا فعالا يكفل    3

ويعمل على تنمية اقتصادياتها".  وبما يخدم شعوب الأمة  ريع الاسلامي  بعضها ونموها في إطار القواعد المستمدة من التش
ويل الإسلاميةومدى ملاءمتها لتحقيق الاستثمار والتنمية في السوق المالية ميل اط عبد الحفيظ، مقال بعنوان :صيغ التم

ربية"، نقلا عن محسن الأخضري،  .225، ص2010، 7دراسات قانونية، مجلة سداسية، جامعة أبو بكر بلقايد، ع الع
زيع،   .17، ص1995البنوك الاسلامية، أتراك للنشر والتو
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ويل الإسلامي  تكمن أدواتي.  وفروع الاقتصاد الإسلام ين عالفرنبينن أحكامها في في مختلف العقود التم
 .المواليين

 عمليات الصيرفة الإسلامية وفقا لنظام بنك الجزائر الفرع الأول: 
يحدد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وكذا قواعد ممارستها من  نظام تم استحداث 

حيث جاء ضمن مادته الأولى أنه يرمي إلى تحديد العمليات البنكية   1قبل البنوك والمؤسسات المالية
المرتبطة بالصيرفة الإسلامية والقواعد المطبقة عليها وشروط ممارستها من قبل البنوك والمؤسسات المالية 

لإسلامية ر عملية بنكية متعلقة بالصيرفة اوتعتب وكذا شروط الترخيص المسبق لها من طرف بنك الجزائر،
قا لهذا النظام كل عملية بنكية لا يترتب عنها تحصيل أو تسديد الفوائد كما يتوجب أن تكون هذه طب

 .2من الأمر المتعلق بالنقد والقرض 69إلى  66العمليات مطابقة للأحكام المبينة في المواذ 
امية وفقا  كما أنه يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الراغبة في تقديم منتجات الصيرفة الإسل 

زية مطابقة للمعايير التنظيمية وأن تخضع بصرامة للشروط المرتبطة  لهذا النظام أن تحوز على نسب احترا
رير التنظيمية. ويلها في   بإعداد وآجال إرسال التقا وأن العقود المنصبة على نقل الملـكية بعوض والتي تم تم

ريق إيجا إطار الصيرفة الإسلامية سواء بط التنسيق بين على الموثق  يتعين رة المنتهية بالتمليك المرابحة أو ال
من قانون المالية التكميلي   13النصوص القانونية المستحدثة بشأنها لاسيما مسألة تسجيلها حيث أن اللمادة 

قد نصت على إعفائها من التسجيل متى كانت من قانون التسجيل  258/8المعدلة للمادة  32021لسنة 
 ولفائدة الخواص.لاستعمال سكني 

 
الذي يحدد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد  2020مارس  15المؤرخ في  02-20لنظام رقم ا 1

، وقد ألغى وما بعدها 32، ص24/03/2020، المؤرخة في 16ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية ج.ر، ع
المتضمن لقواعد ممارسة العملييات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية من طرف المصارف   02-18النظام رقم 

 وما بعدها.  20، ص 2018ديسمبر  9، المؤرخة في 73والمؤسسات المالية، ج.ر، ع
 .2003أوت  27المؤرخة في   ،55المتعلق بالنقد والقرض، ج.ر، ع 2003أوت  26المؤرخ في  10-03الأمر رقم  2

من هذا الأمر على أنه تتضمن العمليات المصرفية تلقي الأموال من الجمهور وعمليات القرض، وكذا وضع   66تنص المادة 
زبائن وإدارة هذه الوسائل.   وسائل الدفع تحت تصرف ال

أوت  8، المؤرخة في 44ج.ر، ع  ،021المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2021أوت  7المؤرخ في   07-21رقم  3
2021. 
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كما أن العمليات البنكية المرتبطة بالصيرفة الإسلامية تخضع لجملة من المبادئ وفي طليعتها استبعاد  
وية وضرورة الحصول على شهادة المطابقة من قبل الهيئة الشرعية للإفتاء للصناعة المالية  رب الفوائد ال

زبائن  ريعة الإسلامية وذلك بخصوص العمليات المعروضة على ال ومدى توافقها مع أحكام الش
الإسلامية، وكذا وجوب الحصول على ترخيص مسبق لدى بنك الجزائر على أنه يتعين الفصل الكامل 

والهياكل الأخرى للبنك أو المؤسسة المالية سواء من بين المحاسبة الخاصة بشباك الصيرفة الإسلامية 
رية.  الناحية المالية أو المحاسبية أو الإدا

ويل في إطار الصيرفة الإسلامية في ضوء النظام رقم تو   في ما يلي:  02-20تمثل عقود التم
 عقد المرابحةأولا: 

ربحا إما على الجملة  ويأخذ منه  يقصد بالمرابحة هي أن يعرف صاحب السلعة المشتري بكم اشتراها 
ريف بالثمن وإذا حدث ذلك  زيادة فهو  وإما على التفصيل، ولا يجوز الـكذب في التع وعلم المشتري على ال

وبها من الربح فيلزمه   زيادة وما ين مخ ير بين أن يمسك بجميع الثمن أو يرده إلا إذا أراد البائع أن يحط عنه ال
الشراء بخلاف أبي حنيفة الذي قال لا يلزمه ذلك: كذلك لا يجوز الغش في المرابحة بأن يكتم البائع من 

خير مخ ير بين إمساكها بجميع الثمن أو  ردهابيد أنه لا يلزمه الشراء إن أمر السلعة فإذا حدث فهذات الأ
حط عنه البائع بعض الثمن بسبب كتمه وهذا بخلاف الـكذب، وإذا حدث أن اشترى سلعة إلى أجل 

فلا يمكنه بيعها مرابحة إلا إذا بي ن وإن باعها فيفسخ البيع ولو رضي االمشتري بذلك الثمن إلى أجل  
  .1ذلك أنه سلف جر  منفعة والعلة في 

زبون  "المرابحة بأنها  02-20وقد عرف النظام  عقد يقوم بموجبه البنك أو المؤسسة المالية ببيع ل
سلعة معلومة، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، يملـكها البنك أو المؤسسة المالية، بتكلفة اقتنائها مع  

ويشترط أن تكون   تفق عليها بين الطرفين".الدفع المإضافة هامش ربح متفق عليه مسبقا ووفقا لشروط 
 يمكن تلفها بسبب انتفاع المستأجر بها. السلع مما لا 

 
 .269-268أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي، مرجع سابق، ص  1
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هذا العقد حيث يقوم البنك بشراء عين أو سلعة مضمون  20201-03وقد وضحت التعليمة رقم 
ريها هذا الأخير بدفع فومن شخص بائع بطلب من المستفيد )العمي ويشت ري أو على سبيل التراخي ل(، 

ح يتم الإتفاق عليه سلفا، كما أنه بإمكان البنك وفقا  وبالسعر الذي تم اقتناء المبيع به مع إضافة هامش رب
للتعليمة السابقة أن يوكل المستفيد لانتقاء أو شراء السلعة محل التعاقد مع اشتراط ضمانات شخصية كانت 

زبون في حال التأخر عن الدفع في الأجل المتفق  6كما طبقا للمادة  أو عينية. من نفس التعليمة جبر ال
تسديد دون أي عذر بدفع كلية المبلغ المتبقي المستحق للبنك أو المؤسسة المالية، وأنه يسوغ عليه أو عدم ال 

زبون علىى أنه يتعين    ما يعادل قيمة الضرر الفعلي،بدفع مبلغ يساوي جزءا أو  إدراج بند مفاده إلزام ال
 للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية. إنفاق هذا المبلغ في أوجه البر وتحت رقابة الهيئة الشرعية الوطنية 

 : عقد المشاركةاثاني
في استثمار مال معين أو أموال معينة وذلك من  صورة هذا العقد أن يشترك شخصان أو أكثر 

رباح أو الخسائر الناشئة عن القيام بعمل أو أعمال محددة وهذا ما يعرف شرعا بــ"شركة   أجل اقتسام الأ
ويل التضامن"، وتطبق  البنوك الإسلامية المشاركة على ثلاثة أنواع، يتعلق النوع الأول بالمشاركة في تم

ويعرف النوع الثاني بالمشاركة المتناقضة والمنتهية   رية تنقضي بانقضاء الصفقة،  صفقة معينة في عملية تجا
رباح  بالتمليك وصورتها أن يتم تحديد نصيب البنك والعميل في رأس مال المشروع وعند بداية تحقق الأ

ريجيا عن حصته في رأس المال ببيعها للعميل إلى أن يصير هذا المشروع  بمرور مدة  يتنازل البنك تد
ويتعلق النوع الثالث بالمشاركة الدائمة حيث يشترك البنك   يتفق عليها الطرفان مملوكا جملة من قبل العميل، 

ريك أو مجموعة من الشركاء في انشاء مشروع مستمر لا ينتهي إلا بتصفيته، وصورته أيضا أن يقوم   مع الش
ريكا في الملـكية وفي إدارة المشروع، ويصبح تبعا لهذا ش ولا تنقضي   البنك بشراء أسهم في شركات أخرى 

 2هذه المشاركة إلا بانقضاء الشركة أو بيع البنك لأسهمه. 
ية وواحد أو عدة المشاركة بأنها "عقد بين بنك أو مؤسسة مال  02-20النظام رقم وقد عرف 

رية من أجل تحقيق   أطراف بهدف المشاركة في رأسمال مؤسسة مالية أو في مشروع أو في عمليات تجا

 
ريل  02المؤرخة في  2020-03التعليمة  1 المعرفة للمنتجات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية والمحددة للإجراءات   2020أب

  . المؤسسات الماليةوالخصائص التقنية لتنفيذها من طرف البنوك و
 .234-233، مرجع سابق، صميلاط عبد الحفيظ 2
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رباح"، و ريف أنه لم يتضمن تحمل الخسائر بالنسبة للبنك، غير ن المادة أ من   16/2ما يؤخذ على هدذا التع
ريك في  معلة بالتناسب قد نصت على أنه يتعين تحمل الخسائر المحتم  2020-03التعليمة  مساهمات كل ش

رية في إطار الصيرفة الإسلامية ترتكز على قاعدة مهمة مفادها   رأس المال. ريع الاستثما حيث أن المشا
رين بحسب مساهمة كل منهم في   "الغنم بالغرم" حيث تتحمل المصارف المخاطر بالتضامن مع المستثم

 .المشروع
التعليمة بين نوعين من المشاركة حيث يتعلق النوع الأول  من هذه  17ميزت المادة وقد 

بالمشاركة الثابتة وصورة ذلك أن تبقى حصة البنك أو المؤسسة المالية في رأس مال المشر وع ثابتة خلال  
فترة المشاركة المحددة ضمن العقد، وأما النوع الثاني فيسمى المشاركة التناقصة والتي يكون مآلها التمليك 

أن يلتزم البنك أو المؤسسة المالية بموجب تعهد أحادي الطرف مستقل عن المشاركة بالتنازل   وصورتها 
زيد وفقا لإجراءات الخروج التي تم الإتفاق عليها سلفا. ريك واحد أو أ  عن حصته في رأس المال إلى ش

أو  إلى أنه بإمكان الشركاء تكليف واحد منهم  2020-03من التعليمة  18وقد أشارت المادة 
زيد لتسيير الشركة ، كما أنه يسوغ تعيين مسير أجنبي عن الشركاء في مقابل راتب يخصص له أو نسبة أ

ريك بموجبعقد منفصل.  رباح أ و كليهما، والحكم ذاته ينطبق على المسؤول الش وية من الأ  مئ
ربةاثالث  : عقد المضا

ربة  بأنها عقد بين طرفين على أن يدفع أحدهما نقدا إلى الآخر ليتجر فيه، على أن  تعرف المضا
يكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه. وهي جائزة  بالإجماع، وقد ضارب النبي صلى الله عليه وسلـكم  

ة ولما  ليبمالها وسافر به إلى الشام قبل بعثته، وقد  كان معمولا بها في الجاه –رضي الله عنها  –لخديجة 
إيجاب والقبول الصادران ممن يتمتعان بأهلية التعاقد،   جاء الإسلام أقرها، وتنعقد ربة بركن ال المضا

أن يكون رأس المال نقدا وأن يكون معلوما على أن يكون الربح بين العامل وصاحب رأس   ويشترط فيها
ربة مطلقة دون قيد كاشتراط الر بح ذلك أن التقييد كثيرا ما يفوت المال معلوما بالنسبة وأن تكون المضا

 ، 1  المقصود من التعاقد

 
 وما بعدها. 212، ص 3السيد سابق، مرجع سابق، ج 1



 المحررات التوثيقية وكيفية نفاذها وحفظها أنواع   : الباب الثاني
 

239 

ربة بأنها )عقد يقدم بموجبه بنك أو   2020-03وقد عرفت المادة السابعة من النظام رقم  المضا
مؤسسة مالية، المسمى"مقرض للأموال" رأس المال اللازم للمقاول الذي يقدم عمله في مشروع من أجل  

رباح(.  ربة طبيعة الضمانات المقدمة   2020-03وقد أوجبت التعليمة رقم تحقيق أ أن يحدد عقد المضا
وقيمتها من قبل المضارب مقابل الإهمال أو  الخطأ أو الإنتهاك الذي يصدر عنه مخالفة للبنود التعاقدية.  

ويمكن تعديلها ضمن عقد لاحق م رباح توزع وفقا للإتفاق الموقع عليه ضمن العقد  ع مراعاة على أن الأ
وية من رأس المال. كما أنه  زيعها على أساس حصة من الربح المحققوليس على نحو جزافي أو نسبة مئ تو
ويتم تحمل الخسائر بالتناسب مع حصص الشركاء   زيع صافي الربح،  ريقة تو ربة وط يتعين تحديد مدة المضا

 في رأس المال. 
ربة، بين صور 2020-03من التعليمة رقم  23وقد ميزت المادة  ما الصورة أتين من المضا

ويض البنك أو المؤسسة المالية المقاول بإدارة عمليات  ربة المطلقة ومفادها تف الأولى فيطلق عليها المضا
ربة بدون فرض أي قيد من حيث انتقاء الاستثمارات  التي يرغب في تحقيقها مراعيا في ذلك  المضا

ربة. وأما بشأن الصورة الثانية فتسمى الحرص على مصلحة الطرفين ومن ثم بلوغ المقصود م ن المضا
ربة المقيدة حيث يفرض فيها البنك أو المؤسسة المالية قيودا على نشاط المقاول سواء من حيث   المضا

ريقة الإستثمار وكذا الشرروط المطبقة عليه أو أي جانب آخر يكون مناسبا.   طبيعته أو ط
 : الإجارةارابع

لوَْ  لازم على منفعة مدة معلومة بثمن معلوم، وهي جائزة لقوله تعالى: "تعرف الإجارة بأنها عقد 
ِ أَجْرا   خذَْتَ علَيَهْ َ منَْ اسْتأَْجرَْتَ القْوَيِ ُّ الأَميِنُ  وقال أيضا :" 1" شِئتَْ لات َّ ، وقوله عليه الصلاة  2" إِن َّ خيَرْ

عطى بي ثم غدر، ورجل باع  والسلام: "قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أ
حرافأكل ثمنه،ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره" كما استأجر عليه الصلاو والسلام بمعية 

يتا من بني الديل يرشدهما إلى دروب المدينة ومسالـكها  ر   .3أبي بكر أثناء هجرتهما رلاجلا خ

 
 من سورة الـكهف.  77الآية  1
 من سورة القصص.  26الآية  2
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المنفعة فلا يجوز تأجير أرض لتبنى  ويشترط في الإجارة معرفة المنفعة كسكنى الدار وإباحة 
مخمرة، ولابد من معرفة الأجرة لقو أبي سعيد: "نهى الرسول صلى الله عليه  وسلم عن استئجار الأجير  
حتى يبين له أجره". فإذا مكن المؤجر المستأجر من العين ثم منعه من الانتفاع بها مدة وجب إسقاط  

الانتفاع بمحض إرادته فعليه دفع الأجرة كلها، وتفسخ الإجارة  الأجرة بقدر مدة المنع وإن ترك المستأجر 
بتلف العين المؤجرة، وإا كانت هذه الأخير معيبة فله أن يطالب بالفسخ ما لم يكن عالما بالعيب ورضي به 
ويتعين دفعها بعد استيفاء المنفعة أو تمام العمل إلا إذا تم اشتراط دفعها   ابتداء ، وتلزم الأجرة بالعقد 

 .1قت التعاقد و
الإجارة بأنها )عقد   2020-03الثامنة من النظام وأما من الناحية القانونية فقد عرفت المادة 

زبون المسمى "المستأجر"،  إجار يضع من خلاله البنك أو المؤسسة المالية، المسمى "المؤجر" تحت تصرف ال
إيجار، سلعة منقولة أو غير منقولة، يملـكها  البنك أو المؤسسة المالية، لفترة محددة مقابل وعلى أساس ال

إيجار يتم تحديده في العقد(.  تسديد 
إيجاريأحكام الإجارة يقودنا إلى القانون  والتوسع في  19962الصادر سنة  المتعلق بالإعتماد ال

ريق والتكف 39المادة يقضي ضمن الذي  ل منه بأن يلتزم المستأجر بضمان العين المؤجرة من مخاطر الح
 2020-03من التعليمة رقم  29بالخسائر التي تلحق بها والتأمين ضد هذه المخاطر، في حين أن المادة 

تلزم البنك أو المؤسسة المالية بصفته مؤجرا أن يتحمل تكاليف التأمين على أنه يمكنه أن يأخذها بعين 
إيجار.  الغعتبار عند تحديد مببلغ ال

بين نوعين من الإجارة، يتعلق النوع الأول  2020-03من التعليمة  32وقد ميزت المادة 
إيجار عادي لا يفضي إلى تملك السلع المستأجرة من طرف المستأجر،   بالإجارة التشغيلية وهي عبارة عن 

زبون ومضمونها منح البنك أو المؤسسوأما النوع اللثاني فيطلق عليه الإجارة المنتهية بالتمليك  ة المالية لل
 إمكانية تملك السلع المؤجرة عند انتهاء المدة المتفق  عليها في العقد.

 
 .390-389أبو بكر جابر الجزائري، مرجع سابق، ص  1
إيجاري 1996جانفي  10المؤرخ في  09-96الأمر رقم  2  ريدة رسمية، عالمتعلق بالإعتماد ال  14، المؤرخة في 3، ج

 . 1996جانفي 
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بطلب من  2020-03من التعليمة  33كما أنه يسوغ للبنك أو المؤسسة المالية طبقا للمادة 
ن  المستفيد شراء سلعة منقولة أو غير منقولة بغرض تأجيرها له في إطار عقد الإجارة ومن ثم يمكنه أ

إيجار أحادي الطرف، مع وجوب تحديد خصائص السلعة وشروط  زبون مضاء تعهد  يشترط على ال
زبون في ال  تعاقد يمكن للبنك أو المؤسسة وضعها تحت تصرفه ضمن بنود العقد. ولضمان الجدية من قبل ال

رداد مبلغ  الملية طلب وديعة ضمان يطلق عليها اسم "هامش الجدية" وفي الإمطان أيضا النصيص على است
إيجار. وديعة الضمان   أو اعتباره كأقساط أولى خاصة بال

 : السلم  اخامس
وهو نوع من البيوع يسمى عند الفقهاء بيع المحاويج لحاجة المتعاقدين إلى ويطلق عليه أيضا السلف 

ويراد به بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل، فيسمى المشتري المسلمِ أو رب  الس لم السلعة والثمن، ، 
ويسمى المبيع المسلم فيه وأما الثمن فيطلق عليه رأس مال الس لم، وقد ثبتت   م إليه  ويطلق على البائع المسل َّ

ْ بدِيَنٍْ إِلىَ   مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى :" هاَ ال َّذيِنَ آمنَوُا إِذاَ تدَاَينَتمُ ياَ أَي ُّ
 ُ ى فاَكْت ُ أَجلٍَ مسُمَ ًّ ، وأما من السنة فقوله عليه الصلاة والسلام: "من أسلف فليسلف في كيل معلوم  1" بوُه

 .2ووزن مغعلوم إلىة أجل معلوم"، كما أجمه أهل العلم على أن السلم جائز
ويشترط في رأس المال أن يكون معلوم الجنس والقدر وأن يتم تسليمه في المجلس، كما يشترط  

الذمة وأن يكون موصوفا بما يتفضي إلى العلم بمقداره وأصافه التي يتسم بها عن  فيالمسلم فيه  أن يكون في
وينقطع النزاع، كما اشترط الفقهاء أن يكون الأجل معلوما ذلك أن السلم لا يجوز  غيره حتى ينتفي الغرر 

 .3حالا، ولا  يشترط في المسلم فيه أن يكون عند المسلم إليه بل وجوده عند الأجل يكفي 
السلم بأنه "عقد يقوم من خلاله البنك أو المؤسسة المالية  2020-03عرف النظام رقم  وقد

زبونه مقابل الدفع الفوري  الذي يقوم بدور المشتري بشراء سلعة،، التي تسلم له أجلا من طرف 
زيا طبقا للمادة والنقدي".  -03من التعليمة  37ويمكن أن يتعدى عقد السلم في المعاملة ليصبح موا

بنك أو المؤسسة المالية عقد سلم آخر مع طرف آخر مستقل عن العقد الأول وذلك حينما يبرم  ال  2020

 
 من سورةالبقرة.  282الآية  1
 .171، ص 3السيد سابق، مرجع سابق، ج 2
 وما بعدها. 172، ص 3السيد سابق، مرجع سابق، ج 3
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وبسعر متفق  بغرض بيع سلعة مطابقة في مواصفاتها للسلعة محل التعاقد الأول يتم تسليمها في تاريخ لاحق 
رية. على أنه يتعين تحديد موضوع  وبصورة فو إشارة  كذا ال عقد السلم تحديدا نافيا للجهالةوعليه يسدد نقدا 

إلى خصائص المعقود عليه ووزنه وكمياته. كما أنه يتعين أن تكون السلعة محل التعاقد متوفرة وقابلة للتداول  
ريا وقت التسليم، وإذا تعلق محل عقد السلم بمنتوج زراعي فبالإمكان اشتراط أن يكون من منطقة  تجا

ينها.بيد أن الشرط ينصرف في  محددة دون يمتد هذا الشرط إلى تحديد مستثمرة فلاحية محددة بع
رية محددة تحديدا كافيا.   المنتوجات المصنعة إلى أن يكون من علامة تجا

ويجب أن   2020-03من التعليمة رقم  39وقد أشارت المادة  إلى أنه يتعين دفع الثمن مسبقا 
رفاعلى  اتفق الط يكون نقدا، وإذا كانت السلعة التي تم تسليمها أقل جودة يمكن أن يخفض سعرها متى 

ذلك. كما ينبغي أن يتضمن العقد تحديد تاريخ العقد ومكانه وكيفيات تسليم المعقود عليه، وإذا تم إغفال  
مكان التسليم فالمعتبر هو المكان الذي أبرم فيه العقد. على أنه يحظر أن يتضمن العقد شروطا مضمنة 

 بجزاءات في حال التأخر عن التسليم. 
 الاستصناع : اسادس

يعرف الاستصناع بأنه عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل وصورته أن يقول انسان اعمل 
ويبين نوع ما يعمل وقدره وصفته    قول الصانع نعم فيلي خفا أو آنية من نحاس من عندك بثمن كذا 

ريد فهو بهذا المعنى يعتبر ضرب من ضروب، 1ويجوز في هذا العقد تأجيل الثمن أو تقسيطه ، عقد التو
 .2ويختلف عن السلم في الأجل فإن ضرب للاستصناع أجل صار سلما 

الاستصناع ضمن المادة العاشرة بنصه "الاستصناع هو عقد   02-20وقد عرف النظام رقم 
زبونه صاحب امر، أو بشراء لدى مصنع سلعة  يتعهد بمقتضاه البنك أو المؤسسة المالية بتسليم سلعة إلى 
ستنصنع وفقا لخصائص محددة ومتفق عليها بين الأطراف، بسعر ثابت ووفقا لـكيفيات تسديد متفق عليها  

التعاقد مرة ثانية بعقد يطلق عليع   02-20 رقم من التعليمة  45ويمكن وفقا للمادة  .مسبقا بين الطرفين"
الاستصناع الموازي مع مصنع يقوم بتصنيع المنتوج محل عقد الاستصناع بشرط ألا يكون الشخص 

 
، دار الـكتب العلمية،  2، ط5علاء الدين أبو بكر بن مسعود الـكساني الحنفي، بدائع الصنائع في  ترتيب الشرائع، ج 1

 -بتصرف– .وما بعدها 2، ص 1986بيروت، لبنان، 
 .3نفس المرجع، ص علاء الدين أبو بكر بن مسعود الـكساني الحنفي، 2
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س أ زيد من رأ %33الذي يبرم معه العقد الثاني هو الشخص المعنوي الذي الذي يملك صاحب الأمر 
 يشترط أن يكون العقدان مستقلين.  اكم ماله.

بهالة من القيود والضوابط القانونية بحيث يتعين أن  حاطام وينبغي أن يكون عقد الاستصناع 
ويمكن تحديده وتسديده نقدا أو عينا أو كحق انتفاع   إبرام العقد  يكون سعر الاستصناع معروفا وقت 
وبالإمكان أن يتضمن العقد دفع تسبيق يتم اقتطاعه من   لأجل محدد بكيفيات يتفق عليها الأطراف.

سخ العقد يسوغ للبنك أو المؤسسة المالية أن تستأثر بهذا التسبيق أو بعضا  السعر المتفق عليه. وفي حالة ف
زبون.  ويمكن اشتراط ضمانات من ال وبخلاف عقد السلم يمكن   منه لتغطية الضرر الفعلي الحاصل، بل 

ويض في   للبنك أو المؤسسة المالية أن يدرج بنود بما في ذلك الششروط الجزائية من أجل الحصول على تع
ال عدم مراعاة أجل التسليم. وتقع المسؤولية في آخر المطاف على عاتق المصنع  في حال عدم موافقة  ح

السلعة للخصائص المتفق عليها ولا يمكنه بأي حال من الأحوال إعفاؤه من المسؤولية إذا وجدت عيوب  
 خفية في هذه السلعة.

حسابات الودائع والودائع في حسابات   كما تتضمن العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية
حسابات الودائع بأنها حسابات تحتوي على أموال يتم  02-20رقم عرف النظام ، وقد الإستثمار

إيداعها في بنك من طرف أفرا أو كيانات، مع الإلتزام بإعادة هذه اموال أو ما يعادلها إلى المودع أو إلى 
الودائع في حسابات يقصد بو شخص آخر معين، عند الطلب أو حسب شروط متفق عليها مسبقا".

توظيفات لأجل، تترك تحت تصرف البنك من طرف   بأنها 2020-03رقم  الاستثمار طبقا للنظام
رباح. ويلات إسلامية وتحقيق أ وما يهمنا في هذا المقام هو العقود التي  المودع لغرض استثمارها في تم

ويحفز بموجبها عجلة التنمية الإقتصادية، وعليه هناك ضرورة للعمل أكثر في مجال   ريسها الموثق  يسهم في تك
ربق إليه التوثيق للت وسع في إنشاء عقود تواكب التطور الحاصل في إطار الصيرفة الإسلامية، وهو ما سنتط

 في النقطة الموالية.

ويل الإسلاميالفرع الثاني:  رية ضرورة التوسع في صيغ التم  في البنوك الجزائ
التي جاء إن العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية لا يمكن حصرها فقط في جملة العقود 

الذي كان بادرة خير على المعاملات المستحدثة في البنوك والمؤسسات المالية  02-20بها النظام رقم 
ربوي، ومراجعة ويل ال وبين التم ويل المباح شرعا والتمييز بينه  الأحكام الخاصة بهذا  وذلك بإحداث التم
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وية.الن رب ويل الإسلامي بأدوات  ظام وذلك باستبعاد الحيل ال وعليه هناك ضرورة للتوسع في صيغ التم
 المساقاة والتورق وغيرها.  أخرى كالمزارعة و

المؤرخ  10-91المعدل والمتمم للقانون رقم  1 07-01بموجب القانون رقم  ورغم نص المشرع 
ريل  27في  ريق المزارعة والمساقاة على المتعلق بالأوقاف  1991أب عقود استثمار الأراضي الفلاحية بط

ريق عقد المرصد وعقد المقاولة أو استثمار  وعقد الحكر  أو استثمار الأراضي الوقفية الصالحة للبناء عن ط
ريق ع نه لم يفصل في الأحكام من جهة،  أإلا قد المقايضة وعقد الترميم )التعمير( المباني الوقفية عن ط

ربما لعدم   ريع الإستثمار من جهة أخرى  ولم يدرج الأحكام الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية في مشا
ثم إن هذه العقود لا تقتصر على استثمار الأملاك  وجود نصوص تتعلق بالصيرفة الإسلامية آنذاك، 

 أيضا. ة فحسب بل يتعين أن تطال الأملاك المتعلقة بالخواصالوقفي
ويل ونقتصر على عقد المزارعة وعقد المساقاة كنموذج  ين يستحب إدراجهما ضمن عقود التم

ويجري به العمل في المصارف الإسلامية  لدول   االإسلامي، يضاف إليهما عقد مستحدث عند الحنابلة 
ربية   ألا وهو عقد التورق.الع

 : المزارعةأولا
المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها، بمعنى إعطاء الأرض لمن يزرعها على  المزارعة يقصد ب

ربع وإذا لم يكن القدر   أن يكون له نصيب مما يخرج منها حسب ما يتفقان عليه كالنصف أو الثلث أو ال
النزاع. وقد شرعها الإسلام رفقا  معلوما كانت المزارعة فاسدة لما فيها من الغرر وما تؤدي إليه من 

زيل: " ُ حُطاَما    بالطرفين، جاء في التن ُ لجَعَلَنْاَه ارعِوُنَ لوَْ نشَاَء ُ أَمْ نَحنُْ الز َّ ْ تزَرْعَوُنهَ ْ ماَ تَحرْثُوُنَ أَأَنتْمُ أَفرَأََيتْمُ
هوُنَ ْ تتَفَكَ َّ ابة من بعده رضي الله عنهم على ، كما عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع الصح 2"فظَلَلَتْمُ

وبغيره مما لا يعد مالا   .3ذلك، وتجوز المزارعة بالنقد 

 
، المؤررخة في  29المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالأوقاف، ج.ر، ع  2001ماي  22في   المؤرخ  07-01القانون رقم  1

23/05/2001. 
 من سورة الواقعة.  64-63الآيتان   2
زيري، مرجع سابق، ص  191، ص 3السيد سابق، مرجع سابق، ج 3  .1وما  بعدها. عبد الرحمن الج
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وبخلاف ما سبق من قول الحنابلة والصاحبين يذهب المالـكية إلى القول بأن المزارعة هي الشركة 
ريكين وهو المالك والبذر والعمل  والآلات من في العقد وتقع باطلة إذا كانت الأرض من أحد الش

ريك الثاني، ذلك أنه لا يجوز عندهم أن يكون البذر مقابلا للأرض وصورتها الجائزة هندهم أن  الش
ويجعلها في مقابل أجرة الأرض ومن ثم   ويحسب العامل عمله وقيمة نفقات الزرع  يجعل للأرض قيمة 

ريكين أن يأخذ نصيبه من الربح بقدر تم دفعه، على أن البعض من المالـكية   يكون لكل واحد من الش
ياخذون بقول الحنابلة بيد أنه يبقى قولا مرجوحا على المشهور. وأما الشافعية فالمزارعة عندهم هي معاملة 

  العامل في الأرض ببعض ما يخرج منها على أن يكون البذر من المالك، فإذا كان البذر على العامل فإنها 
جائز عندهم لوجود الغرر بحيث أن العامل لا يعرف ما  تعتبر مخابرة لها أحكامها الخاصة وكلاهمن غير

 .1يناله من الثمر
 : المساقاة ثانيا

ويعهده حتى يبلغ تمام نضجه نظير جزء معلوم   المقصود بها شرعا بأنها دفع الشجر لمن يقوم بسقيه 
من جانب  من ثمره، وتكيف على هذا النحو بأنها شركة زراعية على استثثمار الشجر فيكون هذا الأخير 

ويسمى العامل   والعمل فيه من جانب آخر والثمرة الحاصلة مشتركة بينهما بنسبة يتفق عليها الطرفان، 
بالمساقي والطرف الآخر برب الشجر. وهي شروعة بالسنة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل 

 .2خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع وغيرها من الأحاديث 
ؤية أو وتنع ويشترط فيها أن يكون الشجر محل السقي معلوما بالر إيجاب والقبول،  قد المساقاة بال

بالصفة التي لا يختلف معها  ذلك أنه لا يصح التعاقد على مجهول، وأن تكون مدة المساقاة معلومة لأنها  
لاح كونها تحتاج عقد لازم كالبيع مثلا وهذا حتى ينتفي الغرر، وأن يكون عقد المساقاة قبل بدو الص 

إلى عمل، وأن يكون للعامل جزء مشاع معلوم من الثمر محدد بنسبة كالنصف أو غيره، وإذا عجز العامل  
عن أداء عمله بسبب عاهة أو لأي داعٍ آخر تفسخ المساقاة، وإذا مات أحد المتعاقدين ولم يبد صلاح ثمر 

لعمل حتى ينضج الثمر ولو جبرا على صاحب الشجر يراعى عنصر المصلحة فيستمر العامل أو ورثته على ا

 
زيري، مرجع سابق، ج 1  وما يليها. 2، ص3عبد الرحمن الج
 .288، ص 3السيد سابق، مرجع سابق، ج 2
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الشجر أوورثته حتر يتضرر، وأما إذا امتنع العامل أو ورثته عن العمل بعد انتهاء المدة أو انفساخ العقد 
 فلا يمكنهم الإستفادة من الثمر قبل نضجه وإنما يخول للمالك أو ورثته ثلاثة أمور: 

 الاتفاق،الموافقة على جني الثمر وقسمته حسب  -
 منح العامل أو ورثته قيمة ما يستحق من جني الثمر بحسب الاتفاق الحاصل بينهما، -
النفاق على الشجر حتى ينضج الثمر ومنثم الرجوع على المساقي أو ورثته بما أنفق ينال به ثمارا  -

 .1من نصيبه 
 : التورقثالثا

ويراد به التورق  ويبيعها  هو معاملة مستحدثة عند الحنابلة  شرعا أن يشتري الرجل السلعة نسيئة 
إباحة والتح2نقدا لغير بائعها  جمهور الفقهاء خلافا  فذهب ، ريم. وقد اختلف العلماء في حكمه بين ال

يان صورته بخلاف للشافعية إلى جواز التورق رغم أن الغالبية منهم لم يذكروه بهذا الاسم وإنما اكتفوا بب
ريها   مؤجلوصورتها أن يبيع الرجل سلعته بثمن  3التي ورد بشأنها نص صريح  -بكسر العين- العينة ثم يشت
ربا ه يعتبرفيذهب أكثر أهل العلم إلى عدم جواز ذلك لأن نقدا همنبأقل  ريعة إلى ال  .4ذ

ويسمى الزرنقة بيد أن الشافعي رحمه الله أجاز البيع بالعينة ومن باب أولى  جواز البيع بالتورق 
ريمها فبالنسبة للتورق ليس هنالك نص   عند الشافعية لأن الأصل في البيوع الحل إلا إذا أتى دليل على تح

ويؤثم فاعله إذا نوى ما هو محرم، بالحظر وأما بشأن العينة فإنه يعتبر  فالشافعي يفرق بين صحة  العقد صحيح 
حمه الله: "أصل ما أذهب إليه أن كل عقد كان صحيحا في الظاهر، لم أبطله يقول ر العقد ونية المتعاقد 

 
 وما بعدها. 892، ص 3السيد سابق، مرجع سابق، ج 1
، 2013، 1وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، قطر، ط، لمصرفيالتورق ا، رياض بن راشد عبد الله آل رشود 2

 .27ص
يقول عليه الصلاة والسلام: "إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتركوا الجهاد في سبيل الله واتبعوا أذناب   3

علي بن موسى الخسروجردي الخرساني البقر أدخل الله عليهم ذلا لا ينزعه عنهم حتى يراجعوا دينهم". أحمد بن الحسين بن 
رياض )السعودية( بالتعاون مع دار السلفية، بومباي )الهند(، ج إيمان، مكتبة الرشد، ال ، 13أبو بكر البيهقي، شعب ال

 .305،  2003الطبعة الأولى، 

موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي، تحقيق عبد الله بن  4
ربية السعودية، الطبعة الثالثة،  6عبد الفتاح محمد الحلو، ج -عبد المحسن التركي  رياض، المملـكة الع ، دارعالم الـكتب، ال

 .260ص، 1997
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بتهمة ولا بعادة بين المتبايعين، وأجزته بصحة الظاهر، وأكره لهما النية إذا كانت النيو لو أظهرت كانت 
 .1تفسد البيع"

وأما التورق المصرفي أو ما يعرف بالتورق المنظم المتداول حاليا في البنوك فإنه يعتبر صيغة من  
ويتميز عن التورق الفقهي أو التورق الحقيقي أو التورق الفردي  ويل الإسلامي  الذي يجري بين  –صيغ التم

آجل ثم يوكل هذا  يقصد به قيام مصرف أو مؤسسة مالية ببيع سلعة إلى العميل بثمنحيث  -الأفراد
ريف يوافق امقصود من التورق الفقهي،  الأخير المصرف ذاته ببيع السلعة نقدا لطرف آخر، وهو تع
ريف الذي يفيد بأنه تحصيل النقد بشراء سلعة من البنك وتوكيله في بيعها وقيد ثمنها في   بخلاف التع

ريف كان خاليا من الضوابط الشرعية ل ا سيما إمكانية المصرف ببيعها حساب المشتري، فإن هذا التع
ريف قد استبعد الأجل الذي يعتبر عنصر   لنفسه وحينها نكون بصدد  البيع بالعينة، كما أن هذا التع

 .2جوهري في التورق 
به وسد  ريق التورق المصرفي يتعين موازنته بالتورق الفقهي لدرء الش ُّ وحتى نقر بصحة التعامل بط

ربا وهنا ينتفي المقصد الشرعي  الذرائع، ذلك أن جل المصارف تت خذ الحيل المحرمة كوسيلة لاستحلال ال
ويل الذي اقترن بلفظ "الاسلامي" ما يعود سلبا على الاقتصاد فيصير التورق عينة، هذه الأخيرة   من التم

ربا. ربا من ضروب ال حتى وإن سلمنا بجواز البيع بالعينة على مذهب الشافعي فإنه رحمه  التي تعتبر ض
بهالة من الضوابط يتعين مراعاتها بحيث لا يكون هنالك ارتباط بين بيعتبن ولم يكن القصد  أحاطه

الحصول على النقد، أو على النحو الذي أجازه ابن حزم فإنه رحمه الله اشترط نلصحة البيع بالعينة عدم  
زيد من شرط أو أن المعاملة تخضع لشروط بحكم  العادةأو  وجود الشرط في حين أن المصارف تورد أ

 العرف.

 
 
 
 

 
 وما بعدها. 36رياض بن راشد عبد الله آل رشود، مرجع سابق، ص  - 261سي، المرجع نفسه، صابن قدامة المقد 1
 .33نفس المرجع، ص رياض بن راشد عبد الله آل رشود، 2
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 نفاذ المحررات التوثيقية وحفظها ضمن الأرشيف الفصل الثاني: 
بمقتضى قانون تنظيم مهنة  1قد خول المشرع للموثق باعتباره قاضي إرادة وضع الصيغة التنفيذية ل 

الموثق، غير أن هذه الصيغة لا تشمل جميع المحررات التوثيقية ذلك أن التنفيذ لا يكون إلا في المسائل 
رية بشأن   التي تتضمن حقا أو التزاما، كما يتعين الرجوع إلى أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدا

يتعين الوقوف ها التي تثير إشكالات من الناحية العملية وما بعد 600إجراءات التنفيذ لا سيما المواد 
إيجاد الحلول المناسبة لا سيما حالة فقدان النسخة التنفيذية وكذا صورة  تعدد أطراف العقد  .عندها ل

غير أن   لرفع الحرج عن الأشخاص في معاملاتهمكما أسند المشرع مهاما توثيقية للقنصل في الخارج 
المحررة في بلد أجنبيفإن المشرع قد وضع شروطا وقواعد اختصاص يتعين احترامها بالنسبة للعقود  وأما، 

لمباشرة تنفيذها، وقد أبرمت الجزائر عدة معاهدات دولية  واتفاقيات قضائيةمع دول أجنبية تضمنت  
ال هذه  أحكاما خاصة قد تخرج عن نطاق هذه الشروط يطرح التساؤل عن المفاضلة بين ضرورة إعم

 يتعين الإلتزام بتلكالأحكام الخاصة؟ الشروط أم أنه 
رية العقود التوثيقية وذكر على سبيل   المشرع بموجب قانون أدرجوقد  الإجراءات المدنية والإدا

ريق الحصر  رية محدددة المدة وكذا عقودلا سيما المثال لا بط إيجارات السكنية والتجا  تلك المرتبطة بال
والوديعةوالهبة والوقف، كما قام المشرع بتحديث الأحكام المتعلقة بتسليم النسخة  ريةاوالعالقرض البيع و

 التنفيذية كما سنبينه في موضعه.
نفاذ المحررات  من خلال ما سلف بيانه نعالج هذا الفصل في مبحثين لنتطرق في المبحث الأول 

رية المفعول على ضوء مبادئ  وما أفصحت عالممارسات الميدانية للموثقين  ظلالتوثيقية في  نه القوانين سا
 ثم نبين في المبحث الثاني الأحكام الخاصة بحفظها. القضاء 

 
1 Il faut savoir que les arrêts, les gugements ou les contrats que les expéditions des actes sont terminés par la 

formule executoire, le créancier peutbénéficier d’une dispense d’autorisation judiciaire préalable. SERGE 

GUIONCHARD et TONY MOUSSA, Droit et prtique des voies d’execution, DALLOZ, neuvième édition, Paris, 

France, 2018/2019, p. 10-11. 
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 المحررات التوثيقية  نفاذ المبحث الأول: 
تخضع المحررات التوثيقية إلى طرق وإجراءات لتنفيذ ما ورد فيه مضمونها وذلك بتذلييلها  

رية العقود التوثيقية كسندات تنفيذة، بالصيغة التنفيذية،   كما  وقد اعتبر قانون الغجراءات المدنية والإدا
ريع لا سيما القان ريس البادء التي أفصح عنها التش عليه المنظم لمهنة الموثق، و 02-06ون أسهم القضاء في تك

ثم نتناول في   لمحررات التوثيقيةل  القوة التنفيذيةنقسم هذا المبحث إلى مطلبين، لنعالج في المطلب الأول 
 المطلب الثاني طرق الإشكالات التي تختلج موضوع تنفيذ المحررات التوثيقية. 

 لمحررات التوثيقيةالقوة التنفيذية لالمطلب الأول: 
مصدر تلك القوة التنفيذية باعتبار المحرر التوثيقي سند تنفيذي فإن هذا يستتبع حتما التطرق إلى 

ريع في هذا القبيل. التي يتمتع بها ريس المبادئ التي أفصح عنها التش  ، ومن ثم بيان دور  القضاء تفي تك

 مضمون القوة التنفيذية للمحرر التوثيقيالفرع الأول: 
يتمتع المحرر التوثيقي بوصفه سند رسمي بالقوة التنفيذية بذاته دون الحاجة لرفع دعوى واستصدار 

رينة الصحة بشأنه  مستمدة من الإجراءات الصارمة والمراحل الجدية التي يمر بها والتي حكم لذلك، فق
ه يتعين على  نواجب التنفيذ فإإذا كان المحرر التنفيذي و، ه حصانة قبل الدولة وقبل الأغيارتضفي علي

عازم  ة التننفيذية، وأما إذا كان غير الموثق أن يسلم إلى طالب التنفيذ نسخة تنفيذية ععنه تتضمن الصيغ
ى التنفيذ فيسلمه نظيرا لا يتضمن الصيغة التنفيذية، وأما بخصوص أصل المحرر التوثيقي فإنه لا  يسوغ  عل

للموثق بأي حال من الأحوال أن يسلمه إلا بموجب مقرر صادر عن القضاء كأن يطلبه القاضي حال  
وير من قبل المتقاضي سواء كان الإدعاء أصليا أم فرعيا   .1الإدعاء بالتز

 
ويصادق عليها رئيس يستدعي المنطق القانوني أن يقو 1 م الموثق بصورة مطابقة تماما  لأصل السند قبل أن يسلمه للقضاء 

ويحتفظ بها بمكتب التوثيق إلىى حين رد الأصل.  خليل الهندي، مرجع  -نوال تلج -أنطوان الناشفالجهة القضائية 
 .206 -200سابق، ص 
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رفع الإشكال في تنفيذ المحررات التوثيقية كونه سند تنفيذي، بيد أنه يتعين التمييز بين ن بالإمكا 
إشكالات التنفيذ الوقتية للحكم  وتلك التي يتم رفعها في تنفيذ المحرر التوثيقي، حيث أن إشكالات تنفيذ 

المحرر التوثيقي يجوز  الحكم لا يمكن أن تبنى على أسباب سابقة لتاريخ صدوره بيد أن إشكالات تنفيذ  
ريره، والعلة في ذلك أن الحكم يكون قد بت في الخصومة بعد السماع  تأسيسها على أسباب سابقة لتاريخ تح
لدفااع المتقاضيين وتمحيص الأدلة بخلاف لاالمحررات التوثيقة سواء كانت إدلاءات بإرادة منفردة أو  

وإنما يثبت إرادتهم وعلى  1ي إرادة أصحابها من جانبين في شكل عقود لا يمكن للموثق أن يتدخل ف
 .2مسؤوليتهم فهو تبعا لهذا لا يبحث في صحتها أو بطلانها من خلال فحصها وتمحيص ما ورد في مضمونها 

ريةأولا:   الصيغة التنفيذية للمحرر التوثيقي وفق قانون الإجراءات المدنية والإدا
الصيغة التنفيذية هي شكل إجرائي غير عادي أو بتعبير آخر هي شكل إجرائي خاص يجد أساسه 
القانوني في قاعدة تقديمة مفادها "ضرورة أن يكون للقوة التنفيذية الخاصة بالسند شكلا رسميا،حسثأن  

ريخي لا معكثيرا من القوانين  نى له كالقانون لا تتبنى نظام الصيغة التنفيذية واعتبروها مجرد شكل تا
 السعودي والقانون السوداني والقانون العراقي والقانون اللبناني. 

فرنساو ألمانيا ومصر وغيرها وهو المعمول ك العديد من الدول غير أن القوانين الوضعية السائدة في 
ريع الجزائري رين مستقلين عن بعضهما البع ممبدأ السند التنفيذي ال تبنت به في التش ض  ؤلف من عنص

التنفيذية لهذا السند بشكلها   القوةولـكنهما غير منفصلين، يتمثل الأول في السند الإجرائي والثاني هو 
رية هو الذي زود العقد التوثيقي بالقوة 3الرسمي وهو الصيغة التنفيذية . فقانون الإجراءات المدنية والإدا

 تالي: ل من ق.إ.م.إ  كا 601التنفيذية في شكل صيغة تنفيذية. وصيغتها طبقا للمادة  
رية  الديمقراطية الشعبيــــــــــــة   رية الجزائ  الجمهو

 الشعــب الجزائــري بــاســم

 
1 L’impartialité, en tant que norme indispensable, fondatrice du notariat, a une fonction capitale de limite par 

rapport à d’autres professions quant au conseil juridique et économique. Le notaire doit assurer son impartialité 

également sur demande unilatérale dans ses taches de conseil, lors de l’instrumentation des actes  relatifs aux 

projets ou inhérents de rapports d’expertise. ROLF Gaupp, l’impartialité du notaire: garantie de l’ordre contractuel 

, congrès international du notariat latin, 15 décembre 2003,  p.8 - p.13. 

ربي شحط عبد   2  .180، صمرجع سابقالقادر، الع
، مجمع 2ط ،إشكاليات تنفيذالأحكام والسندات التنفيذية –علي كحلو،طرق التنفيذ واستخلاص الديون العامة والخاصة  3
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رية الديمقراطية  الشعبية  تدعو  وتأمــــــر جميع  أعوان    رية  الجزائ وبـناء على ماتقدم فإن الجمهو
رية  لدى التنفيذ إذا طلب  إليهم  ذلك تنفيذ  هذا  العقد. وعلـى  الن واب  العاميـــــن ووكلاء  الجمهو

المحاكم  مديد المساعدة اللازمــة  لتنفيذه وعلى جميـع  قادة  وضباط  القوة  العمومية  تقديم  يد المساعدة  
 . اللازمة  لتنفيذه بالـقــوة عند الإقتضـاء إذا طلب إليهم  ذلك  بصفة قانونية

 إمهارها بالصيغة التنفيذيةالمحررات الواجب ثانيا: 
لكل متعاقد صدر   يتعين على الموثق أن يمنح نسخة تنفيذية من المحررات الرسمية واجبة النفاذ

لصالحه التزام منبثق عن العقد في مواجهة الطرف الآخر المتعاقد معه متى كان هذا الإلتزام واجب 
إيجار وعقود الإعتراف بدين وعقود البي 1النفاذ  ألخ.ع ....، كعقود ال

على أنه لا يجوز التنفيذ الج بري إلا ابموجب سند تنفيذي، وقد   ق.إ.م.إمن  600نصت المادة 
عددت السندات التنفيذية وذكرت بينها  العقود التنفيذية وأشارت إلى البعض منها على سبيل المثال  

رية والهبة والوقف والبيع  رية والسكنية محددة المدة، وعقود القرض والعا إيجار التجا والرهن كعقود ال
عقد الرهن العقاري  د صدر قرار عن المحكمة العليا في هذا القبيل مضمونه ما يلي: "والوديعة. وق

 .2"التوثيقي، الممهور بالصيغة التنفيذية، سند تنفيذي، له قوة الحكم النهائي
  ويتم تطبيق نفس للموثق أن يسلم النسخة ممهورة بالصيغة التنفيذية للعقد التوثيقي،  كما يسوغ

، على أنه يتم التأشير على الأصل بتسليم النسخة الصادرة عن القضاءلتنفيذ المقررات  الإجراءات بالنسبة
أنه لا تسلم إلا نسخة ب المتضمن تنظيم مهنة الموثق 02-06من القانون  32المادة  أفادتالتنفيذية، و

وبات التأديبية،  أنه يمكن تسليم نسخة تنفيذية ثانية بأمر يصدره رئيس  غيرتنفيذية واحدة تحت طائلة العق
 .المحكمة التي يوجد بدائرة اختصاصها مكتب التوثيق مع إرفاق الأمر القضائي بالأصل

   مصدر القوة التنفيذية للمحررات التوثيقيةثالثا: 
الولاية الجزئية المستفادة من القضاة كمن يتولى العقود والفسوخ في  م القرافي: "يقول الإما

إبرام   الأنكحة فقط، أو النظر في شفاعات الأيتام أو عقودهم فقط، فيفوض إليه في ذلك النقض وال

 
 .306مرجع سابق، ص محمد المنجي،   1
، 2014، 2، مجلة قضائية، العدد 0947037،  ملف رقم 18/09/2014المحكمة العليا، الغرفة المدنية، قرار بتاريخ   2
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على ما يراه من الأوضاع الشرعية، فهذه الولاية شعبة من ولاية القضاء وله إنشاء الأحكام في غير المجمع  
وذلك كله فيما وليه فيه، وما عداه لا ينفذ له فيه حكم البتة"، وهذا يقاس على الموثق باعتباره   عليه،

وباعتبار أنه محرر العقد والأعلم بما تضمنه من   ضابط عمومي مخول من قبل السلطة العمومية من جهة، 
وة هي "إرادة  ، فأساس هذه القجهة أخرى، فيفوض إليه صلاحية التنفيذ دون حاجة إلى إجراء آخر

ويدرج هذا إبقاء أثرها التنفيذي ذي الشكل القضائي،   إطار السياسة  الشرعية التيفي  ولي الأمر" في 
 .1تخول لولي الأمر في اتخاذ ما يراه أصلح وأفضل للأمة

ولا توضع الصيغة التنفيذية على جميع المحررات التوثيقية بل يتم تذييل العقود التي تتضمن حقوقا 
مات واجبة التنفيذ فحسب، حيث أنه يجوز للموثق أن يمتنع عن إمهار المحرر  التوثيقي غير المتضمن والتزا

لحق أو التزام بالصيغة التنفيذية، والحضر ذاته يمتد إلى تسليم صورة تنفيذية من المحرر التوثيقي لمن لا 
 .2ضاءبعد تنفيذه قياسا على الأحكام الصادرة عن الق منفعة عليهيرجى عودة ال

ريات في مجال القانون الوضعي بشأن الأساس القانوني للقوة التنفيذية في مجال  وقد تعددت النظ
ريخية حيث أنها كانت وليدة القضاء وصاحبت   التوثيق، فذهب البعض إلى أن منشأها اعتبارات تا

رية أن  وبقيت معه في ظل مكاتب التوثيق والنقد الموجه لهذه النظ المحررات الموثقة مستقلة المحرر الموثق 
رية لتكون أساسا قانونيا لقوة المحررات التوثيقة، وذهب جانب آخر   عن القضاء وعليه لا تصلح هذه النظ
ريعة المتعاقدين،   من الفقه للقول بأن المحرر التوثيقي يستمد قوته من إرادة أطرافه على أساس أن العقد ش

 .3ترقى لاعتبارها ذي قوة تنفيذية ة التي لاغير أن هذا مجسد أيضا  في المحررات العرفي
الثقة المفترضة في أعمال التوثيق هي أساس القوة التنفيذية للمحرر بينما يرى فقهاء آخرون أن 

االتوثيقي وهذا غير صحيح لأن محاضر الشرطة هي محررات رسمية مع ذلك لا يعترف لها القانون بقوة 
ريق آخر بأن المحرر  ويثير ف التوثيقي يستمد قوته من نص قانون المرافعات بيد أن هذا القانون لا تنفيذية، 

يمنح هذه القوة لجميع الأوراق رغم أنها سندات إجرائية. وعتبر بعض الفقه المحررات التوثيقية نوع من  
القضاء الخاص والنقد الموجه لهذا هو أنها أوراق شكلية لا ترقى لإدراجها نطاق القضاء الخاص، 

 
 وما بعدها. 132 ص ،، مرجع سابقعلي كحلون 1
 . 178مرجع، ص وسيلة وزاني، 2
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حماية هي الأساس القانوني للقوة التنفيذية سعيا منه إلى  ية الفقهاء إلى أن إرادة المقننوذهب غالب
ريع   .1الأشخاص وممتلكاتهم بموجب المحرررات التوثيقية طبقا للسياسة التسي يتبناها كل تش

إن خروج المحررات التوثيقية  عن دائرة القضاء وجعلها من صلاحيات مكاتب التوثيق مع بقاء  
وية للأحكام القضائية  من حيث إمكانية التنفيذ دون حاجة للجوء إلى تمتعها بالقوة التنفيذية وتصييرها مسا

كل نظام بما يحقق المصلحة القضاء واستصدار أمر في هذا القبيل هو إعمال للسياسة الشرعية التي يتبنهاها 
رير الحقوق والحفاظ على الممتلكات  ،يضاف إلى ذلك ويدرأ المفسدة وتق

 العقود الموثقة في دولة أجنبيةتنفيذ دور القضاء في تجلية الغموض بشأن الفرع الثاني: 
ريس  على  الشروط التي رسمها المشرع بشأن تنفيذ العقود الأجنبية، ثم نبين سوف نسلط الضوء   تك

ري  في هذا الخصوص.  عالقضاء للمبادئ التي أفصح عنها التش
 العقود التوثيقية المبرمة في الخارج شروط تنفيذ : أولا

قد تباشر سلطة أجنبية لها اختصاص توثيق المحررات سواء داخل إقليم الدولة )قنصل  
لاكتساب   الجزائري أجنبي( أو خارجه)موثق أجنبي(، ومراعاة لسيادة الدولة اشترط المشرع

المحررات التي تبرم بالخارج قوتها التنفيذية منحها الصيغة التنفيذية وضرورة توافر شروط أخرى  
 المبرمة في الخارج لفرض رقابته على العقود التوثيقية آليات القضاء يعتمدكنوع من الرقابة عليها، لذا 

حسين الأداء بالنسبة للموثقين من خلال المبادئ  بعد إنجازها، وقد كان للاجتهاد القضائي دور كبير  في ت
اعتبارها أداة توجيهية لا سيما وأن المادة الأولى من القانون المدني قد اعتبرتها مصدرا مهما ب التي أصدرها 

ثم    الوكالة المنعقدة أمام قنصل جزائريوعليه نبين الحكم بشأن  من مصادر القانون )قواعد العدالة(.
 مدى صحة العقود الموثقة في الخارج.بيان نتطرق إلى 

على أنه لا يجوز تنفيذ العقود والسندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي في  606نصت المادة 
رية متى استوفت  الإقليم الجزائري إلا بعد منحها الصيغة التنفيذية من إحدى الجهات القضائية الجزائ

 الشروط الآتية:
وبة  -  لرسمية السند وفقا لقانون البلد الذي حرر فيه، توافر الشروط المطل
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 ،1رر فيه للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي حتوافره على صفة السند التنفيذي وقابليته  -
رية والنظام العام والآداب العامة في الجزائر. -  خلوه مما يخالف القوانين الجزائ

ام محكمة مقر المجلس التي يوجد في ويتم تقديم منح الصيغة التنفيذية لهذه العقود الأجنبية أم
دائرة اختصاصها موطن المنفذ عليه أو محل التنفيذ، مع مراعاة أحكام المعاهدات الدولية والاتفاقيات 

 القضائية التي تبرمها الجزائر مع الدول الأجنبية.
إيداع المحررات الموثقة أمام السلط  ريع المصري فإن الموثق يقوم وقت  ات وأما بالنسبة للتش

ويتم توقيع المحضر من قبل الموثق  رير محضر رسمي بذلك يتضمن وصفا شاملا لتلك المحررات،  الأجنبية بتح
إيداع، على أنه يجب أن تكون معتمدة من   إيداع أو شهود واقعة ال ومن صدر منه التصرف أو طالب ال

رية  .2سفارة الدولة الأجنبية في مصر ومن وزارة الخارجية المص
 العقود التوثيقية المبرمة في الخارج ثانيا: موقف القضاء بشأن 

نبية بالصيغة  أجيجب إمهار العقود المحررة في دولة بتفحص أعمال القضاء في هذا الخصوص فإنه 
كما النظر إلى عدم مخالفة السند للنظام العام،  في هذا الصدد فيجبقبولها في الجزائر التنفيذية حتى يتم 

ريره فيه، وهو   تهوكذا قابلي  تهالخصوص التحقق من مدى رسمييتعين في هذا  للتنفيذ في البلد الذي تم تح
تخضع الوصية المحررة في  المبدأ الذي كرسه القضاء في قرار صادر عن المحكمة العليا جاء فيه ما يأتي: " 

يتعين على السلطة  ر بالصيغة التنفيذية، من أجل قبول تنفيذها في الدولة محل التنفيذ.دولة أجنبية للإمها
المختصة التأكد من مدى رسمية السند وقابليته للتنفيذ في البلد الذي حرر فيه، بالإضافة إلى عدم مخالفته  

  ."3للنظام العام في البلد المطلوب تنفيذه فيه
توثيقه في دولة أجنبية يتعين إمهاره بالصيغة التنفيذية على مستوى الجهة فعقد الوكالة الذي تم 

أفصح عنه القضاء في القرار يذ في الجزائر، وهو المبدأ الذي القضائية المختصة حتى يكون قابلا للتنف

 
لا يجوز اعتماد أي وسيلة أخرى  سوى  المحرر التنفيذي لإثبات حق الدائنية أثناء التنفيذ الج بري. إلياس أبو عيد،  1

 .326مرجع سابق، ص
 .310محمد المنجي، مرجع سابق، ص  2
 .92 ، ص2016، مجلة قضائية، العدد الأول، 16/06/2016، بتاريخ 0992200، ملف رقم غ.ع، م.ع  3
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لرسمية عقد الوكالة، المبرم في الخارج، من العقود االمتضمن ما يلي: "  2010الصادر عن المحكمة العليا سنة 
 .1"الواجب إمهارها بالصيغة التنفيذية، من طرف القضاء الجزائري، لتكون قابلة للتنفيذ في الجزائر

  توثيقيةال بالمحرراتالمرتبطة ءات التنفيذ إجرالمطلب الثاني: 
لمكاتب التوثيق إجراء غاية في الأهمية يتعلق الأمر من قانون تنظيم مهنة الموثق  11أسندت المادة 

بإمهار المحررات التوثيقية بالصيغة التنفيذية حتى يتمكن ذوو الشأن من إجراء التنفيذ لا سيما إذا تعلق 
التي توضع على المحرر التوثيقي  لصيغة التنفيذية ا والأمر بعقد تضمن التزاما أو حقا حل أجل استيفائه، 

ي توضع على الأحكام القضائية ومن ثم يصبح المحرر التوثيقي سندا تنفيذياووسيلة في يد طالبه هي ذاتها الت
 لاستيفاء حقه وإجبار الطرف الآخر على أداء التزامه المتفق عليه. 

وأما عن الإجراءات والـكيفية التي يتعين مراعاتها لتنفيذ ما تضمنه المحرر التنفيذي المذيل 
رية ذلك ععلى نحو دقيق كما سنبينه في الفرع  بالصيغة التنفيذية فقد نظم قانون اللإجراءات المدنية والإدا

وعدم الإجحاف بحقها واعتبار النيابة  الأول، كما خصص أحكاما إجرائية لحماية بعض الفئات الضعيفة 
لحمايتهم على   العامة طررفا أصيلا في المعاملات التي يكونون أطرافا فيها، فهل تعتبر هذه الإجراءات كافية 

 تها وفق منهج يحقق مصلحتهم.مراجعلضرورة النحو الذي يبتغيه المشرع أم أن هناك 

 تنفيذ المحرر التوثيقيطرق  الفرع الأول:
يقصد بالتنفيذ هو إعمال القواعد القانونية في الواقع العملي فهو تبعا لهذا همزة وصل بين القاعدة  

وينقسم إلى نوعين حيث يتعلق النوع 2الواقع على النحو الذي يبتغيه المشرعوالواقع وهو أداة لتسيير   .
القهري(، الأوب بالتنفيذ الاختياري )الطوعي أو الرضائي( وأما النوع الثاني فهو التنفيذ الج بري )

 ونفصل في مضمونهما تباعا. 
ريق الاختياري  أولا:   تنفيذ المحرر التوثيقي بالط

ريق اختياري حيث يقوم المدين بأداء الدين دون مماطلة ودون   الأصل أن يتم الوفاء بالدين بط
تعنت، بيد أنه قد يمتنع هذا الأخير عن حيث يتبع الدائن إجراءات معينة حددها القانون لاستيفاء دينه  

 
 .169، ص 2010، 2، مجلة قضائية، العدد 586026،  ملف رقم 21/10/2010، قرار بتاريخ  غ.م، م.ع 1
ربي شحط عبد القادر،   2  .5، صمرجع سابقالع
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ريق طوعي، وعليه فالتنفيذ  وم بإإذ لا يجوز له أن يأخذ حقه بنفسه فيق عذاره بتنفيذ التزامه بط
الاختياري هو الذي يقوم به المدين بمحض إرادته دون تدخل السلطة العمومية لإجباره على الوفاء، وهذا  
وبة حيث يقوم الدائن بمحاولات لإقناع المدين على الدفع ولا توجد   النوع من الفء لا يثير أي صع

ريقة رسمية أو بتدخل القاضي ما عدا حالة التنازع في مقداره أو  إجراءات رسمية خاصة  به لأنه لا يتم بط
وبعدها يودع ه في أجل الوفا، ومن ثم يقوم المدين بعرض ما وجب عليه وفاؤه عرضا فعليا على الدائن 

 .1لدى خزانة المحكمة طالبا منها الحكم بصحة هذا العرض حتى تبرأ ذمته
ريق الج بريثانيا: تنفيذ المحرر   التوثيقي القانوني بالط

ويتحقق هذا   160تنص المادة  من القانون المدني على المدين ينفذ ما الالتزام الذي تعهد به جبرا، 
رينبتوافر  ويتعلق الأمر الثاني بعنصر  يتمثل الأول في  أم عنصر المديونية وهو التزام يتعين الوفاء به، 

ويقصد به إمكانية الدائن قهر مدينه على الوفاء بدينه إذا أحجم عن ذلك طواعية، وفي حال   المسؤولية 
 عنصر المسؤولية يتحول الالتزام المدني إلى  إلتزام طبيعي يخضع لوازع الضمير.–تخلف العنصر الأخير 

بأنه التنفيذ الذي يتم بواسطة السلطة العمومية تحت إشراف القضاء بالتنفيذ الج بري  يعرف وتبعا لماسبق 
ورقابتهبناء على طلب المدين الذي بيده سند مستوف لشروط خاصة بقصد استيفاء حقه الثابت في السند  

 .2من المدين قهرا عنه 
وذكر المشرع بعض العقود على  ي سندا تنفيذيامن ق.إ.م.إ المحرر التوثيق 600كما اعتبرت المادة 

حيث جاء في القرار الصادر عن المحكمة العليا عام   هذه المادةوقد أيد القضاء ما ورد ضمن سبيل المثال، 
ما يلي: "يعفى صاحب العقد التوثيقي )السند التنفيذي( ، المتضمن القرض البنكي، من الجوء إلى  2012

حقوقه. يسمح العقد التوثيقي، الممهور بالصيغة التنفيذية، بالقيام بالتنفيذ الج بري على  القضاء لإثبات 
 .3المدين"

التوجه إلى  يغني عن من ق.إ.م.إ 600ة المحررا التوثيقي سند تنفيذي تطبيقا لمضمون الماد وكون 
ويره، كما يعتبر نافذا في كامل  يعتبر حجة قاطعة حتى يثبت  بغية إثبات صحة المحرر ذلك أنه القضاء تز

 
ربي شحط عبد القادر، 1  .8-7نفس المرجع، ص الع

ربي شحط عبد القادر، 2   .8المرجع نفسه، ص الع
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التي من  التراب الوطني.يضاف إلى هذا أن المحرر التوثيقي محاط بجملة من الإجراءات والقيود الصارمة
زينة الدولة وتسهم في توفير الحمايةلذوي الشأن في مواجهة  شأنها أن تفيد في التحصيل الجبائي لصالح خ

ويكتسب هذا المحرر حجة قاطع رية ذلك أنه تم تفحص مضمونه  الأغيار.  ة لمجرد شهره لدى المحافظة العقا
   من حيث ملاءمته للنظام العام والآداب العامة.

وقصد التنفيذ الج بري على المدين هناك مقدمات يتعين القيام بها من قبل الدائن قبل مباشرة إجراءات 
 في النقطتين التاليتين. التنفيذ الج بري، نتطرق لكل من هذه المقدمات ومباشرة الإجراءات 

 ممهدات التنفيذ الج بري  -1
النسخة الممهورة بالصيغة التنفيذية،  : "النسخة التنفيذية هي ق.إ.م.إ على ما يلي 281تنص المادة 

الحكم الذي يرغب في متابعة تنفيذه، وتحمل النسخة  توقع وتسلم من طرف أمين الضبط إلى المستفيد من
تطبق هذه المادة  ، "للأصل مسلمة للتنفيذ" وكذا ختم الجهة القضائية التالية"نسخة مطابقةالتنفيذية العبارة 

من نفس القانون إلا أن الموثق هو الذي يقوم بتوقيع وتسليم   602و 600على العقود التوثيقية طبقا للمادة 
ويوقع على النسخة  من ق.إ.م.إ على ما يأتي: 602النسخة التنفيذية، تنص الفقرة الثانية من  المادة  "يمهر 

نسخة تنفيذية مطابقة  التنفيذية رئيس أمناء الضبط أو الضابط العمومي، حسب الحالة، وتحمل عبارة "
للأصل وتختم بالختم الرسمي للجهة التي أصدرته"، كما يتعين على الموثق أن يؤشر على النسخة الأصلية  

ويؤشر بهذا التسليم في المحفوظة لديه بتسليم نسخة تنفيذية وتاريخ التسلي م واسم الشخص الذي استلمها، 
سجل خاص بالنسخ التنفيذية المسلمةمع توقيع وصفة المستلم. ومن ثم يسعى طالب التنفيذ إلى تبليغ المدين 

 وتكليفه بالوفاء. 
 تبليغ المدين أ. 

الرسمي للند يجب أن يسبق التنفيذ الج بري، التبليغ  من ق.إ.م.إ  على ما يأتي: " 612نصت 
من نفس  416إلى  406(" وأحالت هذه المادة إلى المواد 15التنفيذي في أجل خمسة عشر يوما )

، والحكمة التي يبتغيها المشرع من وراء التبليغ هي إعلام  القانون بشأن إجراءات التبليغ الرسمي بالوفاء
ح الداائن، وفي نفس الوقت حتى المدين بوجود عقد توثيقي متضمن للالتزام وجب عليه الوفاء به لصال
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، ومن ثم يمكنه  1الإطلاع على السند التنفيذي والإعتراض عليه إن اقتضى الأمر ذلكيتمكن المدين 
ريق وربح الوقت والمال وتوفير العناء والمشقة التي يواجهها حال اعتراضه على السند.  اختصار الط

ن التبليغ يتم بموجب محضر قضائي طبقا للمادة سالفة البيان بفإوبالرجوع إلى  أحكام هذه المواد 
من ق.إ.م.إ  وتسلم نسخة من المحرر التوثيقي ممهورة بالصيغة التنفيذية على أن يوقع المدين باستلام   406

ويجوز أن يبلغ المطلوب تبليغه حسثما وجد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ولا يعد   هذه النسخة، 
مون السند على التبليغ الرسمي الموجه إلى شخص المقيم في الخارج يكون صحيحا إذا التبليغ الرسمي قبولا بمض 

ويتضمن التبليغ الرسمي البيانات التالية:   تم في الموطن المختار من قبله في الجزائر. 
 اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وتوقيعه وختمه، -
 تاريخ التبليغ بالحروف وساعته، -
 لتوقيع وموطنه،اسم ولقب طالب ا -
ويا، تذكر تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي وصفة ممثله   - ‘إذا كان طالب التبليغ شخصا معن

 القانوني أو الاتفاقي،
اسم ولقب وموطن الشخص الذي تلقى التبليغ، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي يشار إلى   -

 التبليغ الرسمي، طبيعته وتسميته ومقره الاجتماعي واسم ولقب وصفة الشخص الذي تلقى
ويته ورقمها وتاريخ  - وبيان طبيعة الوثيقة التي تثبت ه توقيع الشخص الذي تلقى التبليغ 

 إصدارها، وإذا تعذر على المبلغ له التوقيع على المحضر،يجب عليه وضع بصمته، 
 الإشارة إلى تسليم الوثيقة موضوع التبليغ الرسمي إلى المبلغ له، -

التبليغ الرسمي البيانات المشار إليها أعلاه، يجوز للمطلوب تبليغه أن يدفع  وإذا لم يتضمن محضر 
 ببطلانه قبل إثارته لأي دفع أو دفاع. 

 التكليف بالوفاء   ب.
من ق.إ.م.إ بمصطلح التكليف بالوفاء بدل مصطلح "الإلزام بالدفع" الذي  612جاءت االمادة 

ذلك أن كلمة "وفاء" واسعة المعنى وأدق في  1966لسنة كان معمولا به في قانون الإجراءات المدني 

 
 .194مرجع سابق،  وسيلة وزاني، 1
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الدلالة مما كان معمولا به سابقا، كما أن الدفع يفهم منه التسديد نقدا بخلاف الوفاء الذي قد يقع على 
ويتعين أن يسبق التنفيذ الج بري، التبليغ الرسمي للسند التنفيذي وتكليف  1إلزام بعمل أو الامتناع عنه  .

 بالوفاء بمضمون السند التنفيذي في أجل خمسة عشر يوما. المنفذ عليه
إبطال فضلا عن البيانات المعتادة على: التكليف بالوفاء يجب أن يتضمن   تحت طائلة القابلية لل

وياوموطنه الحقيقي وموطن مختار له في  - اسم ولقب طالب التنفيذ وصفته شخصا طبيعيا أو معن
 دائرة اختصاص محكمة التنفيذ،

 ولقب وموطن المنفذ عليه،اسم  -
تكليف المنفذ عليه بالوفاء بما تضمنه السند التنفيذي خلال أجل ألقصاه حمسة عشر يوما   -

 وإلا نفذ عليه جبرا،
ريف التي يلزم بها المنفذ عليه، -  بيان المصا
رين القضائيين، - ريف التنفيذ والأتعاب ةالمستحقة للمحض  بيان مصا
 توقيع وختم المحضر القضائي، -

إبطال التكليف بالوفاء أمام قاضي الاستعجال خلال خمسة عشر يوما الموالية ىلتاريخ   يمكن طلب 
 التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء ليتم الفصل فيه خلال أجل خمسة عشر يوما.

 مباشرة التنفيذ الج بري للمحرر التوثيقي  -2
مجرد التبليغ  من ق.إ.م.إ على ما يلي: "يجوزإجراء التنفيذ الج بري ب 614نصت المادة 

الرسمي للتكليف بالوفاء بما تضمنه السند التنفيذي، دون مراعاة الآ’جال المنصوص  عليها في  
 أعلاه، فيما يأتي:  612المادة 

 إذا كان التنفيذ يتم بموجب أمر استعجالي، -
 إذا كان التنفيذ يتم بموجب حكم مشمول بالنفاذ المعجل" -

يتم بواسطة السلطة العمومية ممثلة في الضابط العمومي المختص  ذكرنا أن التنفيذ الج بر هو الذي  
ويكون بطلب من الدائن لأجل   وهو المحضر القضائي تحت لإشراف النيابة العامةورئيس المحكمة، 

ريق جبرياستيفاء حقه الث وبقصد التنفيذ الج بري للمحرر التوثيقي باعتباره   ،ابت بموجب سند تنفيذي بط

 
ربارة، مرجع سابق، ص  1  .578عبد الرحمن ب



 المحررات التوثيقية وكيفية نفاذها وحفظها أنواع   : الباب الثاني
 

260 

يتعين على النيابة العامة تسخير استعمال القوة العمومية في أجل أقصاه عشرة ايام من تاريخ سند تنفيذي 
إيداع  إيداع طلب التسخيرة حيث يتم تسجيل هذا الأخير في سجل خاص مع تسليم وصل للطالب يثبت 

ابتداء من تاريخ  سنة كاملة  15هذا الطلب، نشير إلى أن الحقوق التي يتضمنها المحرر التوثيقي تتقادم بمضي 
 قابليتها للتنفيذ على أنه يقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات التنفيذ. 

من ق.إ.م.إ لكل دائن يحوز على سند تنفيذي  أن يفقوم بحجز  667وقد أجازت المادة  
رباح في  تنفيذي على ما يكون للمدين لدى الغير من الأموال المنقولة المادية أو الأسهم أو حصص الأ

ويتم هذا بموجب أمر على الش ركات أو السندات المالية أو الديون ولو لم يحل أجل استحقاقهات، 
ريضة من رئيس المحكمة التي يوجد فيها الأموال. وإذاكان المنفذ عليه محبوسا بسبب جناية أو محكوم   ع

زيد ولم يعين له نائب يتولى إدارة أمواله بإمك وبة سنتين فأ ان طالب التنفيذ أن  عليه نهائيا في جنحة بعق
يستصدر من قاضي الاستعجال أمرا بتعيين وكيل خاص من عائلة المنفذ عليه أو من الغير ليقوم مقامه 

 وقت التنفيذ على أمواله.
وقد أجاز القانون للمحضر القضائي في أداء مهمته الدخول إلى الإدارات والمؤسسات العمومية أو  

ويتعين  الخاصة للبحث عن الحقوق المالية ال  عينية المملوكة للمنفذ عليه أو أي أموال أخرى قابلة للتنفيذ، 
رير محضر جرد لهذه   على هذه المؤسسات تقديم يد المساعدة لبلوغ هذاالغاية، وفي هذذه الحال يتم تح

. ومن ثم يجب على رئيس المحكمة أن يبت في دعوى الحقوق و/أو الأموال ثم يتم مباشرة التنفيذ عليها
يوما من تاريخ رفع الدعوى بموجب أمر مسبب لا يقبل  15أو في طلب وقف التنفيذ في أجا  الإشكال

ويكون له طابع مؤقت بحيث لا يمس بأصل الحق ولا يمنح تفسيرا للند التنفيذي.   أي الطعن 
رية الحجز على العقارات غير المشهر حسب المادة    766وأصبح بمقتضى قانون الإجراءات المدنية والإدا

ه، وهذا خلافا للأصل حيث أن الحجز ينصب على العقارات التي لها سندات ملـكية مشهرة، بيد أن من
رية تغير  التأخر الحاصل في عملية المسح العام وكذا تعامل الدولة في مساحات كبرى بموجب مقررات إدا

زيع أخرى للبناء من قبل البلديات والو  زيع أراض في المناطق الصناعية وتو رية. مشهرة كتو كالات العقا
ويين ، ومن ثم  فتدخل المشرع وجعلها كضمان عام للمدين اتجاه دائنيه سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معن

تتم إجراءات الحجز مع إرفاق طلب الحجز بنسخة من العقد التوثيقي )سند تنفيذي( ومحضر عدم كفاية  
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رفي أو المقرر الإداري للعقار الذي يراد  الأموال المنقولة أو عدم وجودها وكذا مستخرج من السند الع
  .1حجزه

رية الخاصةعضرورة مراجعة الإجراءات المرتبطة ببعض البيوع ال :الثانيالفرع   قا
رية الخاصة ضمن أحكام  النص على إجراءات جاء من   يليهاوما  783المواد  بعض البيوع العقا

ق.إ.م.إ ، وعليه فإن مضمون هذه النصوص ينصرف إلى نوع خاص من المحجور عليهم وهم المفقود  
، ثم أهلية والمفلسال وناقصالعقاري الخاص بالمفقود البيع وعليه نتناول . والمفلس وناقص الأهلية

وبعدها نعالج مسألة بيع العقار  المثقلة بتأمين عيني. ات نتطرق لبيع العقلر المملوك على الشيوع، 
 أهلية والمفلسال وناقصأولا: البيع العقاري الخاص بالمفقود 

قانون الأسرة على أنه يتعين على القاضي أن يراعي حالة الضرورة والمصلحة من  89المادة  نصت
ريق يتم الخاص ببيع العقار المملوك للقاصروأن  في الإذن  يقودنا هذا الحكم من و ،المزاد العلنيالبيع بط

ريةوما يليها من قانون  783نص المادة إلى الناحية الإجرائية  ويتم هذا البيع  ، الإجراءات المدنية والإدا
ريق المزاد العلني  طبقا لهذه المواد عن إعمالا  2المحضر القضائييتم تبليغ قائمة شروط البيع، ثم وحسب ط

ن الغير من ومن ق.إ.م.إ   785لمادة ا لنص   بعدها المحضر القضائي يقومالإعتراض عليها، هذا حتى يمك 
وهو ما سنفصل فيه جلسة المزايدة،  بخصوصإجراءات  يتم اتباعثم  بالمزاد العلنيالإعلان عن البيع ب

 . ضمن النقطتين الموليتين
 

 قائمة شروط البيع ومرفقاتها وكيفية الاعتراض عليها  ترتيب . 1
رية المملوكة للقاصر يتعين إعداد قائمة شروط البيع   للقيام ببيع العقار و/أو الحقوق العينية العقا

 من قبل المحضر القضائي ليبلغها إلى المعنيين حتى يتسنى لهم الإعتراض عليها وفق شروط محددة. 
 

 
ربارة، مرجع سابق، ص 1  .583-582عبد الرحمن ب
كل فيما قانونا  يتولى كل منهماضابطان عموميان هما محافظ البيع بالمزايدة كذا إلى أن المحضر القضائي و  الإشارةتجدر  2

مصلحة في   ليس لهماأنه وطلب المستفيد من السند التنفيذي، ناء على البيع مقابل أتعاب بعملية التنفيذ وإجراء  يخصه
غ.م، قرار  م.ع،  .صفة لهما في الطعن في الأحكام القضائيةلا ومن ثمخصمين ب وأنهما ليسا، من عدمهحصول البيع 

 .134، ص 2013، 1، عم.ق 741357ملف رقم  ،19/04/2012 تاريخ ب
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 شروط البيع ب الخاصة قائمةال إعداد أ. 
 وكيل التفليسة ويمكن أيضا ل مة شروط البيعمن ق.إ.م.إ قائ 783لمادة طبقا ل المحضر القضائي  يعد  

إيداعها لدى  1حسب الحالةأن يعدها ب ري ،أمانة ضبط المحكمةثم يقوم ب المادة ضمن كما نص المشرع الجزائ
 : الآتيةشروط البيع البيانات تتضمن على أن قائمة ضمن الفقرة الثانية ق.إ.م.إ 783
 ،  العقار الإذن الصادر ببيع .1
  موقعه وحدوده ونوعه لاسما  ودقيقاتعيينا  محل البيعأو الحق العيني العقاري  تعيين العقار و/ .2

مفرزا  الاقتضاء، وما إدذا كان العقار ورقم القطعة الأرضية واسمها عند  ،مشتملاته ومساحتهو
الشارع، رقمه  اسم  فيتعين ذكركان العقار بناية  وإذاتفيد في تعيينه،  التيبيانات مشاعا، وكذا ال أو 

 أجزاء العقارات، و
 شروط البيع والثمن الأساسي، بيان .3
 الثمن الأساسي لكل جزء،  بيانالضرورة ذلك مع  اقتضتالعقار إلى أجزاء  تجزئة .4
 سندات الملـكية، بيان .5

 قيمته المزايدةبدأ به تالحق العيني العقاري الذي الثمن الأساسي للعقار أو  وبخصوص تحديد
ريبية في السوق  ، على  العقار أو على أجزاء منه كليةأنه يتم على بمن ق.إ.م.إ   739المادة  فقد بينتالتق

ريضة بناء على طلب المحضر القضائي أو الدائن. موجب يتم تعيينه ب يقوم به خبير عقاريأن    أمر على ع
إبطال بطلب من له  فإنها تكونقائمة شروط البيع أحد البيانات المذكورة سابقا ضمن  تخلفوإذا  قابلة لل

إلغاء شروط البيع   وإذا تم تعرض حقه للسقوط،جلسة الاعتراضات وإلا  ا أقصاهخلال فترة مصلحة 
  .2تجديدها على نفقة المحضر القضائيفيتعين 

رئيس المحكمة،   طرفمن  مسبقايتم تحديدها  أتعاب الخ برة بأمانة ضبط المحكمة والتي تودع
رير ويكون إيداع تق رئيس   ايحدده  خلال مدةأمانة ضبط المحكمة لدى التقييم خاص ب الخبير ملزم ب

 .آخربير بخ هأيام اعتبارا من تاريخ تعيينه وإلا يتم استبدال  10تجاوز تالمحكمة دون أن 
 

رية الجديد بنصه وشرحه والتعليق عليه وتطبيقه وما إليه، ج 1 ، دار 2سائح سنقوقة، قانون الإجراءات المدنية والإدا
  .1007ص ، 2010الهدى، عين مليلة، الجزائر، 

ريعة، الجزائر،   2  .66، ص2012عبد الله مسعودي، المواعيد القانونية المدنية والجزائية، دار هومة، بوز
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وبةمن ق.إ.م.إ أن قائمة شروط البيع تكون  784المادة  وبينت النص  مستندات ورد ب مصح
 على النحو التالي:   وهيبقائمة شروط البيع  إرفاقهاالمحضر القضائي  يتعين  حصرا بحيث عليها

رية، -1 ريبة العقا  مستخرج جدول الض
 ، الاقتضاءبالبيع عند الصادر مستخرج من عقد الملـكية وكذا الإذن  -2
رية. -3  الشهادة العقا

النيابة العامة حتى يتمكنوا من طلب إلغاء قائمة وين 8تبليغ الدائن ق.إ.م.إمن  785المادة  فرضت
ريقشروط البيع  رية من بيع العقار و/ لاحتمال تضررهمالإعتراض عليها  عن ط  أو الحقوق العينية العقا

من خلال الصياغة  لاعتراض على البيع اصة باويقودنا هذا إلى الأحكام الإجرائية الخ من هذا التصرف،
قار  بيع العوراء من  التي يبتغيها المشرعالحكمة و. ""طبقا لأحكام هذا القانون الواردة في نص هذه المادة 

ريق المزاد العلني هي عدم عن  للقصرالمملوك  حيث   ا علنقد تم البيع  أن هذا مادام الإضرار بمصلحتهط
زيد قيمة  لا بثمن تسعى لـكسب العقار لأطراف معينة  محاباةكون تحتى لا و من جهة،  بلمزايدةالعقار ت

 من جهة أخرى. تغلب فيه مصلحتهم على حساب القاصر
رية المملوكة للقاصر ويتم ريع الفرنسي طبقا ل  بيع العقارات والمحلات التجا والحكم ذاته يمتد إلى لتش

كذا  طبيعة الأموال و  يبين ضمنه ن مجلس العائلة الذي در ع صاأمر مقتضى لبالغ الخاضع لنظام الوصاية با
ريبية لها  المادة كما أشارت انون الإجراءات المدنية الفرنسي،  ـمن ق1271لمادة نص ال  طبقاالقيمة التق

ريق المزاد العلني  يتم البيعإلى  نفسه من القانون 1272 تعينه المحكمة الكاتب بالعدل  من طرف بط
 الوصي أو المشرف. من طلبالخاصة بالمزايدة ب جلسةاللهذا الغرض أو أثناء  الابتدائية 

 قائمة شروط البيع   ات المقدمة بشأنالاعتراضب.  
ريق 1ق.إ.م.إ 742المادة  حسب نصتقدم الاعتراضات  ريضة  عن ط إلى رئيس توجه ع

بالتمسك بهذه  حقهم وإلا تعرض لاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل المخصصو ل  جلسةالالمحكمة  قبل 
ريضة في سجل خاص بعد على أن يتم تس، للسقوط الصلاحية عقد جلسة  ت  بعدها، دفع الرسومجيل الع

رئيس المحكمة ومن ثم يبت  المحضر القضائي.والاعتراضات في غرفة المشورة بحضور المعترض والحاجز 
 

رية الذين يتعينمن  785 المادة حددت 1 ن أصحاب التأمينات  يالدائن ويتمثلون فيتبليغهم  قانون الإجراءات المدنية والإدا
 . العينية والنيابة العامة 
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عدم تقديم أي  وعندثمانية  أيام على الأكثر،  أجلطعن في أي  غير قابلمر في الاعتراضات بموجب أ
وفي لآخر  أمين الضبط،  طرفلهذا الغرض من  المخصصبذلك في السجل  يؤشرلجلسة  هذه ااعتراض ب

 .بالمزايدةالإعلان  عن البيع بالمحضر القضائي  المطاف يقوم 
 الجلسة وسير العلني دالبيع بالمزاعن  إعلانال . 2

بيع   في إطاربإجراءات التعليق والنشر  المرتبطةمن ق.إم.إ إلى الأحكام  789المادة  أحالت
المحال  الإجراءات  استنادا إلىالبيع بالمزاد العلني  إجراءات نبينالعقارات الخاصة بناقص الأهلية، وعليه 

 وما بعدها من نفس القانون. 747المواد  إليها ضمن
 البيع بالمزاد العلنيإجراءات أ. 

رئيس المحكمة في مسألة  يفصلبعد أن  بالمزاد العلني لبيعإجراء االجلسة ل يتم تحديد تاريخ
يتم ذلك  سلفاالجلسة  هذه عدم تحديد تاريخ ومكان وعند، من ق.إ.م.إ  747 طبقا للمادة الاعتراضات

ريضة بموجب بحيث  المحضر القضائي،  من طرف  طرفا في الحجز أو يكونأي دائن  من قبل أمر على ع
، 1الجلسة تارخ لبيع ثمانية أيام على الأقل قبلالمخصصة ل جلسة الهذا الأخير تاريخ وساعة ومكان يحدد 

ريدة ف إيداع قائمة شروط البيع من قبل المحضر القضائي يقوم بنشر مستخرج من هذه القائمة في ج بعد 
و يتعلق  لآخر تبليغ رسمي  المواليةأيام  8ق في لوحة الإعلانات بالمحكمة خلال تعلييتم ال يومية وطنية 

صورة من الإعلان  ملف التنفيذ بضمن ترفق و، من نفس القانون 748المادة إعمالا لنص إيداع القائمةب
ريدة و  الذي تم نشره على قائمة   من الإطلاعكل شخص  حتى يتمكن، نسخة من محضر التعليقكذا في الج

 . شروط البيع
بعد توقيعهطبقا   البيع  شروط  وقائمة مضمون السندالتنفيذي من  امستخرجالمحضر القضائي  يحرر 

الأكثر   على يوما  (30)بثلاثين العلني بالمزاد جلسة البيع  يتم قبل ومن ق.إ.م.إ  749لمادة ل 
رين ريق  البيعالخاص ب الإعلان بنشر المحضر القضائي مبعدها يقوالأقل،  على يوما( 20)وعش  المزاد عن ط

بالعقار و/أو  لها علاقةمن البيانات  مجموعةالمستخرج بحيث يتضمن  . التنفيذ نفقة طالب علىو العلني

 
 .967، ص2 سائح سنقوقة، مرجع سابق، ج  1
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وية الأطراف ويبينالبيع  هذا الحق العيني العقاري موضوع نفس من  750كما وأشارت المادة  ،1ه
 : وهي بالمزايدةتعليق ونشر الإعلان عن البيع ل  تكون محلاإلى الأماكن التي  القانون

 

 باب أو مدخل كل عقار من العقارات المحجوزة ،  .1
ريدة يومية أو وطنية أو  .2 زيدج  حسب أهمية العقار المحجوز،ب أ
 البيع،  يجرى فيهالوحة الإعلانات بالمحكمة التي  .3
 فيها العقار، يتواجدلوحة الإعلانات بقباضة الضرائب والبلدية التي  .4
 الساحات والأماكن العمومية، .5
 أكبر عدد من المزايدين. يجلبأن   يمكنفي أي مكان آخر  .6

ريدة أو تأشيرة  يثبت الموظف المؤهل على  يصدرهانشر وتعليق الإعلان بتقديم صورة من الج
  والتعليق النشر إجراءات يمكن طلب إلغاءوالتنفيذ،  محل ملفوترفق بال الذي تم نشرههامش الإعلان 

ريضة تقديمب من ق.إ.م.إ 751للمادة  وفقل   على  أيام (3)البيع بثلاثة جلسة قبل المحكمة رئيس إلى ع
يوم في  طلبهذا ال  في بالفصلالمحكمة  يقوم رئيس ومن ثمذلك،  في حقهم الأقل تحت طائلة سقوط

 إلغاء ب أمر وفي حال صدور طعن.لل  قابل غير أمر العلني بموجب بالمزاد البيع افتتاحأن يتم  لبيع  وقبلا
الإجراءات   بإعادة  ويأمر لاحقة جلسة إلى البيع يؤجل رئيس المحكمةمن قبل والتعليق  النشر إجراءات

 .القضائي المحضر على نفقة  من جديد
، على الفور البيع بالمزادالعلني بافتتاح يصدر رئيس المحكمة أمراالإلغاء  طلب تم رفض وأما إذا 

ريضة  يقدم ريف بالمحضر القضائي أو أي دائن ع لمحضر  اأتعاب والتنفيذ ب الخاصة إجراءاتالشأن مصا
ويتم الإعلان عن هذا تقدير القضائي قبل افتتاح المزاد العلني هذه الأتعاب من طرف رئيس المحكمة ، 

 765لمادة ا حسب نصالطرق  بكلهذا الأخير لا يقبل الطعن على أن في حكم رسو المزاد،  ويشار إليه
 .20112وقد كرس هذا الإجراء القرار الصادر عن المحكمة العليا سنة  من ق.إ.م.إ

 

 
 .969، ص 2سائح سنقوقة، مرجع سابق، ج  1
 .171، ص 2012، 1م.ق، ع، 653261، ملف رقم 14/04/2011م.ع، غ.ع، قرار بتاريخ  2
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 المزايدة البيع ببجلسة  الخاصةإجراءات الب. 
المودع المحكمة  بمقرلهذا الغرض  المعينالمحكمة أو القاضي رئيس رأس جلسة البيع بالمزاد العلني تي

رين يكون أمين الضبط والمحضر القضائيوالمحددين لذلك،  والوقتفي اليوم البيع شروط قائمة  لديها ، حاض
البيع بالمزاد  بشأن ما يراه مناسبا المحكمة  ويتخذ رئيسالنيابة العامة، و الذين تم تبليغهم أصحاب التأميناتو

إذا ثبت  بالمزاد العلنيتأجيل جلسة البيع  كما أنه يمكنمن ق.إ.م.إ ،  453لمادة ا طبقا لمقتضياتالعلني 
مع الإشارة  ، ضعيفة لعروضإذا كانت اأو  القانونيالمزايدين عن النصاب  كنزول أسباب جدية  وجود

 طالب التأجيل. عاتقإجراءات النشر والتعليق تكون على  إلى أن
إجراءات التبليغ   وأنمن حضور أطراف الحجز  أن يتحقق الرئيس يجب علىجلسة البعد افتتاح و 

 ومتى، من ق.إ.م.إ 754المادة الفقرة الأولى من  قد تمت إعمالا لمقتضياتالتعليق والرسمي والنشر 
  البيع  عن شروط معلنا بافتتاح المزادصحيحة يصدر أمرا الإجراءات هذه  أنتأكد الرئيس من 

الأساسي  الثمن يذكرو ،عملية البيع بالمزاد العلنيمحل  العقاري العيني أو الحق /و العقار ومواصفات
ريف  لاو العقاري العيني الحق أو/ و العقار لأهمية تبعا في المزايدة التدرج مبلغ ثم يحدد والرسوم والمصا

من   754/2طبقا للفقرة الأخيرة من المادة  عرض كلل دينار  10.000 عن في كل الأحوال  يقل
 .ق.إ.م.إ

 الثمن من أقل الذي تم عرضهالمبلغ  كان أو للمزايدين لمحدد قانونا النصاب عدم توافروفي حالة 
  يقرروالجلسة  سجل ذلك في الرئيس يثبتدقيقة  15 طيلة أي عرض يقدمأو لم  للمزايدة الأساسي

زيدإذا تقدم  وفي حالة، ذاته الأساسي الثمنب موالية جلسة إلى  البيع تأجيل زايد في جلسة البيع من م  أ
تتم أفضل عرض بعد أن ب لمن يتقدمفي الجلسة على الفور العطاء باعتماد القاضي  بالمزاد العلني يقوم

 .1آخر دقيقة واحدة نداء يفصل بين كل نداء و متتاليةمرات  (3)به ثلاث المناداة
ريف والرسوم  (1/5)من يرسو عليه المزاد أثناء انعقاد الجلسة خمسيدفع أن  يجب الثمن والمصا

طبقا لمضمون  أمانة ضبط المحكمةبأيام  (8ثمانية) أقصاه  أجل المبلغ المتبقي خلال  ويتم دفعالمستحقة، 
إعذاره   وجب ةالمحدد المدة  في  وإذا تم الإخلال بالدفع، من ق.إ.م.إ 757الفقرة الثالثة من المادة 

 
ربي شحط عبد القادر،   1  .161، صمرجع سابقالع
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 نفقته حسب الفقرة الرابعة من المادةعلى العلني البيع بالمزاد  أعيدأيام وإلا  خمسةبالدفع خلال أجل 
 .من ق.إ.م.إ757

  متى بدفع فرق الثمن  فإنه يلزمأيام أجل ثمانية خلال عن الدفع  وإذا تخلف من يرسو عليه المزاد 
زيادة، ف  أعلىإذا تم بيعه بثمن  و ،به المزاد الراسي من أقلأعيد بيع العقار بثمن  لا يكون له الحق في ال

رية ما يوجبالمزاد سند ملـكية،  رسو من ق.إ.م.إ حكم 762المادة  واعتبرت   قيده بالمحافظة العقا
رين من تاريخ صدوره خلال من قبل المحضر القضائي المختصة  بقصد إعلام الغير. شه

 : بيع العقار المملوك على الشيوعثانيا
ريق بالعقار و/ أو الحق العيني العقاري المملوك على الشيوع صدر حكم أو قرار يقضي ببيع إذا  ط

مراعاة يتعين مكان العقار محل البيع  بدائرة اختصاصهاالتي يوجد من الجهة القضائية المزاد العلني 
  نلخصها في ما يلي: إجراءات 

 الاعتراض عليها كيفية إعداد قائمة شروط البيع و الخطوة الأولى: 
إيداعهاالمحضر القضائي  من قبلقائمة شروط البيع  بإعداد بالمزاد العلني البيع يكون لدى  ويتم 

بين  يهمه التعجيل من  الشخص الذي طلب منوذلك بالعقار يتواجد بها أمانة ضبط المحكمة التي 
 1.من ق.إ.م.إ 786المادة  حسب مضمون الفقرة الأولى منالمالـكين على الشيوع 

 : كما يليمن ق.إ.م.إ وهي  783المادة  ورد ذكرها ضمنبيع بيانات قائمة شروط ال  تتضمن
 العقار ، بيعالإذن الصادر ب. 1
وحدوده  ونوعه ومشتملاته أو الحق العيني العقاري تعيينا دقيقا لاسيما موقعه  تعيين العقار و/. 2

تفيد في  أخرى بيانات وإضافة أو مشاعا كان مفرزا  إن وجدمساحته ورقم القطعة الأرضية واسمها كذاو 
 أجزاء العقارات، كذا الشارع ورقمه و  فوجب تبيانبناية عبارة عن كان العقار وإذا تعيينه، 

وذكر . 3  الثمن الأساسي، بيانشروط البيع 

 
: "إذا تقرر بحكم أو قرار قضائي بيع العقار و/ أو الحق العيني العقاري المملوك  على ما يلي من ق.إ.م.إ  786مادة تنص ال 1

ريق المزاد العلني بناء على قائمة شروط على الشيوع لعدم إمكانية القسمة بغير ضرر أو لتعذر القسمة عينا، بيع العقار عن  ط
البيع يعدها المحضر القضائي وتودع بأمانة ضبط المحكمة التي يوجد فيها العقار، بناء على طلب من يهمه التعجيل من المالـكين 

 ".على الشيوع 
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 الثمن الأساسي لكل جزء، بيان ذلك مع أمكن  اقتضت متىتجزئة العقار الى أجزاء . 4
 . سندات الملـكية إرفاق. 5

تشتمل قائمة شروط البيع  أن من ق.إ.م.إ 786المادة  ضمن الفقرة الثانية منالمشرع  وأضاف
و فيالمالـكين  كلعلى ذكر   من نفس القانون 783في المادة  الواردة البيانات زيادة على  بيان  الشيوع 

 . البيع بالمزاد العلنيب الخاصنسخة من الحكم أو القرار ب مع إرفاقها موطن كل منهم 
 : وثائق أخرى وهيمن نفس القانون  784المادة  وقد تضمنت

رية، مستخ. 1 ريبة العقا  رج جدول الض
 مستخرج من عقد الملـكية والإذن بالبيع عند الاقتضاء،. 2
رية. 3  . الشهادة العقا

 

إبلاغ الدائنين  ويبلغ ريق  بالمزادالعلني بحيث يمكنهم إلغاءها ب ايداع قائمة شروط البيع بالمحضر ب ط
حضر القضائي بالتبليغ  :"يقوم الم التي تنص على ما يلي ق.إ.م.إمن نفس  787للمادة  طبقا عليها الاعتراض

يداع قائمة شروط البيع، إلى الدائنين أصحاب التأمينات العينية وجميع المالـكين على الشيوع إالرسمي عن 
ريق الاعتراض على القائمة، عند الاقتضاء، طبقا لأحكام  ولهؤلاء حق طلب  الغاء قائمة شروط البيع بط

 ".هذا القانون
 

من   787المادة  ضمن ينالمبين للأشخاصالمحضر القضائي بتبليغ قائمة شروط البيع  قيامبعد و
ويتم تحديد تاريخ ساري المفعولأجل تقديم الاعتراضات يصبح  ق.إ.م.إ   قبل ها من لنظر فيل لجلسة ا، 

تقدم  ( 1)ف ما يلي:  "ب تقضيمن ق.إ.م.إ التي  742المادة حسب مقتضيات رئيس المحكمة 
أعلاه، أو من ورثتهم إلى رئيس المحكمة    740الاعتراضات من طرف الأشخاص المشار إليهم في المادة 

تسجل  ( 2)ف .( أيام على الأقل، وإلا سقط حقهم بالتمسك بها3قبل جلسة الاعتراضات بثلاثة)
ريضة في سجل خاص بعد دفع الرسوم حسب تاريخ ورودها، وتعقد جلسة الاعتراضات في غرفة  الع

يفصل رئيس المحكمة في الاعتراضات بأمر  ( 3)ف .المشورة بحضور المعترض والحاجز والمحضر القضائي
بالجلسة  يؤشر إذا لم يقدم أي اعتراض ( 4)ف .( أيام8غير قابل لأي طعن في أجل أقصاه ثمانية )

ويشرع المحضر القضائي في اجراءات الإعلان عن البيع بالمزاد   أمين الضبط  بذلك في السجل الخاص به، 
 ".العلني
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 بالمزاد العلنيالثانية: الإعلان عن البيع  الخطوة
يقوم المحضر القضائي من ثم تاريخ الجلسة للبيع و يحددفي الاعتراضات   أن يتم البتبعد 

يحرر   " : على ما يأتي همن 749تنص المادة حيث  .من ق.إ.م.إ 750 و 749 للمادتين  طبقا بالإعلان 
رين)30المحضر  القضائي  قبل  جلسة البيع  بالمزاد  العلني  بثلاثين) ( يوما   20( يوما على الأكثر وعش

ويقوم بنشر   على  الأقل، مستخرجا من  مضمون السند التنفيذي وقائمة  شروط البيع موق عا منه، 
يتضمن  المستخرج، فضلا عن البيانات  . الإعلان عن البيع با لمزاد العلني على نفقة طالب  التنفيذ

 : المعتادة ما يأتي
اسم ولقب كل من الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه والحائز والـكفيل العين  يإن وجد   . 1

 وموطن كل  منهم، 
 العقار  كما  ورد  في  قائمة  شروط  البيع، تعيين . 2
 أو الحق العيني العقاري، الثمن الأساسي لكل جزء من العقار و/. 3
 تاريخ  وساعة  البيع  با لمزاد  العلني،. 4
 ".تعين المحكمة  التي  يجري  فيها  البيع  أو  أي مكان  آخر  للبيع. 5

"يتم تعليق ونشر الاعلان عن البيع بالمزاد   :تييأعلى ما  نفس القانونمن  750المادة وتنص 
 :العلني وفق ما يأتي

 في باب أو مدخل كل عقار من العقارات المحجوزة أرضا أو مباني،. 1
ريدة يومية أو وطنية أو أكثر حسب أهمية العقار المحجوز، . 2  في ج
 في لوحة الاعلانات  بالمحكمة التي يتم فيها البيع،. 3
 لوحة الاعلانات بقباضة الضرائب والبلدية التي يوجد فيها العقار،في . 4
 في الساحات والأماكن العمومية،. 5

 .وفي أي مكان آخر يحتمل أن يضمن جلب أكبر عدد ممكن من المزايدين.6
ريدة، أو تأشيرة الموظف المؤهل على هامش   يثبت نشر وتعليق الاعلان بتقديم صورة من الج

 ".ويرفع مع ملف التنفيذ الاعلان المنشور
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 بالمزايدةجلسة البيع سير الثالثة:  الخطوة
رية 753المادة  بينت رئيس المحكمة  أو   إشراف يةكيف  من قانون الإجراءات المدنية والإدا

البيع بالمزاد العلني،  بشأنما يراه مناسبا حيث أنه يقوم باتخاذ بالإشراف على جلسة البيع  المعينالقاضي 
المزايدين  عن   كأن يقل عددوجدت أسباب جدية  متى بالمزاد العلني أن يؤجل جلسة البيع كما يمكنه

لب اط عاتق إجراءات النشر والتعليق على فيتم إعادة ، تكون العروض ضعيفة أوالنصاب المحدد قانونا 
ريات الجلسة  بشأنأما و .التأجيل من  التأكد أطراف وال جميعتحقق من حضور بال يقوم فإن القاضي مج

 . إجراءات النشر والتعليقوكذلك الشأن بالنسبة لو قد تمت صحيحة   إجراءات التبليغ الرسمي أن
ريف ويذكر شروط البيع والسعر الأساسي و رئيس المحكمةبأمر من  جلسة البيعتفتتح  يحدد المصا

 القانوني  نصابال إذا لم يتوفر و .دج10.000الأحوال عن  كلا يقل في بحيث لمبلغ التدرج  كذا و 
خمس  خلال  أحد بأي عرضن الثمن الأساسي أو لم يتقدم أي عقل تعروض لمزايدين أو كانت ال ل 

على أن  يقرر الرئيس تأجيل الجلسة كما ، يتم إعادتها إجراءات النشر والتعليقفإن دقيقة  (15عشرة )
بعين   أن يأخذفي الجلسة الجديدة دون الثمن الأساسي مع إعادة النشر والتعليق  (1/10)عشر ينقص

في آخر المطاف يتم العروض أقل من قيمة الثمن الأساسي، وقيمة الاعتبار عدد المزايدين أو إذا كانت 
 . الثمن الأساسييقل عن لو كان حتى تقدم بأعلى عرض ي العقار لمن بيع 

وجملو واحدةبيعها  ويحظرالعقارات التتابع العقار أو وبراعى في بيع  المزاد على يكون ةرسو ،  
اء دقيقة واحدة،  فصل بين كل ندي متعاقبةمرات  (3)ثلاث على أن ينادىتقدم بأعلى عرض يمن 

ريف والرسوم يضاف إليه الثمن  (5/1خمس )في الجلسة  يسددعليه المزاد أن  اعلى من رس ويتعين المصا
من تاريخ رسو اعتباراأيام   (8)ثمانية خلال فيتم دفعه (5/4المتبقي ) الثمنبخصوص أما و ،المستحقة

وإذا لم يودع من رسا عليه المزاد المبلغ المتبقي خلال الأجل المحدد فيتم إعذاره بالدفع  خلال   ،المزاد
من إذا أعيد بيع العقار  ( أيام وإلا تم إعادة البيع بالمزاد على نفقته و يلزم حينئذ بدفع بفرق الث5خمسة)

زيادة إذا بيعبثمن يقل عن الراسي به المزاد،    .1بثمن أعلى العقار ولا يكون له الحق في ال

 
ويسقط بمزاد أعلى ولو  1 ويه إلى أنه لا ينعقد البيع بالمزايدة إلا برسو المزاد  من   69كان باطلا طبقا لنص المادة يجب التن

 القانون المدني. 
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ريف إجراءات التنفيذ بما فيويتم  رئيس   من قبل أتعاب المحضر القضائي   ذلك تقدير  مصا
ريضة، المحكمة  و  أن يفتتحويعلن عن هذا التقدير قبل   على أنبموجب أمر على ع ويه المزاد العلني  يتم التن

قانون من  752المادة  طبقا لنصقسمة  إجراء أيهذه الأتعاب قبل  وتخصم، رسو  المزادعنها في حكم 
رية. و حكم رسو  أن يقيدعلى المحضر القضائي  فإنه يجبانتقال الملـكية  بشأنأما الإجراءات المدنية والإدا

ريةالمز لال أجل  خ بقصدشهرهأو بحق عيني عقاري  بعقار و/ ارتبط الإجراءإذا  المختصة اد بالمحافظة العقا
رين   .من ق.إ.م.إ  762المادة   عملا بنصمن تاريخ صدوره اعتبارا  (2)شه

أما بالنسبة للعقار  وبمجرد التسليم، تنتقل إلى المشتري المال المشاع المنقول ملـكية نشير إلى أن 
ريةأن إجراء ال لا تنتقل إلا بعد فإن الملـكية المملوك على الشيوع وكذا  1المختصة  شهر في المحافظة العقا

  .75/742من الأمر  15المادة 
 

 بتأمين عيني  ةالمثقل اتثالثا: بيع العقار
المثقل من ق.إ.م.إ إلى أنه يسوغ لمالك العقار و/ أو الحق العيني العقاري  788المادة أشارت 

ريد أداء ديونه وفي حال عدم سعي الدائنين إلى طلب ديونهم وأنهم لم يقوموا بمباشرة   بتأمين عيني والذي ي
إجراءات التنفيذ عليه أن يطلب بيعه بالمزاد العلني، بعد أن يقوم المحضر القضائي بإعداد قائمة شروط البيع  

ويقوم بعدها المحضر القضائي بتبليغ رسمي لقائمة ويودعها لدى أملنة ضبط المحكمة المتواجد فيها العقار  ،
ريق  شروط البيع إلى الدئنين أصحاب التأمينات العينية حتى يمكنهم من طلب إلغاء هذه القائمة بط

رية إلى  789وقد أحالت المادة  الإعتراض عليها عند الاقتضاء. من قانون الإجراءات المدنية والإدا
القانون بشأن إجراءات النشر والتعليق الخاصة ببيع العقارات  من نفس 788و  784و 783المواد 

 المحجوزة سالفة البيان. 
 

من القانون المدني على ما يأتي: "لا تنتقل الملـكية والحقوق العينية الأخرى في العقار سواء كان ذلك   793تنص المادة  1
وبالأخص التي تدير م صلحة شهر بين المتعاقدين أو في حق الغير إلا إذا روعيت الإجراءات التي ينص عليها القانون 

  ".العقار
المتضمن إعداد المسح العام وتأسيس السجل  12/11/1975مؤرخ في  ال 74-75من الأمر رقم  15تنص المادة  2

ل حق ملـكية وكل حق عيني آخر متعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغير إلا من تاريخ نشره في مجموعة  " : العقاري
رية  ".البطاقات العقا
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رية بيد أنه يلاحظ  القوانين الجبائية بشأن  وغياب التنسيق بين قانون الإجراءات المدنية والإدا
قضائي  وما بعدها من ق.إ.م.إ. التي عقدت الإختصاص للمحضر ال  783البيوع بالمزايدة لا سيما المواد 

-08وكذا المرسوم رقم  165/2دون الموثق، وهذا يتعارض مع ما تضمنه قانون التسجيل ضمن المادة
ريفة الرسمية، فالأصل أن يتم البيع   76الذي يحدد أتعاب الموثق لا سيما البند  243 من الملحق بالتع

ختصاص لضابط معين في  الا عقد بالمزاد من قبل جميع الضباط العموميين والاستثناء أن يرد نص يعهد ب
 من قانون الإجراءات الجبائية. 152مسألة معينة كنص المادة 

 

رية  783يستحسن مراجعة المواد  وتبعا لما سبق  وما يليها من قانون الإجراءات المدنية والإدا
الأصيل وذلك بإدراج الموثق ومحافظ البيع بالمزايدة ضمن مقتضياتها باعتبارهما صاحبي الإختصاص 

لإجراء البيع بالمزاد العلني، ومن ثم بإمكانهما التنسيق مع القاضي المختص أو رئيس المحكمة عند وجود  
 إشكالات تعترض سير الإجراءات.

 

من قانون   320ضمن القوانين الجبائية لا سيما المادة  مجلس العائلةالنص على تم كما تجدرالإشارة إلى أنه 
من قانون الطابع ولا نجد لا له أثرا في جميع النصوص التي   289، 230، 229، 210التسجيل والمواد 

وبة من الناحية العملية خاصة المعاملات التي تشتمل علىتعُنىَ بمادة التوثيق،  نزاعات أو   وهذا يخلق صع
ريق المزاد العلني.  كان أحد أطرافها قاصر فيتم البيع عن ط

 
 

 التوثيقيةحفظ المحررات المبحث الثاني: 
 10يعتبر حفظ المحررات التوثيقية من صميم المهام التي تقع على عاتق الموثق، حيث قررت المادة 

إيداعها، وقد أحالت الفقرة الثانية من  02-06من القانون  بأن تحفظ العقود المحررة أو المسلمة بقصد 
 20081غشت  3المؤرخ في  524-08نفس المادة إلى التنظيم لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

المحدد لشروط وكيفيات تسيير الأرشيف التوثيقي وحفظه، وعليه نبين في هذا البند كيفية حفظ 
ِباعا.  المحررات التوثيقية، ثم نعالج سير الأرشيف التوثيقي، وهما مسألتان جديرتان بالتوضيح كما سنورده ت

 
 .06/08/2008، بتاريخ 45ج.ر، ع  1
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ريقة حفظ المحررات التوثيقيةا  لمطلب الأول: ط
لقد ذكرنا سلفا بأنه يتعين على الموثق أن يخصص ركنا من المكتب لتسيير الأرشيف وحفظه )م 

(، بحيث يتم ترتيب المحررات التوثيقية والسندات المرفقة بها، على أن يتم  242-08من م.ت رقم  9
 حفظها داخل مكتب التوثيق دون سواه. وعند الاقتضاء، يمكن للموثق أن يستصدر ترخيصا يحرره 

وية للموثقين المختصة تمكنه من الاحتفاظ بالأرشيف كله أو بعضه في مكان خارج عن   رئيس الغرفة الجه
نطاق مكتبه، وفي كلتا الحالتين يكون الموثق مسؤولا عن حفظ المحررات التوثيقية، هذه الأخير التي 

ويجب ترق وبة بالأوراق والمستندات المرفقة بها،  يم هذه الحافظة وفق يتعين أن توضع بالحافظة مصح
 ترتيب تسلسلي، وتدون عليها أسماء الأطراف. 

على أنه يمكن استعمال دعامة إليكترونية تحمل المعلومات الخاصة بالأرشيف التوثيقي، وهذا حتى  
يتسنى للموثق أو مساعده سحب الملف بيسر عند الاقتضاء، كحالة التفتيش أو عند طلب أحد الأطراف 

وثيقي، ومن ثم يتوجب على الموثق أن يشير داخل الملف إلى طبيعة هذا السند وتاريخ نسخة من المحرر الت
وبا بتوقيع طالبه.    سحبه مصح

 الفرع الأول: مضمون إجراء حفظ الوثائق
تضمن المرسوم التنفيذي رقم  المتضمن تنظيم مهنة الموثق  02-06من القانون  10تطبيقا للمادة 

، وهو مصطلح يتعين الوقوف عند مدلوله، أما من الجانب -conservation - مصطلح "حفظ"  08-245
، 1اللغوي فإن هذا اللفظ مشتق من الفعل حَفظِ: يقال حفظ الشيء يحفظه حفظا بمعنى صانه ورعاه 

ريفه بأنه "عملية تهدف إلى توفير الصيانة اللازمة للمعطيات الواردة  ومن الناحية الاصطلاحية يمكن تع
وية مخو لة قانونا supportsضمن دعائم" " معلوماتية ورقية  كانت أو إليكترونية لدى أشخاص طبيعية أو معن

 تضمن حماية الحقوق أكبر وقت ممكن اعتمادا على أساليب التوجيه والتخطيط والمتابعة". 
انطلاقا مما سبق، يمكن القول أن حفظ المحررات التوثيقية هو همزة وصل بين الأجيال تضمن  

رية التطور العلمي من خلال مراعاة جملة من المواصفات سواء من حيث متانة البنايات أو الرفوف   استمرا

 
، دار الفضيلة، القاهرة، مصر، د.ت.ن، ص 1محمود عبد الرحمن عبد المنعم، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ج 1

577. 
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همنا في هذا المقام هو المستعملة كدعائم اعتمادا على معارف تقنية متعارف عليها نبين أحكامها لاحقا، ما ي
الأرشيف التوثيقي باعتباره يتضمن حقوقا ومسائل ذات أهمية كبرى، لذلك ألزم المشرع الموثق بالسر 
المهني شأنه في ذلك شأن الأرشيف القضائي بحيث ينتمي كلاهما إلى قطاع وزارة العدل. وهنا يتعين  

ريخي والثقافي توحيد مناهج العمل من أجل التكفل بتشكيل الرصيد الأرشيف ي الوطني خدمة للتراث التا
نبين ضمن هذا الفرع أهمية حفظ المحرر التوثيقي ثم  .1بغية إرساء معالم تكرس حفظ الذاكرة الوطنية

 نتطرق إلى الإجراءات الواجب مراعاتها في هذا القبيل.
 أولا: بيان أهمية حفظ المحررات التوثيقية

مكتب التوثيق هو إجراء مهم ذو قيمة دائمة من  -Minutes2-أصول إن حفظ المحررات ضمن
الناحية العملية ذلك أنه يبقى كدليل يحتاج إليه الأطراف حال قيام نزاع، فالمحرر التوثيقي هو  

  فكما أنه يحقق مصلحة خاصة للأفراد فهو يهدف بالموازاة إلى تحقيق المصلحة العامة. 3محررعمومي
وبة فح ين يتلقى الموثق أصول ال  محررات التوثيقة فإنه يتعين عليه حفظها من أي ضياع أو رط

إيجادها   ريق أو تلف مهما كان سببه، وذلك بوضع نظام تسيير الوثائق وفق ترتيب يسهل عليه  أو ح
 . محتواها الحاجة إلى تفحص وقت

رين في حالات معينة قررها   ويكون للموثق أيضا حفظ المحررات التوثيقية الخاصة بموثقين آخ
القانون كحالة وفاة موثق أو بمناسبة الاستقالة، فيقع على عاتقه أن يودع تلك الأصول ضمن مكتبه  

ويحفظها بعناية حفظ أصول عقود التوثيق الخع بموجبقرار صادر اصة ن السلطة المشرفة أو الوصية 
أو نظيرا مطابقة لأصل ومصادقا عليها  زبون بطلب من هذاالأخير نسخةلوبإمكان الموثق أن يمنح ا به.

 أو صيغة تنفيذية للعقد المحفوظ ضمن أصول مكتبه.  
 ثانيا: إجراءات حفظ المحررات التوثيقية

معها يخضع لأحكام  غير أنه يطرح التساؤل بشأن مآل المحررات التوثيقية ما إذا كان التعامل 
القانون المتعلق بالأرشيف الوطني. الحقيقة أنه لا يمكن تبين موقف واضح في هذا الخصوص، ولو أن 

 
وبر  33وهو التوجه الذي كرسه المنشور رقم  1  المتعلق بإثراء الرصيد الأرشيفي الوطني.  2009المؤرخ أكت

2 Etimologiquement le mot “minute”(du latin medieval minuta, écriture menue)désigne l’oriinal de l”acte reçu par 

le notaire. Voir précis du notariat, Hélène Casman,op.cit,  p. 47. 
3 “L’acte notarié est un acte public qui fait partie du domaine public de l’Etat . La conservation estrequise aussi 

bien dans l’intérêt des parties q’en vertu de l’intrêt public”.  Voir précis du notariat, Hélène Casman, Ibid,  p. 47. 
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زير العدل، حافظ الأختام   245-08من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  أحالت إلى قرار مشترك بين و
ر يقة حفظ الأرشيف الخاص بمكتب  والسلطة الوصية على المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني بشأن ط

إيداعه لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني، وهنا  التوثيق ومدة ذلك وكذا الآجال المقررة لإتلافه أو 
تثار نقطة استفهام حيال معاملة الأرشيف التابع لوزارة العدل لا سيما الوثائق والمستندات التي تكون 

رية الأخرى.غاية في الأهمية كغيره من الأرشيفات ا  لإدا
رية العامة للأرشيف الوطني المتعلق بــ  2نذكر في هذا الخصوص المنشور رقم  الصادر عن المدي

رية"، والذي تم بموجبه دفع أرصدة أرشيف   "دفع الوثائق التي أصبحت غير مستعملة في المصالح الإدا
رية الدفاع الوطنيمرتبط بقطاعات استراتيجية تتمثل في  ، وورد ضمن هذا المنشور ما ورئاسة الجمهو

مهما كانت يلي:"ونظرا لتوفر كل شروط استلام الوثائق وحفظها واستغلالها في مركز الأرشيف الوطني 
 فلابد من التعجيل في دفع .....".  أهميتها

زية -1  المحررات التوثيقية حفظ الواجب مراعاتها بشأن التدابير الاحترا
زية التي تساعد على سلامتها  ولحفظ المحررات التوثيقية يتعين مراع اة جملة من التدابير الاحترا

 نوردها على النحو الآتي بيانه:
وبة والجفاف لتجنب  -1 توفير محل أو محلات ملائمة للحفظ بحيث تكون متوسطة الرط

رية للمكان بغرض حمايته من   الحرائق أو تعرض الرفوف للصدأ، مع الصيانة الدو
رية باستعمال مواد  الحشرات والقواضم  ونحوها، وهذا يستدعي صيانة المحل بصفة دو

 التعقيم والتطهير.
أو رزم مرتبة ترتيبا أبجديا أو عدديا أو زمنيا أو وفق معايير أخرى  وضع الوثائق في علب  -2

 تجعل الرجوع إليها يسيرا عند الحاجة.
باستلام الوثائق  -حسب أهمية الوثائق–تعيين عون يكلف بصفة مستمرة أو مؤقتة  -3

وتصنيفها ثم لفها ضمن رزم أو وضعها في علب يتم ترقيمها تمهيدا لدفعها إلى مصلحة 
  الأرشيف. 

إن حفظ الأرشيف يتطلب حسن انتقاء الرفوف، هذه الأخيرة التي يتعين أن تكون من طبيعة 
ثائق من جهة، وتتيح معدنية لتجنب الحرائق، وكذا مراعاة المقاييس التي من شأنها توفير صيانة للو
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ريق من جهة   للأشخاص سهولة الحركة لاسيما في حالات إجلاء الخطر كتسرب المياه أو حدوث ح
رية العامة للأرشيف المنشور رقم    1998ديسمبر  19المؤرخ في  13أخرى. لهذا الغرض أصدرت المدي

بنى هذا المنشور مقاييس  المتعلق بمحلات الأرشيف تبين فيه تجهيز المحلات الخاصة بالأرشيف، وقد ت 
( متر ما يناسب عشر حزم 1"، بحيث يكون طول الرف واحد)mètre linéaireتعتمد على المتر الخطي "

متر،  1.20سم، مع تخصيص ممر للتنقل عرضه  10من الأرشيف بحيث لا يتجاوز سمك الحزمة الوحدة 
ر، وسط درجة حرارة لا تتعدى مت 2.2متر، على أن علو الرفوف قدره  0.8وممر آخر للتحرك عرضه 

وبة تتأرجح بين 18   .1%60إلى  50°، ونسبة رط
وغني عن البيان أن التقدم التكنولوجي وما انبثق عنه من تطور في الوسائل التقنية والأساليب 
ذات الصلة بحفظ الوثائق من شأنه أن يوفر حلولا مستقبلية بشأن هذه العملية، ومن ثم تفادي اللجوء إلى 
إقصاء وإتلاف الوثائق ما يسمح بحفظ الذاكرة الوطنية ولو أنها لا تغني عن التعامل بالوثائق الأصلية،  

رية العامة للأرشيف الوطني تحت رقم    .2003في سنة  24وهو ما أشار إليه المنشور الصادر عن المدي
 

 ضرورة إصدار قرار وزاري مشترك بشأن حفظ الأرشيف التوثيقي  -2
زير  قد 245-08من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة أن ذكرنا  أحالت إلى قرار مشترك بين و

ريقة حفظ  العدل، حافظ الأختام والسلطة الوصية على المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني بشأن ط
إيداعه لدى المؤسسة  الأرشيف الخاص بمكتب التوثيق ومدة ذلك وكذا الآجال المقررة لإتلافه أو 

، وفي هذا الخصوص يتعين تبيان الـكيفيات الدقيقة المرتبطة بالشكليات الأرشيف الوطنيالمكلفة ب
إيداع الأرشيفالتوثيقي، كإصدار  وتوضيبها  رقمية للمحررات الموثقة الموجهة للأرشيف  قائمةالمسبقة ل

رية ال ويستثنى من هذه المحررات تلك التي لا تزال آثارها سا مفعول داخل علبة مخصصة لهذا الغرض، 
ويمكن طبها وقت الحاجة من قبل الأطراف أو اجهات القضائية بشأن القضايا المطروحة للنزاع أمامها 

 المقترح إصداره في هذا القبيل. كالوصايا وعقود الزواج وعقود أخرى يتعين تحديدها ضمن المرسوم 

 
رية " 1  ficheتفرض هذه الـكيفية تخصيص سجل للمتابعة المستمرة والدفع مع فتح فهرسين يتعلق الأول ببطاقات إشا

signalétique" ويكون الفهرس الثاني  على شكل بطاقات استخلاصية  "fiche de synthèse." 
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 الالـكترونيالفرع الثاني: ضرورة اللجوء إلى التوثيق 
ريعات الحديثة حيث المشرع الجزائريوقد ساير  في مجال  ة الالـكترونيتبنى وشجع التعاملات  التش

ويتضح ذلك من خلال التعديلالتوثيق وكذا في أعمال القضا في هذا  تي تم استحداثهال ات والنصوص اء 
 نذكر منها:  القبيل 

لا سيما المادة  2005يونيو  20المؤرخ في  10-05تعديل القانون المدني بموجب القانون  -1
 منه. 327والفقرة الثانية من المادة  1مكرر  323

مكرر التي تنص  38وذلك بإدراج المادة  20171الذي أجراه على قانون الحالة المدنية سنة   -2
ويض وإبطال وتصحيح وتعديل وتسجيل عقود الحالة المدنية  على ما يلي: "يمكن تقديم طلبات تع

ا الأمر، وطلبات تصحيح الأوامر والأحكام القضائية الصادرة بشأنها أو إرسالها  المنصوص عليها في هذ
ريق  ريع الساري المفعول والأحكام المنصوص عليها في  الالـكترونيبالط وفقا للـكيفيات المحددة في التش

العامة إحالة  تتولى النيابةمن نفس القانون على ما ييأتي: "المعدلة والتممة  52هذا الأمر". كما تنص المادة 
ويمكنها أن تلجأ في ذلك إلى الطرق  ة وفقا للـكيفيات  الالـكترونيالحكم الصادر والعمل على تسجيله، 

ريع الساري المفعول".  المحددة في التش
عرفت المادة الثانية من  قانون ، حيث 2الالـكتروني بالتوقيع  استحداث قانون متعلق -3

بأنه ":بيانات في شكل إلـكتروني مدرجة في رسالة بيانات، أو مضافة إليها  الالـكترونيالأونسيترال التوقيع 
وية الموقع بالنسبة إلى رسالة البيانات، ولبيان موافقة   أو مرتبطة بها منطقيا، يجوز أن تستخدم لتعيين ه

 الموقع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات. 
 مكتب التوثيق   أولا: إدراج التكنولوجيات الحديثة في تسيير

في إطار ةرقمنة العمل التوثيقي يتعين المعالجة الآلية للأرشيف الإلـكتروني وحفظه ضمن دعائم  
ريع عن مرجع العقد أو الوثيقة  إلـكترونية وذلك بعمل نسخ رقمية على نحو يسهل عملية البحث الس

 
 11، المؤرخة في العدد الثانيج.ر.،  م لقانون الحالة المدنية،المعدل والمتم 19/02/2017المؤرخ في  03-17القانون  1

 .2017سنة يناير 

 .6، ع2015المتعلق بالتوقيع والتصديق الالـكترونيين، ج.ر  2015فبراير  01امؤرخ في  04-15القانون  2
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طبيعة العقد، موقع المحل كرقم العقد ، رقم الملف، المدرجة ضمن أصول العقود بإدراج بيانات محددة 
ريق إلـكتروني.   المتعاقد عليه...ألخ على نحو يسهل طبعه أو إرساله عند الاقتضاء بط

إن حفظ الأرشيف بموجب عملية الرقمنة يستدعي جانبا من الحذر بخصوص تأمين الملف من  
مع ،Non ré-inscriptibleلتسجيل إعادة اكل صور الضياع أو السرقة وذلك بتوتفير دعائم غير قابلة ل

وير الملف المرفق للعقد المحرر من قبل الموثق.  الإشارة إلى ضرورة تص
ريعات الحديثة إلى مواكبة التطور الإقتصادي  وتفعيل الوسائل الإلـكترونية وقد سارعت التش

ف  الحديثة ومن ثم عصرنة العمل التوثيقي، حيث صدر في هذا القبيل تعليمة مشتركة بين مديرة الأرشي 
تحت عنوان "الأحكام المستجدة المتعلقة  16/12/2009في فرنسا والمجلس الأعلى للتوثيق الفرنسي بتاريخ 

  15المؤرخ في  696-2008، وهذا  تطبيقاللقانون بدفع الأرشيف وسبل الإتصال )الأصول والدفاتر("
ويلية  المدة بعد أن  ( سنة  حيث تم تقليص75يحدد مدة الأرشيف التوثيقي بخمس وسبعين) 2008ج

 .03/12/1979المؤرخ في  1037-79( سنة طبقا للمرسوم رقم 100كانت تحدد بمائة )
ز ربح الوقت من في الحقيقة ن تمك  ة الالـكتروني البرامجإن  بناء وتفادي الأخطاء في تلبية طلب ال

والتصديق عليها لدى كونها تستند إلى قاعدة معطيات تم إعدادها مسبقا من قبل مختصين في الشأن 
أن يسهل أيضا إن فرض برامجة إليكترونية موحدة بالنسبة للموثقين من شأنه  ،هيئات مخصصة لهذا الغرض

وية أو  رية أو الثلاثية أو السداسية أو السن المهام على الموثقين في حد ذاتهم وذلك بإعداد الـكشوف الشه
، مليات الإحصائية للعقود التوثيقيةعالحال يسهل ال وهذا بطبيعة  خلال فترة زمنية محددة على نحو بسيط

على أعمال الموثق ومن ثم تحقيق الأمن القانوني لهذه هذه البرامج  بسط رقابة بموجب من ويتم فوق ذلك
 المحررات. 

وباعتبار مكاتب التوثيق  ريب الإدارة من المواطن،    تهدف وتسعى الدولة في جميع الأحوال في تق
إلى تحقيق المصلحة العامة فإنه يتعين عليها اعتماد ذات المنهج وذلك بتسهيل تبادل المعلومات بينها حتى  

إبرام العقد لديه ولا يتم هذا إلا في إطار  توفر على المواطنين عناء الانتقال إلى نفس المكتب الذي تم 
ي لتحقيقه مع الإدارات المتعامل  إنشاء شبكة إليكترونية تخصص لهذالغرض، ونفس التدبير يتعين السع

العبء   تخفيفترشيد نفقاتهم وتحقق الدولة الغاية المرجوة وهي معها حتى يتمكن ذوو الشأن ربح الوقت و
 على المواطن جراء تحسين الخدمات. 
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ريث -1  برنامج حساب الموا
ريث على نحو يتوافق مع المسائل المنصوص عليها    في  إحداث برنامج إليكتروني خاص بالموا

ريع الإسلامي   قانون الأسرة، ذلك أن هذا الأخير يستلهم أحكامه من مذاهب مختلفة في التش
ربعة، من ذلك مثلامسألة الحمل التي يتبنى فيها المشرع   إلى إضافة تلك المعروفة عن الأئمة الأ

يوقف للحمل الأوفر من حظ ابن واحد أو بنت   حيثالجزائري قول أبي يوسف من الحنفية، 
من   173للورثة أو حاجبا لهم حجب نقصان طبقا لمقتضياتالمادة  ة متى كان الحمل مشاركاواحد

زيل وتجنب الاستعانة في البرنامج بالمناسخات لحساب   ويه إلى ضرورة  إدراج مادة التن ق.أ، مع التن
زيل مما قد يخلص إلى نتائج غير صائبة لا سيما إذا تجاوز نصيب المنزلين  ثلث    -فتحا-مسائل التن

وبهذا يستقيم الحساب في الفرائض التي يقوم   التركة وهذا يستوجب حتما إنزاله إلى هذا القدر، 
ويصادق عليها ضمن المحرر التوثيقي.   بإعدادها الموثق 

 برنامج المحاسبة التوثيقية -2
سبة  ام بمحايستند الموثق في عمله التوثيقي إلى مجموعة من الدفاتر والوصولات التي تساعده في القي

-06من القانون  39توثيقية على نحو مبسط، وهذا تطبيقا لمجموعة من النصوص القانونية لا سيما المادة 
المتضمن ةتنظيم مهنة الموثق حيث نصت على أن الموثق يمسك بمناسبة أداء مهامه محاسبة لتسجيل  02

ويسعى في هذا القبيل إلى  زبائنه،  إيرادات والنفقات وكذا محاسبة خاصة ب تحصيل الرسوم لحساب  ال
رير العقود زينة العمومية من قبل الملزمين بدفعها وهذا بناسبة تح زينة العمومية  الخ حيث يفتح لدى الخ

حساب ودائع خاص بالمبالغ التي يحوزها على أن تستعمل المبالغ المودعة للغرض المخصص لها مع مراعاة 
 . الاحتفاظ بالمبالغ واجبة الدفع إلى قباضات الضرائب

زبون،  زبائنه أتعابا تدون ضمن وصل يت تسليمه إلى ال وقد ويتقاضى الموثق لقاء خدماته لفائدة 
المحدد لـكيفيات مسك لمحاسبة الموثق  03/08/2008المؤرخ في  244-08صدر المرسوم التنفيذي رقم 

والسجل اليومي ومراجعتها، وألزم الموثق بضرورة مسك مجموعة من السجلات لا سيما فهرس العقود  
ريف، كما يتعين على الموثق أن يرسل إلى الغرفة   إيرادات والمصا زبون والسجل اليومي للمكتب وسجل ال لل

إيداعها.  زبائن وكذا المبالغ الخاصة بهم وتاريخ  وية التابع لها في نهاية كل فصل جدولا يتضمن أسماء ال  الجه



 المحررات التوثيقية وكيفية نفاذها وحفظها أنواع   : الباب الثاني
 

280 

( يتم 02ة، وتسند هذه المهمة إلى موثقينْ )يتم مراجعة المحاسبة التوثيقية مرة واحدة في السن
وية للموثقين المختصة مع مراعاة أن يكون   انتقاؤهما  بالتشاور بين الغرفة الوطنية للموثقين والغرفة الجه
رير   ويتوج هذاالتفتيش بتق الاختيار خارج دائرة اختصاص المحكمة التي يقع فيها المكتب المراد  تفتيشه، 

زير العدل  وية المختصة للموثقين. على أنه يمكن أن يرسل إلى و خاتم الأختام والغرفة الوطنية والغرفة الجه
زير العدل حافظ الأختام لأي ممثل عنه ليقوم   يتم تفتيش أي مكتب توثيقي بصورة تلقائية بتكليف من و

 بعملية مراجعة المحاسبة التوثيقية. 
 

ريق أن المبالغ اتلتي يتم قبضها من نشير في ىالأخير إلى  رير العقود تتم بط قبل الموثق في إطار تح
زينة العمومية بولاية مقر المكتب بناء على الأمر  زبائن لدة الخ زبون بحساب ال الدفع المباشر من قبل ال
زبون يتم  ريق شيك موقع من قبل ال بالدفع الذي يوقعه الموثق والموضوع عليه ختمه الرسمي أو عن ط

زينة ويله إلى السيد أمين الخ وبة هذا الإجراء  تح زبائن، ونظرا لصع إيداعه بحساب ال بواسطة الموثق قصد 
زينة العمومية قد يستلم الموثق هذه المبالغ على سبيل   من الناحية العملية بالنسبة للمكاتب التي يبعد عن الخ

 .1الاستثناء ليودعها بنفسه وتحت مسؤوليته بحساب الودائع
 

 ينالالـكتروني توقيع والتصديق لالقانوني لإرساء النظام ثانيا: 
إلا أن هذا التأخير  الالـكترونيبالرغم من تأخر المشرع الجزائري في إصدار قانون خاص بالتوقيع 

ريع ريس المعاملات وإقامة  ل وغني عن اات المقارنة، جعله يستفيد من التش بيان أن للتوقيع دور هام في تك
إبرام الصفقات العمومية والدولية دون حاجة للتنقل إلى   الدليل بصفة رسمية، كما أنه وسيلة هامة في 

 مع القول بضرورة إضفاء المرونة على قواعده.مجلس العقد وهذا من شأنه أن يدفع عجلة التنمية 
معلنة  الالـكترونيوتبعا لما سبق بيانه فإن إرادة التعاقدين تنتقل إلى مجلس العقد بموجب التوقيع 

إيجاب بالقبول  إبرام العقد دون عناء مع توفير التكاليف  عن تحقق الصيغة العقدية وذلك بارتباط ال ويتم 
ريس آليات فعالة لإنشاء التوقيع الإلـك وبيان طرق التحقق منه، أطراف العقد. ولن يتم هذا إلا بتك تروني 

 
وية لموثقي ناحية الغرب المنعقد بتاريخ  1 حي   16بمنطقة المقرات رقم  04/11/2011محضر اجتماع بمقر  الغرفة الجه

وين في مسك سجلات المحاسبة التوثيقية وتنظيمها. إيسطو، لجنة التأطير والتك  جامعة العلوم والتقنولوجيا، 
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، متأسيا  1ين الالـكترونيوقد استحدث المشرع الجزائري قانونا منظما لأحكام التوقيع والصديق 
ريعات الدولية وفي طليعتها القانون الذي أصدرته الأمم المتحدة  ة ألا الالـكترونيفي مجال المعاملات بالتش

ويطلق عليه قانون الأنسيترال أوقانون   2001ة لعام الالـكترونيوهو القانون النموذجي بشأن التوقيعات 
 التجارة الدولي. 

ريع الجزائري ونوضح آليات  الالـكترونيتأسيسا على ما سلف ذكره نبين مفهوم التوقيع  بمنظور التش
ريقة التحقق منها.  إنشائه وط

 وبيان متطلباته القانونية رونيالالـكتالمقصود بالتوقيع  -1
معدل والمتمم على أنه يعتبر الإثبات بالكتابة في لمن القانون المدني ا 1مكرر 323نصت المادة 

وية الشخص كالإثبات  الالـكترونيالشكل  بالكتابة على الورق واشترطت فيذلك إمكانية التأكد من ه
في مجال   327الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها. وقد أحالت المادة 

 . الالـكترونيفيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في التوقيع  1مكرر 323الكتابة العرفية إلى المادة 
بأنه بيانات في شكل إليكتروني مرفقة أو مرتبطة  الالـكترونيالثانية التوقيع  وقد عرفت المادة 

تستعمل كوسيلة توثيق. فالموقع وهو شخص طبيعي طبقا لهذه المادة يستعمل منطقيا ببيانات إليكترونية 
ويتصرف لحسابه الخاص أو لحساب شخص طبيعي أو معنوي يمثله  . رموزا ومفاتيح التشفير الخاصة 

 ة يستوجب توافر جملة من العناصر نعدها كما يلي:الالـكترونيننوه إلى أن تنظيم للمعاملات 
 .1994-1986الالتزام بقواعد التجارة الدولية طبقا لدورة أورجواي  -1
 عدم التمييز في المعاملة بين الوطني والأجنبي.  -2
ة في عبارات عامة الالـكترونيات التزام الحياد التقني وذلك بصياغة الأحكام الخاصة بالمعامل -3

 واضحة موازاة للتقدم التقني.
ريع المرتبط بالمعاملات  -4 زياد=ة على مراعاة ما هو الالـكترونيإضفاء المرونة في صياغة التش ة 

 قائم من مبادئ. 

 
محدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالـكترونيين، ال 2015المؤرخ في الفاتح من فبراير سنة  04-15القانون  1

 .2015فبراير   1المؤرخة في  6ج.ر، ع 
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ريعات  -5 رية في التش  ة. الالـكترونيالمتعلقة بالمعاملات اتقليل من القيود التجا
ية بشأن القواعد التنظيمية وذلك بتمكين الجمهور من الإطلاع عليها وإبداء رأيه الالتزام بالشفاف -6

 .1بشأنها خلال أجل معقول قبل إصدارها 
طلبات لمتفيها ا ر وفكـتروني تتلـيع إـروني هي آلية إنشاء توق تكلـالإ وقـيعتـء ال ا ة لإنشنؤملمالآلية ا

 :الآتية
 والإجراءات المناسبة على الأقل ما يأتي: يجب أن تضمن بواسطة الوسائل التقنية 

ألا يمكن عمليا مصادقة البيانات المستخدمة لإنشاء التوقيع الإلـكتروني إلا مرة واحدة وأن يتم  -
ريتها بكل الوسائل التقنية المتوفرة وقت الإعتماد.   ضمان س

ريق ا - إيجاد البيانات المستعملة لإنشاء التوقيع الإلـكتروني عن ط لاستنساخ وأن يكون ألا يمكن 
ريق الووسائل التقنية المتوفرة وقت الاعتماد. ويير عن ط  هذا التوقيع محميا من أي تز

أن تكون البيانات المستعملة لإنشاء التوقيع الإلـكتروني محمية بصفة موثوقة من طرف الموقع  -
رين.   الشرعي من أي استعمال من قبل الآخ

وألا تمنع أن تعرض هذه البيانات على الموقع قبل عملية  يجب ألا تعدل البيانات محل التوقيع -
 التوقيع. 
 وكيفية التحقق منه الالـكترونييع آليات إنشاء التوق -2

بأنها جهاز أو برنامج   الالـكتروني آلية إنشاء التوقيع  04-15عرفت المادة الثانية من القانون 
بأنها   الالـكتروني، كما عرفت بيانات التحقق من التوقيع الالـكترونيمعلوماتي معد لتطبيق بيانات التوقيع 

رموز أو مفاتيح التشفير العمومية أو أي بيانات أخرى مستعملة من أجل التحقق من التوقيع  
ويتم استخدام هذه البيانات بموجب آلية للتحالالـكتروني  قق منه، 

رية - وبين مصالح مسح الأراضي حيث أنه يقومبتحيين   يعتبر الموثق همزة وصل بين المحافظة العقا
البياناتوالمعطيات حال تعامله مع هاتين الإدارتين، غير أنه يواجه عقباتبشأن تلقي المعلومات فيما  
يخص مسح العقارات، وكذا عدم شمولية الشهر العيني على كامل التراب الوطني بسبب العقبات  

ويل، وهذا ما التي تعترضه سواء من الناحية المادية أ رية وكذا كون العمل يتم على المدى الط و البش

 
، الناشرون المتحدون، 2004لسنة  15أحمد محمود موافى، الشرح والتعليق على أحكام قانون التوقيع الالـكتروني رقم  1

 .18، ص 2007القاهرة، مصر، 
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زبناءوكذا  يجعل الشهر الشخصي قائما رغم العيوب التي تكتنفه ما يؤدي بدورهإلى تعطيل مصالح ال
ريها ب ما يخل   وذلكالإهانة لسمعة وشرف مهنة التوثيق  ريس الأمن القانوني في المعاملات التي يج تك

 الخاص والعام على حد سواء. الموثق تحقيقا للصالح 
زبناء في ربح الوقت الالـكترونيتعميم استخدام المعاملات  ة في مكاتب التوثيق لتيسير السبل على ال

وين التوثيق إلا لضرورة محكمة وذلك بتجهيزها بوسائل التكنولوجيا الحديثة،   وتوفير عناء الانتقال إلى دوا
رية والثلاثية وكذا  ومن ثم إحداث برنامج موحد خاص بالمحاسبة ا لتوثيقية يفضي إلى إعداد الـكشوف الشه

وية دون عناء وإرسالها إلى الهيئة المشرفة وكذا الإدارات المتعامل معها عند الاقتضاء خاصة   السن
رية ومصالح التسجيل،  في هذا القبيل حيث بالنسبة لإدارة المسح  ونسجل تقدما ملحوظاالمحافظات العقا

رية المرتبطة بمسح الأراضيلمكن أنه ي ريق الولوج إلى منصة إلـكترونية   لموثق تلقي المعلومات الضرو عن ط
ويعتبر هذا رية العامة للأملاك الوطنية تم إحداثها مؤخرا،  المتمثل   ن النظام التقليديعلا يبد خاصة بالمدي

في وجه الموثق لاستكمال  في المراسلات الكتابية مع هذه الإدارة الذي لا يرتب في الغالب سوى عقبات 
 إجراءات التوثيق.

 كيفية تسيير الأرشيف التوثيقيالمطلب الثاني: 
ريخي يتضمن   يعتبر الأرشيف التوثيقي ذاكرة للشعوب تتوارثها الأجيال في صورة سجل تا
وين التوثيق،  لهذا السبب وجب التعرف   وية اعتمادا على وسيلة التد معاملات الأفراد والأشخاص المعن

في هذا  ندرس سوكذا حفظه وصيانته حتى لا تندثر معالمه، وعليه على عملية تنظيم وتسيير هذا الأرشيف 
المطلب مضمون عملية تسيير الأرشيف التوثيقي ونبين أنواعه)الفرع الأول(، ثم نوضح الإجراءات  

 الواجب اتخاذها لصيانة التراث الوثائقي وحمايته )الفرع الثاني(. 

وبيان أنواعهالفرع الأول:   مضمون عملية تسيير الأرشيف التوثيقي 
 لذا يتعين   العمل التوثيقيالأرشيف التوثيقي هو مرآة حسن سير 

وبيان أهميته أولا:   المقصود بالأرشيف التوثيقي 
 نشير إلى أهميته في مختلف المجالات. نبين مدلول مصطلح الأرشيف التوثيقي ثم  
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ريف الأرشيف -1  التوثيقي  تع
تتضمن معلومات  التي  الأوصول والسجلات والدفاترمجموع التوثيقي  الأرشيفيقصد بمصطلح 

للإطلاع عليها عند الإقتضاء، وقد يعرف بالنظر   لتكون قابلةحفظها تم ترسيمها من قبل الموثق ومن ثم 
لحفظ الوثائق والمستندات  داخل المكتب العمومي للتوثيق المخصص الفضاءإلى مكان الحفظ فيراد به 

لمادة الثانية من القانون المتعلق  لرجوع إليها وقت الحاجة، كما عرفت اوالسجلات والدفاتر بقصد ا
ريخها أو شكلها أو سندها   1بالأرشيف الوطني الوثائق الأرشيفية بأنها "وثائق تتضمن أخبارا مهما يكن تا

ويا أو أية مصلحة أو هيئة عمومية كانت أو خاصة  المادي، أنتجها أو سلمها أي شخص طبيعيا كان أو معن
على أن الأرشيف العمومي  يتكون من  القانون نفس ادة الخامسة من كما تنص الم أثناء ممارسة نشاطها".

 الوثائق التي تنتجها أة تسلمها هيئات الحزب والدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. 
من استقراء نص المادتين السابقتين يتضح أن الأصول التي يعدها الموثقون وكذاوالفهارس التي 

عليها مختلف البيانات التوثيقية تندرج ضمن مفهوم الأرشيف العمومي، هذا الأخير الذي يتميز عن يدونون 
الأرشيف الخاص الذي يرمي إلى تحقيق مصلحة خاصة كالأرشيف الخاص بالأفراد أو الأشخاص  

وية في إطار مزالة نشاطاتهم الخاصة، وقد يتحول الأرشيف الخاص إلى أرشيف عمومي كتلقي ا لدولة المعن
 وغيرها من  التصرفات التي تحقق نفس الغرض.ذات نفع عام    أو أوقاف لهبات أو وصايا

  245-08المرسوم التنفيذي رقم وما يؤكد أن الأرشيف التوثيقي ذو طابع عمومي هو ما جاء في 
قد  حيث أنه المحدد لشروط وكيفيات تسيير الأرشيف التوثيقي وحفظه  2008غشت  3المؤرخ في 

زير العدل، حافظ الأختام والسلطة الوصية على المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني  .أحال إلى قرار بين و
 التوثيقي أهمية الأرشيف -2

الأرشيف التوثيقي تنبع من أهمية التوثيق ذاته التي تطرقنا لها سلفا، فهو يعمل على  إن أهمية 
أ  رس مبدكما أنه يكحفظ الحقوق من الضياع باعتباره آلية من آليات حفظ ذاكرة الشعوب والأمم، 

يتعين  التيالشفافية باعتباره حجة يتم الاستناد إليها في مواجهة الغير بالنظر إلى الإجراءات الصارمة 
رير المحررات التوثيقية، كما أن الأرشيف التوثيقي هو مرجع يتميز بالدقة في المعلومات التي  مراعاتها لتح

 
 .1988يناير  27ج.ر، بتاريخ  1988المتعلق بالأرشيف الوطني،  1988يناير  26في  المؤرخ 09-88القانون رقم  1
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يحتاج إليها القضاء لحصر الوقائع وضبط المسائل المعروضة أمامه حتى يتم البت في القضايا على نحو يفظ 
 حقوق المتقاضين.  

ريخية فيمكن الإست وية الشعوب والأمم  وأما من الناحية التا عانة بالأرشيف التوثيقي لضبط ه
ويرها   والتعرف على ثقافتها ومن ثم الإستفادة من الماضي لفهم المسائل في وضعها الراهن ومن ثم تط
ريف التوثيقي يعبر عن مجموعة من الخ برات يتم تحليلها والتمحيص في مقتضاياتها  واستثمارها مستقبلا، والأ

لتعديل نصوص القانون يا والمثالب التي تعتري مهنة التوثيق ومن  ثم الإقتراح والمبادرة للخروج بالمزانون ذا
 ذات الصلة بها.

 أنواع الأرشيف ثانيا: 
، والذي يهدف إلى 1الخاص بتسيير الوثائق 1991فبراير  2المؤرخ في  3وقد صدر المنشور رقم 

بالإجراءات التي يمكن اتخاذها لصيانة التراث الوثائقي إعطاء تفسير موحد لمفهوم الأرشيف وكذا التذكير 
 بين ثلاثة أنواع من الأرشيف:  1971نوفمبر  8المؤرخ في  1وحمايته. كما مي ز المنشور رقم 

 ويطلق عليه أيضا "الأرشيف الحي"،أرشيف الطور الأول  -
 ويسمى أيضا "الأرشيف الوسيط"، أرشيف الطور الثاني -
ريخي".أو  أرشيف الطور الثالث -  ما يسمى بـــ"الأرشيف التا

نفصل في مضمون هذه الأصناف الثلاث حسب ما ورد في المنشورات الصادرة عن 
رية العامة للأرشيف الوطني على النحو الآتي بيانه:   المدي

 الأرشيف الحي -1
ويمتد يتعلق هذا النوع بالوثائق المنتجة يوميا وحديثة عهد بالصياغة أي تلك الخاصة بالسنة  رية  الجا

إلى السنوات الثلاث التي تسبقها، ولا يزال استعمالها والإطلاع عليها وقت الحاجة وارد ولهذا سميت 
بالأرشيف الحي، وهذا ينطبق على المحررات المحفوظة لدى مكاتب التوثيق. وتتراوح مدة حفظ  

بة لبعض الوثائق، كما قد الأرشيف الحي من سنتين إلى عشر سنوات، وقد تنزل المدة عن سنتين بالنس
تفوق هذه المدة بالنسبة للوثائق ذات الأهمية الفائقة، فالتسيير الحسن لهذه الوثائق يجعل استعمالها يسير  

 
الخاص بتسيير الأرشيف الإداري في بسط خصائص  1995يناير  24المؤرخ في  08-95كما دقق المنشور رقم  1

 الأصناف الثلاث. 
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عند الاقتضاء كطلبها من صاحبها أو طلبها بمناسبة عمليات التفتيش، مع مراعاة قواعد التصنيف التي 
 ا فإنه ينجر عنه نتائج وخيمة. تمهد لمرحلة الأرشيف الوسيط، بخلاف إهماله

 الأرشيف الوسيط  -2
وهو ذلك الذي يتضمن وثائق فاقت مدة وجودها خمس سنوات، يكون الاطلاع على هذه  
ويطرح هذا النوع مشكل الصيانة والتصنيف والحفظ لا سيما حال  الوثائق واستعمالها على نحو نادر، 

لحال بعض التدابير الاستعجالية تتمثل أساسا في ترحيله حيث أنه يتعرض للتلف، وهذا يستدعي بطبيعة ا
ضرورة تصنيفه كعملية تمهيدية، ثم إعداد محلات  لحفظه تراعى فيها مقاييس الحفظ لا سيما الإنارة 

ريق وتوفيـة للميـذا تفادي الأماكن المعرضـس، وكـن وتجنب التكديـوالأم أة المزودة ـر المطفـاه والح
 رها. ـوق وغيـبمسح

ريخيالأرشيف ا -3  لتا
( سنة، والتي تقل 15يختص هذا الصنف بالوثائق التي تفوق مدة وجودها خمس عشرة )

فائدتها العملية، يكون إلزامي دفعها للمؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني، وهذا لا يعني إقصاءها  
 إلا إذا أذنت مؤسسة الأرشيف الوطني بذلك كتابة. 

 اتخاذها لصيانة التراث الوثائقي وحمايتهالإجراءات الواجب : الفرع الثاني 
ذي يتعين العمل على حفظه وصيانته،  ال يشكل الأرشيف التوثيقي جزءا هاما من التراث الوثائقي 

 ولبلوغ هذه الغاية 
 ضرورة اللجوء إلى الإقصاء والعينات أولا: 

وبر  17المؤرخ في  37المنشور رقم  ضمنت المتعلق بتوحيد إجراءات تعديل جداول   2010أكت
وميزه عن الحفظ والعينات، بحيث يكون   "l'éliminationتسيير وثائق الأرشيف تضمن مدلول الإقصاء"

رية أو قيمة الإقصاء ريخية بالنسبة للوثائق التي لا تشتمل على قيمة إدا بق هذا على  ولا ينط  ،فيتم إتلافها تا
رية. الأرشيف الخاص بالحقبة ال  استعما

ريخية  الحفظما سبق فإن بخلاف و  يتقرر للوثائق التي تنطوي على فائدة أرشيفية ذات قيمة تا
هذه الوثائق تكتسي  أو تلك التي تصلح كدليل لإثبات الحقوق أي استعمالها كوثيقة شاهدة، أو كانت
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ويه ضمنها إلى العينات حفظ تتضمن . ومنفعة علمية الوثائق التي تمثل نموذجا لسلسلة من الملفات مع التن
 أنه تم إقصاء الملفات الأخرى المنتمية لذات السلسلة.

 ضرورة دفع الأرشيف التوثيقي ثانيا: 
وبا بجدول يحرر   1يتعين أن يكون إجراء دفع الأرشيف للمؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني مصح

ت توفرها مصلحة الأرشيف، بحيث ترجع واحدة منها للمصلحة الدافعة بعد من ثلاث نسخ ضمن استمارا
ريخها )من -مراجعتها والتوقيع عليها. يذكر في الجدول الرقم التسلسلي للرزم مدون عليها طبيعة الوثائق وتا

إلى( ومدة حفظها، وأما بالنسبة للسجلات فإنها تخضع لإجراءات استثنائية يتعين أخذ رأي مصلحة 
شيف بشأنها. وإذا تطلب الأمر الاطلاع على وثيقة محفوظة بالأرشيف الوطني تعين على الهيئة الأر

 الدافعة تقديم طلب في هذا الخصوص، وهنا تظهر أهمية تصنيف الوثائق وحسن ترتيب الجداول. 
قد أحالت بشأن إتلاف الأرشيف التوثيقي إلى  245-08من المرسوم رقم  10ومادام أن المادة 

زير العدل حافظ الأختام والسلطة الوصية على المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني، الق رار المشترك بين و
 أية وثيقة إلا بموافقة كتابية من هذه المؤسسة. "la destruction"فإنه لا يمكن للموثق أن يقوم بإتلاف 

كما أن المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني تتمتع بحصانة منيعة من خلال الجزاءات التي فرضها 
في  8هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن المادة  28إلى  24ضمن المواد )ق.أ.و(  09-88القانون رقم 

ء تحدد  فقرتها الثانية من نفس القانون قد نصت على أن الوثائق المخصصة للإقصاء وكيفيات الإقصا
 .2بالإشتراك مع الهيئات المعنية والمؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني

وتبعا لما سبق، يتعين وضع منهج نموذجي موحد فيما يتعلق بتنظيم تسيير الأرشيف عبر مختلف  
الأطوار، وذلك باعتماد تقنين مسار حياة المحررات التوثيقية منذ إنشائها إلى غاية حفظها في الأرشيف  

ويتم  باعتب إيجاد مخطط لحفظ وتسيير الوثائق الأرشيفية،  ارها وثيقة لإثبات الحقوق، والعمدة في ذلك هو 
ريق إعداد جدول تسيير الوثائق الأرشيفية على جميع الأصعدة حفاظا على التراث الوثائقي،  ذلك عن ط

 
رية العامة للأرشيف الوطني المنشور رقم  1 المتعلق بدفع  22/10/2009مؤرخ في ال 32صدر في هذا الخصوص عن المدي

 الأرشيف. 
رية العامة للأرشيف الوطني المؤرخة في  28صدرت في هذا الخصوص التعليمة رقم  2 المتعلقة  13/10/2008عن المدي

 المتعلق بإجراءات إقصاء الوثائق الأرشيفية.  31/10/2009المؤرخ في  31بإجراءات الإقصاء. وكذا المنشور رقم 
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رية العامة للأرشيف الوطني باعتبارها أداة ت وجيهية بالتنسيق مع  وهو الاختصاص الذي يعهد إلى المدي
الوزارات المعنية باعتبارها الأدرى بما يعتبر مهما أو غير مهم من الوثائق التي يتعين حفظها  وتلك التي 

 .1يتوجب إقصاؤها وإتلافها 
الأمر  يتعلقلا و، الهيئة المشرفة بأمر منأرشفة المحررات لدى موثق معي ن  تلافيكما أنه يتعين 

بالوثائق المنتجة يوميا وحديثة عهد بالصياغة أي  بالأرشيف الحي والذي ذكرنا أنه يختص مسألة هذه الفي
زيد بحسب أهمية  10)مدة الحفظ من سنتين إلى  الجاري بالعامتلك الخاصة  سنوات وقد تنزل المدة أو ت

 الذي يضم محررات فاقت فترة وجودها خمسالأرشيف الوسيط ولا تشمل المسألة أيضا الوثائق(، 
ريقة حفظها، بحيث يتخذ بشأنها تدابير استعجالية بإعداد   سنوات والتي تتطلب الحرص من الموثق في ط
أماكن للحفظ مراعيا فيها جملة من المعايير سبق بيانها، وإنما يتعين تلافي الأرشفة لدى المكتب العمومي 

يكون  وائدتها العملية، تقل ف بحيث ( سنة15مدة وجودها خمس عشرة) تتعدىالتي  محرراتلللتوثيق ا
بذلك هذه المؤسسة سمحت ها إلا إذا ؤإقصا ولا يمكنللمؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني إلزامي  صرفها

 . بموجب إذن كتابي
المحدد لشروط وكيفيات   2008غشت  3المؤرخ في  245-08المرسوم التنفيذي رقم وقد أحال  

زي ر العدل، حافظ الأختام والسلطة الوصية على المؤسسة تسيير الأرشيف التوثيقي وحفظه إلى قرار بين و
المكلفة بالأرشيف الوطني، ولم يتم تفعيل أحكام هذا المرسوم بخلاف بعض القطاعات الاستراتيجية التي 

زير العدل، وعليه يستحب قامت بدفع أرصدة الأرشيف الخاص بها.  التعجيل في إصدار  قرار بين و
من   10على المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني لتفعيل أحكام المادة  حافظ الأختام والسلطة الوصية

المحدد لشروط وكيفيات تسيير الأرشيف   2008غشت  3المؤرخ في  245-08المرسوم التنفيذي رقم 
 التوثيقي وحفظه، وهذا حتى يتحدد مصير هذا الأرشيف ولا يبقى عرضة للتلف والضياع.

 
 المتعلق بتوحيد إجراءات إعداد جداول تسيير وثائق الأرشيف.  17/10/2010المؤرخ في  37ور رقم انظر المنش 1
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 الخاتمــة 
المرتبطة بالمحرر   جمع شتات المسائلمن خلال هذا البحث المتواضع  لقد حاولت ما أمكن

ريع الجزائريوالتعرف على تفاصيلها وفق ما تضمنه التوثيقي  زنة مع ما ورد في  اوذلك بإعمال المو التش
ريعات المقارنةوما استقر من أحكام  الحنيف الشرع الإسلامي من قواعد قانونية مستحدثة   ت عليه التش

نه الفقهاء ضمن مؤلفاتهم معتمدين في اجتهاداتهم و َّ د ما و القضاءعرض موقف على أن ن ،في هذا القبيل
مصالح كل من له صلة بين توازن ال على تمحيص الأدلة للوصول إلى القول الراجح الذي يفضي إلى تحقيق 

التقييم كان   إن القيمة بلالعلمية بالعقد التوثيقي، وهذا لا يعني أن القول المرجوح لا يخلو من الفوائد 
 .في سائر معاملاتهم ورفع الحرج عن أفرادهالجزائري المجتمع مراعاة أحوال مناطه 

ريع وما تم معالجته من أحكام   الجزائري وبعد دراسة الإطار القانوني للمحرر التوثيقي في التش
قانون تنظيم مهنة الموثق والنصوص القانونية ذات الصلة به وأخرى إجرائية واردة  ضمن موضوعية واردة 

وبين ما استقرت  وبينها  وبعد إعمال الموازنة بينها من جانب،  رية،  ضمن قانون الإجراءات المدنية والإدا
ريعات المقارنةعليه  وبعد من جانب آخر التش ريعةوا القانون اءفقهالتي ساقها أدلة الفي  النظر،   لش

على دقائق المسائل وتفاصيل الإشكالات  وبعد الوقوف القضاء الجزائري،  أفصح عنهاوالمبادئ التي 
قصد  الحلول وإيجاد النقائص والبحث عن الثغرات القانونية لاستنباطخلال مراحل إعداد هذا البحث 

 :  التاليسوقها على النحو نجملة من النتائج  نعرض  بشأنها مقترحاتتقديم ال
ريعة الإسلامية تعتبر  - ريع المعين  الموردأن الش  للموثق في استنباط الأحكام التي يفتقر إليها التش

بالغنية   تتسم كما أنها ومكان صالحة لكل زمان ا هي كونهامصدرا مهم   اعتبارها والعلة في  الوضعي،
  ، الحنيف لدينناوفق الأصول الكلية دفع عجلة التنمية في البلاد  أسهم التوثيق في وبموجبهاوالثراء، 

ريعة  مسائل الأحوال الشخصية. وتتضح الأهمية أكثر في بيد أن المشرع قد أحال إلى الش
ريعات الحديثة، ومن   الإسلامية على رحاب نطاقها دون تحديد مذهب معين كما درجت عليه التش

ربعة،  خارجة تمذهب ما ولو كان ى معينة فيثم يعتمد كل قاض على فتو عما أقرته المذاهب الأ
وهذا بطبيعة الحال يناقض فكرة توحيد الإجتهاد القضائي الذي كرسه الدستور باعتباره المرجع  

ريضة   .للقوانين التي تدنوه مرتبةالأساس في رسم الأطر الع
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زيل ن قانون الأسرة موما بعدها  169 الموادأثارت  - جدلا كبيرا بشأن  المتعلقة بأحكام التن
المحررات التي تعنى مما يدفع بعض الموثقين إلى رفض إقامة ، التعارض القائم بين منطوقها ومفهومها

زيل التي تتضمن بالفرائض عرض كل حيث ، قضائيةو خلافات فقهية ما يجعلهم أمام مسائل التن
، وأخذ كل قاض بمبدأ صادر عن المحكمة العليا يخالف المسائلفقيه تفسيرا مخالفا لأقرانه في هذه 

القضائية،  بدورهم أحكامهم بمبادئ صادرة عن نفس الجهةعللوا فيه نظراءه من القضاة الذين 
 . تكمن في أن لا نحمل النص ما لا يطيقه ونسعى إلى تعديل صياغتهوالحقيقة 

إيجابا وقبولا،  أن  - إبرام عقد الزواج مادام أنه يخضع لإرادة الطرفين  من صلاحيات الموثق 
رية توازي الأشكال كان بالإمكان أن يعهد إلى الموثق مسألة الطلاق بال  تراضي واعتمادا على نظ

 . باعتباره قاضي إرادة
زبناء - رغم تبليغه  و أكثر تخلف أحد أطراف العقد أ حال يلاحظ واقعيا تعطيل المصالح الخاصة لل

زيد، والمشكل عينه يطرح في حالة امتناع  ارسمي  عن التوقيع على المحرر المراد توثيقه. متعاقد أو أ
رية  - ع بالمزايدة لا  وبشأن البي القوانين الجبائيةوغياب التنسيق بين قانون الإجراءات المدنية والإدا

التي عقدت الإختصاص للمحضر القضائي دون الموثق،  ق.إ.م.إ.وما بعدها من  783سيما المواد 
 243-08رقم  وكذا المرسوم 165/2المادةوهذا يتعارض مع ما تضمنه قانون التسجيل ضمن 

ريفة الرسمية 76الذي يحدد أتعاب الموثق لا سيما البند  يتم البيع  ، فالأصل أن من الملحق بالتع
الاختصاص لضابط عقد بالمزاد من قبل جميع الضباط العموميين والاستثناء أن يرد نص يعهد ب

 من قانون الإجراءات الجبائية. 152كنص المادة  في مسألة معينة  معين
من قانون التسجيل والمواد  320ضمن القوانين الجبائية لا سيما المادة  مجلس العائلةالنص على تم  -

من قانون الطابع ولا نجد لا له أثرا في جميع النصوص التي تعُنىَ بمادة   289، 230، 229، 210
وبة من الناحية العملية خاصة المعاملات التي تشتمل على نزاعات أو كان  التوثيق،  وهذا يخلق صع

 ر. أحد أطرافها قاص 
رية فإن المحرر التوثيقي يستخدم كآلية تسهم في حماية البيئة من   - وأما في مجال التعمير والترقية العقا

زبناء بما  ،خلال قيام الموثق بالتأكد من صحة العقود التي يبرمها في هذا الخصوص وتقديم النصح لل
رية المفعول في مجال ال  بيئة رغم تناثر هذه  يحقق إنسجام اتفاقاتهم مع النصوص القانونية سا
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وقد   ما يجعل مهمته صعبة في تحقيق المبتغى الذي يسعى إليه المشرع. ةالنصوص في قوانين مختلف
رية بعض المبادئ في مجال الترقية بأثمرت أعمال القضاء  كعدم إمكانية الإستفادة من السكن العقا

إيجار لمن يملك عقارا ذا استعمال سكني ملـكية تامة، فخرج من هذا الحكم من   في إطار البيع يال
 . كاملةيملك عقارا على الشيوع إذ له حق الإستفادة على أساس أن الشيوع ملـكية غير  

عفاء  في توثيق العقود كإ طةتتسم بالبساإجراءات ال فإنوأما على الصعيد الاقتصادي والتجاري  -
غني عن هذا ي هالشركاء من الحضور لدى ديوان التوثيق بمناسبة تعديل القانون الأساسي ذلك أن

يعتد به  تم على نحوبأنه حقق يتيتعين على الموثق أن  الذيتقديم محضرانعقاد الجمعية العامة  الإجراء
رية على النشاط التجاري  المشرع على مواكبة عمل كما قانونا،  ريعات الحديثة وذلك بإضفاء الح التش

المؤرخ في   02-05د السوق من خلال التعديل الذي أجراه بموجب القانون ا ومسايرة نظام اقتص 
مكرر التي رفعت القيود القانونية التي كانت تقف  187لا سيما إدراج المادة  2005فبراير  06

إيجارفتم ضبط   عقبة لدفع عجلة التنمية تبنى المشرع ، يضاف إلى هذا كله الأحكام المرتبطة بعقود ال
لم يشدد في القيود بشأن رسمية العقود فأبقى   حيث أنهتحفيز الاستثمارات في المجال الزراعي نهج 

جودة الإنتاج وتحسين  بلوغ المفضية إلى  اتتحفيزا على ترقية الإستثمار ي هذا النطاقف على العرفية 
المدرجة في القانون المدني سنة  1مكرر 324، وهذا رغم كون المادة المستثمر العقاريهيكل 
إيجار الزراعية تحت طائلة البطلان 1988 وكذا القرار الصادر  قد فرضت الرسمية بالنسبة لعقود ال

لا سيما  هذه المادةالذي أكد مضمون  1997فبراير  18عن المحكمة العليا بغرفها مجتمعة بتاريخ 
ريةا  1990فبراير  18المؤرخ في  25-90، غير أن القانون لرسمية فيما يخص بيع المحلات التجا

رير  منه  53/2بموجب المادة أقر  الذي تم إصداره لاحقا المتضمن التوجيه العقاري إمكانية تح
إيجار الفلاحي في شكل عقود عرفية خلافا للمادة  تي تشترط من نفس القانون ال  55عقود ال

 les mutationsة الفرنسية )خ حسب النص الوارد في النس المعاملات الناقلة للملـكيةة في الرسمي

foncières) في عدة مناسبات من ذلك   25-90من القانون  53/2، وقد أيد القضاء نص المادة
 .2011فبراير  10 المؤرخ فيقرار ال كذا و ، 2004فبراير  25مثلا القرار الصادر بتاريخ 

حيث يكيف في الغالب  تجانب المنطق إن النظرة السلبية للخطأ الذي يرتكبه الموثق في إعداد محرراته  -
وير في المحررات الرسمية، والراجح أن  ريمة التز بأنه خطأ جسيم ذو طابع جزائي وعليه يتابع بج
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الأخطاء لا تعدو أن تكون أخطاء مادية شبيهة بتلك التي يرتكبها القاضي ضمن الأحكام التي 
رية، من قانون الإجراء 287و  286كما هو مبين في المواد أثناء عمله يصدرها  ات المدنية والإدا

لإلتزام ل ضرورة هناك وهذا بطبيعة الحال طعن في شرف المهنة إلا ما يقع نادرا، ومن ثم 
 تحقيق تليق بمقام الموثق باعتباره ضابط عمومي.متابعة و بإجراءات 

يحدد العمليات البنكية المرتبطة بالصيرفة الإسلامية وكذا قواعد ممارستها من قبل  نظام  إحداثتم  -
وية، مع  رب البنوك والمؤسسات المالية بحيث لا يترتب عن هذه العمليات تحصيل أو تسديد الفوائد ال
وضع ضوابط تتسم بالصرامة لاسيما ضرورة الحصول على شهادة المطابقة من قبل الهيئة الشرعية 

 .للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية والحصول على الترخيص المسبق من قبل بنك الجزائر
 وهذا يغني عنمن ق.إ.م.إ،  600المادة  تطبيقا لمضمونسند تنفيذي  والتوثيقي ه أن المحررا -

ويره، كما عتبر حجة ي المحرر ذلك أنههذا إثبات صحة  بغية التوجه إلى القضاء قاطعة حتى يثبت تز
 الإجراءات بجملة من  محاطالمحرر التوثيقي  يضاف إلى هذا أن .في كامل التراب الوطني اعتبر نافذي

زينة الدولة تحصيل الجبائي تفيد في ال التي من شأنها أن  والقيود الصارمة تسهم في توفير  ولصالح خ
لدى المحافظة ويكتسب هذا المحرر حجة قاطعة لمجرد شهره . الأغيارفي مواجهة لذوي الشأن  الحماية

رية ذلك  للنظام العام والآداب العامة. ملاءمتهمن حيث  مضمونهتفحص  أنه تم العقا
رية الموثق همزة وصل بين يعتبر - تحيين  ب يقومأنه  حيثمسح الأراضي  مصالحوبين  المحافظة العقا

تلقي المعلومات   بشأن  عقباتأنه يواجه  غيرالإدارتين،  هاتين تعامله مع حالوالمعطيات  البيانات
بسبب   وكذا عدم شمولية الشهر العيني على كامل التراب الوطني مسح العقارات، فيما يخص

رية وكذا  العقبات التي تعترضه سواء ويل يتم العملكون من الناحية المادية أو البش ، على المدى الط
مصالح   إلى تعطيل بدورهؤدي يعيوب التي تكتنفه ما يجعل الشهر الشخصي قائما رغم ال  وهذا ما

زبناء ريسب ما يخل   وذلك مهنة التوثيق وكذا الإهانة لسمعة وشرف ال الأمن القانوني في   تك
ريها الموثق تحقيقا للصالح الخاص والعام على حد سواء.   المعاملات التي يج

المحدد لشروط وكيفيات تسيير  2008غشت  3المؤرخ في  245-08أن المرسوم التنفيذي رقم  -
زير العدل، حافظ الأختام والسلطة   الوصيةالأرشيف التوثيقي وحفظه قد أحال إلى قرار بين و
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المكلفة بالأرشيف الوطني، ولم يتم تفعيل أحكام هذا المرسوم بخلاف بعض  على المؤسسة 
 أرشيف الخاص بها.  الالقطاعات الاستراتيجية التي قامت بدفع أرصدة 

بالمحرر  ذات الصلة لنصوص القانونية بتقييم ل  توجتالدراسة التي هذه نتائج بعد عرض 
ريعفي جانبيها ال التوثيقي  َ  ئيقضاال و يتش لتقديم حلول وإيجاد آليات  هناك ضرورة  ا  سلبأو  إيجابا

بشأن الإشكالات التي تضمنتها مقدمة هذا البحث تكفل للموثق أداء مهامه على نحو يحقق الأمن 
ويدرأ كل سبيل من شأنه أن يثقل كاهل هؤلاء   زبنائه  ريها لمصلحة  القانوني في المعاملات التي يج

قضايا من جهة، وحتى لا يبقى الموثق في مركز المتهم لمجرد  لطرق باب العدالة نظرا لتزايد حجم ال 
يكون من  وعليه  خاصة إذا تعلق الأمر بغلطات القلم،اعتبارات لا ترقى إلى سلوك هذا المنحى 

 نسوقها على النحو الآتي بيانه:  بسط جملة من المقترحات الأهمية 
لتصبح صيغة النص على النحو التالي: "كل ما لم يرد  من قانون الأسرة  222تعديل مضمون المادة  -

النص عليه في هذا القانون يرجع بشأنه إلى المشهور في المذهب المالـكي"، والعلة في هذا ليس  
خرى وإنما توحيد الإجتهاد القضائي كما سبق بيانه باعتباره  أليل من شأن ما ورد في المذاهب الالتق

 ته.مبدأ راسخ كرسه الدستور ضمن طيا
 من قانون الأسرة على النحو التالي:  172إلى  169المواد من  نقترح تعديل صياغة -

زيد" :169المادة  أصلهم  وقد مات  إذا توفي جد أو جدة ولو حكما عن حفيد و/أو حفيدة أو أ
زيلهم منزلة ذلك الأصل وفق الشروط   وعدده دون ميز فيما يخص جنسه قبله أومعه وجب تن

 .   "في المواد أدناهالمبي نة
ض  بفر بمقدار حصة أصلهم  مهما كان جنسهم وعددهم -فتحا–ن المنزلي"تكون أسهم  :170المادة 

 ثلث التركة". مجموع الأصناف حال تعدد الأصولعلى أن لا يتجاوز  حياته
زيلا -فتحا-المنزلون هؤلاء "لا يستحق  :171المادة  إن كانوا وارثين للأصل جدا كان أو جدة أو  تن

بلا عوض مقدار ما يستحق بهذه الوصية، فإن أوصى لهم أو  نالوا منه وصية أو عطية أثناء حياته
زيل للبقية بقدر نصيب  وإن أوصى لبعضهم وجب ،وجب استيفاؤهلأحدهم بأقل من ذلك  التن

 ". كل منهم
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دون ميز  من أصلهم  إذا ورثوا -كسرا– نزلمال تركة في -فتحا–ن حق لهؤلاء المنزلييلا " :172المادة 
 .الجد أو الجدةمن لا يقل عن منابه  ما فيما يخص جنسه

زيل للذكر مثل حظ الأنثيين"  . ويكون التن
رية وذلك بإدراج  783مراجعة المواد   يستحسن - وما يليها من قانون الإجراءات المدنية والإدا

ياتها باعتبارهما صاحبي الإختصاص الأصيل لإجراء البيع  ومحافظ البيع بالمزايدة ضمن مقتض الموثق 
عند وجود  أو رئيس المحكمة  ومن ثم بإمكانهما التنسيق مع القاضي المختص ،بالمزاد العلني

 إشكالات تعترض سير الإجراءات.
ن  االزوج إذا أفصحهاد الطلاق بالتراضي توثيق إشمنح الإختصاص للموثق باعتباره قاضي إرادة في  -

كأن  بهذا الطلاق، مع وضع ضوابط للإجراءات الخاصة بموجب طلب مشترك تهما بذلكإرادعن 
يتم تعيين  شتد الخصام الفراق، وإذا بتبعات اإجراءات الصلح وذلك بتبصير الزوجين  تراعى

رين مثلما هو معتمد في  يتوجبمن أهل كل طرف حكمين  رير في أجل شه المادة  تقديمهما لتق
رية في الموثق ، على أن يدون المتعلقة بالإجراءات أمام القضاءق.أمن  56/2 كل البيانات الضرو

لا سيما محل إقامة المطلقين الذي يفيد في مسائل إشهاد الطلاق كما هو عليه الشأن في حكم القاضي 
وبصفة عامة  إيقاع الطلاق، وكذا البيانات الخاصة بالموثق،  الاختصاص حال التنازع، وتاريخ 

 .ق.إ.م.إمن  435إلى  427اد من تطبق الإجراءات المشار إليها ضمن المو
حرر التوثيقي وذلك  ميستحسن إعادة النظر في القوانين ذات الصلة بالخطأ الذي يرتكبه الموثق ضمن ال -

وبات لا سيما المادبشأن تكييفه، ففي المسائل الجزائية الموضوعية  ن اتيتعين إعادة النظر في قانون العق
ؤبد إلى السجن المؤقت منه 215 و 214 وبة من السجن الم زيل العق ويستحسن أيضا  وذلك بتن ،

رية  386المادة  مراجعة مضمون  وتعديلمن نفس القانون المتعلقة بالتعدي على الملـكية العقا
استحداث  مضمونها على نحو يحقق الحماية القانونية لمالـكها أو حائزها، كما أن هناك ضرورة ل

 ضمن قانون الإجراءات الجزائية معهتعلقة بمتابعة الموثق والتحقيق م من نوع خاص  إجراءات
 .عتباره ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العموميةاب

وينه ومهامه - لتخفيف   خاصة المسائل ذات الطابع الأسري يتعين إحياء آلية المجلس العائلي وتنظيم تك
الضغط على الجهات القضائية في حسم النزاعات من جهة، ومتابعة الإجراءات المرتبطة 
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ريها الولي لمصلحة القاصر مع القول بعقد اختصاصها للموثق تجنبا لإجراء البيع   بالتصرفات التي يج
ريق بحق القصر بخلاف البالغين الذي يجري البيع في حقهم عن  إجحافابالمزايدة الذي يعتبر  ط

 وهذا من شأنه أن يخل  بأحكام قسمة التركة على النحو الشرعي.  التراضي
ويض خاص بق هناك ضرورة لإحداث صندو - يعتبر كنقطة تصالح وتقاطع بين حقوق الموثق ات التع

زبناءوحقوق  ريق ال طرق ل  ، وهذا درءا  اقانونصلاحياتها حدد التظلم للهيئة المشرفة أو للجنة ت عن ط
زبناء الذين يسعون  إجراء في كسب الوقت  إلىباب العدالة الذي لا يخدم مصلحة الطرفين سواء ال

ريعة خدمة للصالح العام أو بالنسبة للموثق من ثم و  هم معاملات حتى لا  دفع عجلة التنمية بوتيرة س
وهذا وتماطل هذا الأخير في الفصل في الدعاوى من خلال كثرة تردده على القضاء  همهام تتعطل

 بدوره لا يحقق منفعة للصالح العام.
  وذلك برقمنة وعصرنة العمل التوثيقي ة في مكاتب التوثيقالالـكترونيتعميم استخدام المعاملات  -

وين التوثيق إلا لضرورة محك زبناء في ربح الوقت وتوفير عناء الانتقال إلى دوا مة لتيسير السبل على ال
وذلك بتجهيزها بوسائل التكنولوجيا الحديثة، ومن ثم إحداث برنامج موحد خاص بالمحاسبة التوثيقية  

وية دون عناء  رية والثلاثية وكذا السن وإرسالها إلى الهيئة المشرفة يفضي إلى إعداد الـكشوف الشه
رية ومصالح  ونسجل ، التسجيلوكذا الإدارات المتعامل معها عند الاقتضاء خاصة المحافظات العقا

لموثق تلقي المعلومات  ل مكن في هذا القبيل حيث أنه يبالنسبة لإدارة المسح  تقدما ملحوظا
رية المرتبطة بمسح الأراضي رية العامة  الضرو ريق الولوج إلى منصة إلـكترونية خاصة بالمدي عن ط

ويعتبر هذا ن النظام التقليدي المتمثل في المراسلات علا يبد للأملاك الوطنية تم إحداثها مؤخرا، 
 الكتابية الذي لا يرتب في الغالب سوى عقبات في وجه الموثق لاستكمال إجراءات التوثيق. 

ريث  خاص إليكتروني برنامج إحداث - قانون   في المنصوص عليهايتوافق مع المسائل  على نحوبالموا
ريع مذاهب يستلهم أحكامه من هذا الأخير ذلك أن الأسرة،   إلى إضافةالإسلامي مختلفة في التش

ربعة،  تلك المعروفة عن الأئمة فيها المشرع الجزائري قول  يتبنىالحمل التي مسألة  من ذلك مثلاالأ
من حظ ابن واحد أو بنت واحدة متى كان   الأوفريوقف للحمل  حيث، الحنفيةأبي يوسف من 

ويه من ق.أ،  173المادة  طبقا لمقتضيات حجب نقصان حاجبا لهملورثة أو ل  مشاركاالحمل  مع التن
زيل  إلى ضرورة  زيل  لحسابسخات بالمنافي البرنامج لاستعانة وتجنب اإدراج مادة التن مما مسائل التن
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  يستوجب  وهذاثلث التركة   -فتحا-المنزلين نصيب  تجاوزلا سيما إذا  صائبةإلى نتائج غير  يخلصقد 
وال إلى هذا  إنزاله حتما ويصادق الموثق  يقوم بإعدادهاالفرائض التي  الحساب في ستقيميهذا بقدر، 
 التوثيقي.  ضمن المحررعليها 

  م بالدقةسيتأسلوب حيث يكون ذلك وفق ، هصياغة محررات فيالحذر يلتزم على الموثق أن  -
 قواعد القانونأن  والعلة في ذلك، خالية من اللبس والغموضجلية في معانيهاعبارات استعمال و

مايتطلب بذل جهد والاستعانة   عامة الناس ومنها يكون فهمه سلس لدىمعناه جلي في منها ما هو 
زبناء  حتى  لا ينصح به في إنشاء المحررات التوثيقةالأخير  الأسلوب، وهذا الخ برةبأهل  نجنب ال

 . اللجوء إلى دعاوى التفسير بشأنها
بموازنة مقتضياته بشأن الصيرفة   لكذو 2020-02بالنظام رقم يستحب مراجعة الأحكام الخاصة  -

ريعة الإسلامية  لدرء كل ما يفضي إلى الإسلامية وية. كما أن هناك   مع أحكام الش رب الحيل ال
ويل الإسلامي بأدوات أخرى كالمزارعة و المساقاة والتورق وغيرها.   ضرورة للتوسع في صيغ التم

إثراء الأحكام المرتبطة بالصيرفة الإسلامية وتوثيق هذه المعاملات لدى  في هذا القبيل يستحسنو
تب العمومية للتوثيق حتى لا يتم الإجحاف بحق العميل لدى البنك أو المؤسسة المالية فيراعي المكا

ويسهم في دفع عجلة التنمية الإقتصادية.  الموثق التوازن العقدي بين الأطراف 
زير العدل، حافظ الأختام والسلطة الوصية على المؤسسة المكلفة  - التعجيل في إصدار  قرار بين و

 3المؤرخ في  245-08من المرسوم التنفيذي رقم  10بالأرشيف الوطني لتفعيل أحكام المادة 
المحدد لشروط وكيفيات تسيير الأرشيف التوثيقي وحفظه، وهذا حتى يتحدد مصير   2008غشت 

 هذا الأرشيف ولا يبقى عرضة للتلف والضياع.
ريعات جمعت أحكام نخلص إلى أن  وفي نهاية المطاف في   التوثيق موضوعيا وإجرائيابعض التش

ضمن قانون الإجراءات  بتالت بين الأحكام الموضوعية والإجراءات الخاصة فصَ قانون مستقل وأخرى 
ريق من الفقهاء المدنية )قانون المرافعات(   بصورة باستحداث قانون الإجراءات التوثيقية وينادي ف

تحقيق الأمن القانوني في المعاملات بموجب المحررات  أن ،بيد أنه يتبن من خلال هذه الدراسة ةمستقل
ريقة ل  لا يكون تبعا التوثيقية   كل يتبناهاالقانونية التي  لخصوصيتهاهذه الأحكام وفقا  في ترتيب المنتهجةلط

ريع وإنما  الأحكام الموضوعية مع   واتساقودقة صياغتها  بفحوى النصوص القانونيةتتحقق هذه الغاية تش
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الدولية ذات الصلة بموضوع  المواثيقمع  عمومهافي  بتماشيها القولمع  القواعد الإجرائية المستحدثة بشأنها
 التوثيق، وهو الهدف الذي يبتغيه كل مشرع. 

الجانب القانوني بالجزائري بمقتضى هذه الدراسة في جملة من المسائل التي تعنى المشرع إن انتقاد
ريعية  ها المشرع في هذا الخصوص، وإنما كان سن  التي للمحرر التوثيقي لا ينقص من ثمرة المبادرات التش

الحثيث الذي  للسعياستجابة  القانوننصوص وتتميم  لتعديلغرض منها الوصول إلى جملة من المقترحات ل ا
إبرام العقود أو طلب الخدمات وكذا إسهاما  يبتغيه أصحاب الشأن المقبلون على  مكاتب التوثيق من أجل 

زبناء طرق باب  في تنظيم مهام الموثق إزاء صناعة المحررات التوثيقة على نحو يدرأ عنه وعن أولئك ال
إبطاله اأو فسخه هاالعدالة من أجل تفسير مضمون  . اأو 

قانون  ورغم حداثة القوانين ذات الصلة بالمحررات التوثيقية سواء في جانبها الإجرائي ضمن 
رية وبات ممثلا في وضوعي ة بشقيها الملجزائي، أو فيما يتعلق بالمسائل االإجراءات المدنية والإدا قانون العق

تدارك النقائص وتصليح  ل د القواعإلا أنه يتعين تنقيح هذه  قانون الإجراءات الجزائية ضمنإجرائي الأو 
ريعيةوما خلص إليهالاستفادة من المستجدات ذلك بو المثالب وسد الثغرات في  من مبادئ  القضاء التش

،  ةالإجرائيبالقواعدما تعلق لا سيما  الفقهاء في هذا الخصوصاجتهادات دون إغفال  ،مادة التوثيق
التركيز أكثر على ثمرة الخلافات الناشئة عن الممارسات الميدانية للموثقين باعتبارهم أهل  يستحب و

زيد من الإختصاص، وعليه نأمل  إعداد  الإجتهاد في وتحسين الأداء في ممارسة مهنة التوثيقالعمل ل في الم
وبيان صحتها وقوتها  إنشاء موضوع المرتبطة بالعلمية وتنظيم المؤتمرات والندوات  البحوث المحررات التوثيقية 

وين التوثيق والمصالح والإدارات  التنفيذية وكيفية حفظها وإدراج الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة في دوا
 . المتعامل معها

ريعة الإسلامية كان وأود في الختام أن أفصح بالقول أن وجه أحكام التوثيق بل اتعاطي أكثر تالش
الوضعية في   غالبيةالشرائعوما تضمنته  على وجه الخصوص، -بالمصطلح الشرعي -الوثيقة وأحكام  عام

ريعة هو غيض من فيض مما  القبيلهذا  ريع الجزائري مؤلفاتهم ضمنتناوله فقهاء الش ليس بمنأى ، والتش
 222 المادةأحكام أو بمقتضى فحوى المادة الأولى من القانون المدني في بمقتضى ما ورد  عن هذا كله

وما أفزه الواقع العملي من مستجدات ما أقره القضاء من مبادئ في ذات السياق و قانون الأسرة من 
إبرامها في هذا الخصوص مع الدول الأجنبية ناشئة عن أعراف المهنة وما دام  ، وكذا الإتفاقيات التي يتم 
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ريب لى هذا النحوالحال ع ريعة الإسلامية فلا   الحقوق فيها فتحفظ بالغنية والثراءتتسم  أن مقاصد الش
رين  بلوغ هذه الغاية  يمكن لا ، ولمعاملاتل  القانوني الأمن في كنفها ويتحقق إلا إذا جمع  الموثق بين عنص

وبمختلف الألسنة على  يتمثل الأول في العمل ر إثراء زاده المعرفي على جميع الأصعدة  وين يعن ط ق التك
 في تأدية المهام المنوطة به على أكمل وجه.  وأما العنصر الثاني فيكمن في الإخلاص المستمر

زيد من ويحفز على لبنة للمنظومة القانونية  زيادةإلى ا العمل رقى هذأن ي أملنا كبير في طرح الم
ويمة للنهوض بالمجتمعالتي تسهم في ميلاد أبحاث علمية أخرى  الإنشغالات  . من شأنها أن تألف دعامة ق

وبارك على الحبيب المصطفى،  اللهم صلّ وسلم 
َّّ بعِ ونِْ اللهِ   ،ا البحث العلميِ إِعدْ اد  ه ذِ و ف ضْلهِِ ت م

 . الْأَكرْ ميِنأَكرْ م  و الْح مدْ  للهِ  
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 قائمـــة المصادر والمراجع
ريم   القرآن الـك

I. ربية  المراجع باللغة الع
 الفقه أولا: 

 العامةالـكتب  -أ
ريا، مقاييس اللغة، دارأبو  (1  . 2008الحديث القاهرة، مصر،  الحسين أحمد بن زك
أبو بكر جابر الجزائري، منهاج المسلم، دون دار النشر، دون بلد النشر، الطبعة الأولى،  (2

1981. 
ريعة، الجزائر 2أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج (3 ، ، دار هومة، بوز

 .2009 الطبعة العاشرة،
 . 2009أحمد محمد علي داود، الأحوال الشخصية، دار الثقافة، عمان، الأردن،  (4
، دار هومة، 1، ج-تنازع القوانين–أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري  (5

ريعة، الجزائر،   .2004بوز
للطباعة ، دار الفكر -الحدود والجنايات-السيد سابق، فقه السنة، المجلد الثاني، نظام الأسرة (6

زيع، الطبعة الثالثة، بيروت، لبنان،   . 1981والنشر والتو
زيع، الطبعة الثالثة، الثالثالسيد سابق، فقه السنة، المجلد  (7 ، دار الفكر للطباعة والنشر والتو

 . 1981بيروت، لبنان، 
 .2008الطيب بلولة، قانون الشركات، منشورات بيرتي، الجزائر،  (8
الدولي الخاص الجزائري علما وعملا، الطبعة الأولى، مطبعة الفسيلة، الطيب زروتي، القانون  (9

 .2010الجزائر، 
ربي بختي، أحكام الطلاق وحقوق الأولاد في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بقانون  (10 الع

 . 2013الأسرة الجزائري، كنوز الحكمة، الجزائر، 
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ربي شحط عبد القادر، طرق التنفيذ في المواد المدنية  (11 رية، مرجاجو للنشر، وهران، الع والإدا
 .2008الجزائر، 

الغوثي بن ملحة، قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاء، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة  (12
 .2008الثانية، بن عكنون، الجزائر، 

إلياس أبو عيد،  .199-198ص  ،خليل الهندي، مرجع سابق -نوال تلج -أنطوان الناشف (13
، منشورات الحلبي -دراسة مقارنة–أصول المحاكمات المدنية بين النص والإجتهاد والفقه 

 .2011، بيروت، لبنان، 2الحقوقية، ط

رية ، الطبعة الثالثة، منشورات   (14 ربارة عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدا ب
 .2009البغدادي سنة 

ر القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الإنترنيت، دار الثقافة، الطبعة بشار محمود دودين، الإطا  (15
 .2006الأولى، عمان، الأردن، 

ربي (16 رية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء  ،بلحاج الع ، ديوان  الأولالنظ
 .2007المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، الطبعة الخامسة، 

ربي (17 رية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء  ،بلحاج الع ، ديوان الثانيالنظ
 .2007المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، الطبعة الخامسة، 

ربي، بحوث قانونية في قانون الأسرة الجزائري الجديد، ديوان المطبوعات الجامعية،   (18 بلحاج الع
 .2014بن عكنون، الجزائر، 

رب (19 ي، قانون الأسرة وفقا لأحدث التعديلات ومعلقا عليه بقرارات المحكمة العليا  بلحاج الع
، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 2010 -1966سنة  44المشهورة خلال 

2012. 

مصادر   -خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، الجزء الأول (20
 .2010بوعات الجامعية، الطبعة الرابعة، الجزائر، ، ديوان المط -الإلتزام
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ريع الجزائري، –آسيادوة  (21 رمول خالد، الإطار القانوني والتنظيمي لتسجيل العقارات في التش
ريعة، الجزائر،  .2008دار هومة، بوز

رية الجديد بنصه وشرحه والتعليق عليه   (22 سائح سنقوقة، قانون الإجراءات المدنية والإدا
 .2010، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، الثانيوتطبيقه وما إليه، الجزء 

جابر عبد الهادي سالم الشافعي، أحكام الأسرة، منشورات   -رمضان علي السيد الشرنباصي (23
 .2006، الطبعة الأولى، الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان

رية، الوجيز في عقد البيع، دار الأمل للطباعة والنشر، تيزي وزو،  (24 سي يوسف زاهية حو
 .2008الجزائر 

رية الحق في القانون الوضعي الجزائري  (25 دراسة مقارنة بأحكام الفقه  –شوقي بناسي، نظ
 .2009، دار الخلدونية، الجزائر، س-الإسلامي والقانون المصري

رية، الجزء الأول: الوقف،  (26 خير الدين موسى فنطازي، عقود التبرع الواردة على الملـكية العقا
زيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى،   .2012دار زهران للنشر والتو

زيدغيش أحمد (27  .2009ل في قانون الأسرة الجزائري، دار هومة، ، التن
ريعة الإسلامية، أحمد الغندور، أحكام الوصية -زكي الدين شعبان (28 والميراث والوقف في الش

 .1984مكتبة الفلاح، الطبعة الأولى، 
ربعة،  (29 زيري، كتاب الفقه على المذاهب الأ ، قسم المعاملات، دار الفكر 3جعبد الرحمن الج

زيع، د.ب.ن، د.ت.ن.   للطباعة والنشر والتو
ريم الرحمن في تفسير  (30   ، كلام المنان،دار بن حزمعبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الـك

 . 2003بيروت، لبنان، 
رية الجديد، المؤسسة الوطنية  (31 عبد السلام ديب،  شرح قانون الإجراءات المدنية والإدا

 .2009للفنون المطبعية، وحدة الرغاية، الجزائر، 
زيز سعد، إجراءات ممارسة دعاوى شؤون الأسرة أمام أقسام المحاكم الابتدائية، دار  (32 عبد الع

ريعة، الجزائر، هوم  .2013ة، بوز
 .2010عبد القادر داودي، أحكام قانون الأسرة، دار البصائر، حسين داي، الجزائر،  (33
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ريعة، الجزائر،  (34  .2012عبد الله مسعودي، المواعيد القانونية المدنية والجزائية، دار هومة، بوز
،  5ترتيب الشرائع، جعلاء الدين أبو بكر بن مسعود الـكساني الحنفي، بدائع الصنائع في   (35

 . 1986، دار الـكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2ط
رية الحق، موفم للنشر، الجزائر،  (36  .2011علي فيلالي، نظ
، دار هومة للطباعة والنشر، -تنازع القوانين–عليوش كمال، القانون الدولي الخاص الجزائري  (37

ريعة، الجزائر،   .2007بوز

ربية، طبعة دالوز)فايز الحاج شاهين، القانون  (38 (، بيروت، لبنان، DALLOZالمدني الفرنسي بالع
2012. 

رية، ديوان المطبوعات  (39 ريجة حسين، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدنية والإدا ف
 .2013الجامعية، بن عكنون، الجزائر، 

ريث،–ابن باز -فيصل آل مبارك (40 ، الجوزي ابن دار ابن عثيمين، المجموع النفيس في فقه الموا
 .2007 الطبعةالأولى، مصر، القاهرة،

رمضان جمال، الحقوق والالتزامات في عقد البيع، دار الكتاب الحديث، القاهرة، كامل  (41
 .2012مصر، 

رية، مصر،  (42  .2003كمال حمدي، الولاية على المال، منشأة المعارف، الإسكند
 . 1982الـكتب، القاهرة، مصر، كمال صالح البنا، أحكام الولاية على المال، عالم  (43
ويا، المنتقى في الأحوال الشخصية، الجزء الأول، دار هومة الطبعة  (44 لحسين بن شيخ آث مل

ريعة، الجزائر.2006الثانية،   ، بوز
ويا، (45  .20140قانون الأسرة نصا وشرحا، دار الهدى، مليلة، الجزائر،   لحسين بن شيخ آث مل
ربي، القاهرة، مصر،  ،الأحوال الشخصية، محمد أبو زهرة (46  .2012، الطبعة الثانية دار الفكر الع
ربي، القاهرة، مصر،  (47  .1994محمد أبو زهرة، الولاية على النفس، دار الفكر الع
 ، دار صادر، بيروت، د.ت.ن . 4العرب، جمحمد بن مكرم بن منظور، لسان  (48
 .2011، 1، دار هومة، ط2محمد سعيد جعفور، مدخل إلى العلوم القانونية، ج (49
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رية، مصر،  (50  محمد سراج، أصول الفقه الإسلامي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكند
1998. 

ر الهدى، عين ، دا-التأمينات العينية–محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني  (51
 .2010مليلة، الجزائر، س 

،  الأولمحمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، دار الفكر شركة الشهاب، البليدة، الجزائر، الجزء  (52
 . د.ت.ن

محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، دار الفكر شركة الشهاب، البليدة، الجزائر، الجزء الثاني،  (53
 . د.ت.ن

ريعة الإسلامية، المكتبة العلمية، محمد محيي الدين عبد  (54 الحميد، الأحوال الشخصية في الش
 . 2003بيروت، لبنان، 

محمود عبد الرحمن عبد المنعم، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، الجزء الثالث، دار  (55
 .الفضيلة، القاهرة، مصر، دون تاريخ النشر

وية وشرحها، دار الإمام مالك،   (56 مراد شكري، المنخلة النونية في فقه الكتاب والسنة النب
 .1998دار الحسن، عمان الأردن، الطبعة الأولى،  –البليدة، الجزائر 

وبه الجديد، الجزء الثاني (57 ، -المدخل الفقهي العام-مصطفى أحمد الزرقاء،الفقه الإسلامي في ث
ربين، الطبعة العاشر ريا، سنة  مطبعة ط  .1968ة، دمشق، سو

موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي الصالحي  (58
، دارعالم  6عبد الفتاح محمد الحلو، ج -الحنبلي، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي

ربية السعودية، الطبعة الثالثة،  رياض، المملـكة الع  .1997الـكتب، ال
إبراهيم سعد، الحقوق العينية الألية في القانون المصري واللبناني  (59 ،   -دراسة مقارنة–نبيل 

 . 2003منشورات الحلبي الحقوققية، بيروت، لبنان، 
رية، دار الهدى، عين مليلة،   (60 نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدا

 .2009الجزائر، 
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وين، رهن المصنع  (61 زيع، القاهرة، مصر،  ، والمحل التجاريهشام ز المكتب الثقافي للنشر والتو
 .2003، الطبعة الأولى

زيع،  (62 إيجار في القانون المدني، جسور للنشر والتو هلال شعوة، الوجيز في شرح عقد ال
 .2010الجزائر، الطبعة الأولى، 

رية  (63 وبي عبد الرزاق، الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدا على ضوء  يعق
ريعة، الجزائر،   .2018اجتهادات الجهات القضائية العليا، دار هومة، بوز

 لـكتب المتخصصةا -ب
زيدان، المسؤولية المدني (1 رية والتطبيق ةإبراهيم سامي  ، دار -دراسة مقارنة-للموثق بين النظ

رية، مصر،   . 2017الجامعة الجديدة، الإسكند
ريسي، المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب  (2 أبو العباس أحمد بن يحيى الونش

الموثق، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، 
ربية المتحدة، دب  .2005ي، الإمارات الع

أحمد خليفة شرقاوي أحمد، الوسيط في نظام التوثيق المصري والسعودي مقارنة بالفقه  (3
ربية، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى،   .2016الإسلامي، دار النهضة الع

 لسنة 15رقم  الالـكترونيأحمد محمود موافى، الشرح والتعليق على أحكام قانون التوقيع  (4
 .  2007، الناشرون المتحدون، القاهرة، مصر، 2004

ام" عباس سلايم (5 ريعة والقانون يإسراء "محمد عز  ،  -دراسة مقارنة–ة، توثيق الصكوك في الش
 . 2017دار النفائس، الطبعة الأولى، عمان، الأردن، 

لمصلحة الشهر السيد عبد الوهاب عرفة، المرجع في التوثيق بمكاتب التوثيق وفروعها التابعة  (6
زيع، الطبعة الثانية،  العقاري، الطبعة الثانية، مكتبة الاشعاع للطباعة والنشر والتو

رية، مصر، د.ت.ن.  الإسكند
السيد عبد الوهاب عرفة، الموسوعة الشاملة في التوثيق في ضوء الفقه وقضاء النقض،  (7

رية، مصر،   .2006المكتب الفني للموسوعات القانونية، الإسكند
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خليل الهندي، النظام القانوني لمهنة كتابة العدل في لبنان،   -نوال تلج -ن الناشفأنطوا (8
 .1999لبنان،  المؤسسة الحديثة للكتاب، الطبعة الأولى، طرابلس،

ربي وتطبيقاته في مدونة الأسرة،  (9 العلمي الحراق، التوثيق العدلي بين الفقه المالـكي والتقنين المغ
رباط المغرب، الجزء الأول، مكتبة دار السل  .2009ام، ال

ربي وتطبيقاته في مدونة الأسرة،  (10 العلمي الحراق، التوثيق العدلي بين الفقه المالـكي والتقنين المغ
رباط المغرب،   .2009الجزء الثاني، مكتبة دار السلام، ال

محمد لحماوي صافي، المسؤولية المدنية للموثق على ضوء العمل القضائي، مطبعة  بن حفيظ  (11
 .2017ة، تطوان، المغرب، الطبعة الأولى، الهداي

رياض بن راشد عبد الله آل رشود، التورق المصرفي، وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية،   (12
 .2013الأولى، الطبعة قطر، 

رياء العماري، قانون التوثيق العدلي والعصري، منشورات مجلة القضاء المدني، ، الطبعة  (13 زك
ربية،  رباط المملـكة المغ  2014الثانية، ال

سعد سليمان الحامدي، التوثيق وأحكامه في الفقه الإسلامي، دار السلام، الطبعة الأولى،  (14
رية، مصر  –القاهرة   .2010الإسكند

زيع، القبة، الجزائر، الطبعة الأولى، طاهري حسين، دليل الم (15 وثق، دار الخلدونية للنشر والتو
2013. 

، المجمع الثقافي، الجزء الأول، المالـكياللطيف أحمد الشيخ، التوثيق لدى فقهاء المذهب  عبد (16
ربية المتحدة،   .2004أبو ظبي، الإمارات الع

 .2012مليلة، الجزائر،  فاتح جلول، الحماية القانونية لخاتم الدولة، دار الهدى، عين (17
 .2010فاتح جلول، اليمين القانونية للموثق، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  (18
فراس سامي حميد الملا  جواد التميمي، الكاتب بالعدل مهامه ومسؤوليته، منشورات الحلبي  (19

 . 2016الحقوقية، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، 
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ربيعي، الأحكام  (20 في ضوء مستجدات قانون  الخاصة بالموثقين والمحررات الصادرة عنهممحمد ال
مكتبة المعرفة،  الطبعة الثانية، ،المتعلق بالتوثيق 32-09التعلق بخطة العدالة وقانون  03-16

 .2015مراكش، المغرب، 
 .2019القاهرة، مصر،  الـكتب القانونية، محمد المنجي، شرح قانون التوثيق، (21
قانون التوثيق، المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى، القاهرة، محمود أحمد عبيد،  (22

 .2011مصر، 
وبطلان المحررات التوثيقية  (23 دراسة في  –مقني بن عمار، الأحكام القانونية المتعلقة بصحة 

ريعة، الجزائر، -القانون الجزائري  . 2014، دار هومة، بوز
تنظيم ومهام ومسؤوليات، دار الجامعة ون الجزائري مقني بن عمار، مهنة التوثيق في القان (24

رية، مصر،   .2013الجديدة، الاسكند
ربية،  (25 رية العامة للتوثيق، والقوانين ذات الصلة به، دار النهضة الع مندي حمزة محمد، النظ

 . 2018القاهرة، مصر، 
ريعة  (26 ، الجزائر، وسيلة وزاني، وظيفة التوثيق في النظام القانوني الجزائري، دار هومة، بوز

2009. 
ريعيةثانيا  : النصوص التش

ريع الأساس -أ  التش
يتعلق بإصدار نص تعديل  1996ديسمبر  07المؤرخ في  438-96المرسوم الرئاسي رقم  (1

 .1996، 76، ج.ر.ج.ج، ع.1996نوفمبر  28الدستور المصادق عليه في استفتاء 
/ 04/ 14، المؤرخة في 25، ج ر ، ع  2002/ 04/ 10الصادر بتاريخ  03 -02القانون  (2

 المتضمن التعديل الدستوري. 2002
المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام   2008يوليو  20المؤرخ في  15-08القانون رقم  (3

 .2008غشت  3، المؤرخة في 44ج.ر، ع،إنجازها
 2008/ 11/ 16المؤرخة في   63، ج ر، ع2008/ 11/ 15الصادر بتاريخ في  19-08القانون  (4

 المتضمن التعديل الدستوري.
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 14المتضمن التعديل الدستوري، ج. ر.، ع  2016مارس  06المؤرخ في  01-16االقانون  (5
 .2016/ 03/ 07المؤرخة في 

 النصوص القانونية -ب
وبات المعدل والمتمم   1966يونيو  08المؤرخ في   156 -66لأمر رقم ا (1 المتضمن قانون العق

، المؤرخة في  7. ج.ر، ع04/02/2014المؤرخ في  01-14ون بمجموعة من القوانين آخرها القان
16/02/2014. 

المتعلق بالمساعدة القضائية المعدل والمتمم  1971غشت  5المؤرخ في  57-71الأمر رقم  (2
، بتاريخ  15، ج.ر، العدد25/02/2009المؤرخ في  02-09بموجب القانون رقم 

08/03/2009 . 
ريدة رسمية،   26/09/1975الصادر بتاريخ  58-75الأمر رقم  (3 المتضمن القانون المدني، ج

المؤرخ في  10-05المعدل والمتمم بمقتضى القانون ، 30/09/1975خ ، بتاري78العدد
 .26/06/2005، بتاريخ 44، ج.ر، العدد 20/06/2005

المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم   1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75الأمر رقم  (4
ريعي رقم  ريل  25المؤرخ في  08-93بالمرسوم التش  9المؤرخ في  27-96، والأمر رقم 1993أب

 .2005فبراير  6المؤرخ في   02-05، وكذا القانون رقم 1996ديسمبر 
المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس   1975نوفمبر  12المؤرخ في  74-75الأمر رقم  (5

المتضمن  1979ديسمبر  31المؤرخ في  09-79السجل العقاري المعدل والمتمم بالقانون رقم 
ريدة رسمية مؤرخة في 1980قانون المالية لسنة   . ـه1400صفر  12، ج

المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم  09/12/1976المؤرخ في  101-76الأمر رقم  (6
ريدة رسمية، العدد   .28/11/1978، المؤرخة في 48المماثلة، ج

المتضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال،   9/12/1976المؤرخ في  102-76القانون رقم  (7
ريدة   .11/12/1977، المؤرخة في 80رسمية، العدد ج

ريدة رسمية، عدد   1976ديسمبر  9المؤرخ في  103-76الأمر رقم  (8 المتضمن قانون الطابع، ج
 .15/05/1977، بتاريخ 39
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ريدة رسمية، عدد   1976ديسمبر  9المؤرخ في  105-76الأمر رقم  (9 المتضمن قانون التسجيل، ج
 . 18/12/1977، بتاريخ 81

جمادى الأولى عام  2، بتاريخ 55، ج.ر، ع25/09/1995المؤررخ في  26-95الأمر رقم   (10
المتضمن التوجيه  18/11/1990المؤرخ في  25-90لقانون ل  . المعدل والمتمم. هـ.1416

 .العقاري
ريدة 1996المتضمن قانون المالية لسنة  30/12/1995المؤرخ في  27-95الأمر رقم  (11 ، ج

 . هـ. 1416شعبان  9ؤرخة في الم 82رسمية، العدد 
ج.ر، المتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة،  10/01/1996المؤرخ في  02-96الأمر رقم  (12

 .14/01/1996، المؤرخة في 3ع 
ريدة رسمية،   1996جانفي  10المؤرخ في  09-96الأمر رقم   (13 إيجاري، ج المتعلق بالإعتماد ال

 .1996جانفي  14، المؤرخة في 3ع
، ج.ر، 021المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2021أوت  7المؤرخ في   07-21رقم  الأمر  (14

 .2021أوت  8، المؤرخة في 44ع 
ريدة رسمية، العدد  1983يوليو  2المؤرخ في  12-83القانون رقم  (15 ،  28المتعلق بالتقاعد، ج

مارس   22مؤرخ في ال 03-99بموجب القانون المعدل والمتمم  1983يوليو  5المؤرخة في 
ريدة رسمية، العدد 1999  . 1999مارس   24الصادرة بتاريخ  20، ج

المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم  1984يونيو  9الصادر بتاريخ  11-84القانون رقم  (16
ريدة رسمية، عدد27/02/2005المؤرخ في  02-05بالأمر رقم  ، صادرة بتاريخ  15، ج

12/06/1984. 
ريدة  ، 1985المتضمن قانون المالية لسنة  24/12/1984المؤرخ في  21-84القانون رقم  (17 ج

 .31/12/1984المؤرخة في  72رسمية، العدد 
رية، ج.ر، ع 1986مارس  4المؤرخ في  07-86القانون  (18 ، المؤرخة 10المتعلق بالترقية العقا

 . 1986مارس  5في 
قاية الصحية والأمن وطب  المتعلق بالو 1988يناير  26المؤرخ في  07-88القانون رقم  (19

ريدة رسمية، العدد   .1988يناير  27المؤرخة في  4العمل، ج
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ريدة رسمية،  1988يناير  26المؤرخ في  09-88القانون رقم  (20 المتعلق بالأرشيف الوطني، ج
 . 1988يناير  27بتاريخ 

ريدة 1989المتضمن قانون المالية لسنة  31/12/1988المؤرخ في  33-88القانون رقم  (21   ، ج
 .هـ. 1409جمادى الأولى  22رسمية، المؤرخة في 

ريدة رسمية، العدد  1990فبراير  6المؤرخ في  03-90القانون رقم  (22 المتعلق بمفتشية العمل، ج
 المعدل والمتمم.  1990فبراير  7المؤرخة في  6

ريل  21المؤرخ في  11-90القانون  (23 المؤرخة  17المتضمن علاقات العمل، ج.ر، ع1990أب
 المعدل والمتمم. 25/04/1991في 

، 14ج.ر، ع ، يالمتضمن التوجيه العقار 1990نوفمبر  18المؤ رخ في  25-90القانون رقم  (24
 ..ه ـ 1413رمضان  9بتاريخ  

ريل  27المؤرخ في  10-91القانون رقم  (25 ريدة رسمية، العدد 1991أب المتعلق بالأوقاف، ج
 .1991مايو  8، المؤرخة في 21

ريدة  1994المتضمن قانون المالية لسنة  29/12/1993المؤرخ في  18-93القانون رقم  (26 ، ج
 هـ. 1414رجب  16المؤرخة في  88رسمية ، العدد 

، ج.ر، ع 1999المتضمن قانون المالية لسنة  31/12/1998المؤرخ في  12-98القانون رقم  (27
 هـ. 1419رمضان  13، بتاريخ 98

المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالأوقاف،   2001ماي  22في   المؤرخ  07-01القانون رقم  (28
 .23/05/2001، المؤررخة في  29ج.ر، ع 

ديسمبر  22المؤرخ في  21-01قانون الإجراءات الجبائية المؤسس بموجب القانون رقم  (29
ريدة رسمية، العدد، 2002المتضمن قانون المالية لسنة  2001 ، المؤرخة في 15، ج

28/02/2002. 
ريدة  2004المتضمن قانون المالية لسنة  28/12/2003المؤرخ في  22-03قانون رقم ال  (30 ، ج

 .29/12/2003المؤرخة في  83رسمية، العدد 
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، 85، ج.ر، ع2005ديسمبر  المتضمن قانون المالية لسنة  29المؤرخ في  21-04القانون رقم  (31
 .2004ديسمبر  30المؤرخة في 

  14المتضمن تنظيم مهنة الموثق، ج.ر رقم  2006براير ف 20المؤرخ في  02-06القانون رقم  (32
 .2006مارس  8المؤرخة في 

ج.ر، المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي،  20/02/2006المؤرخ في  03-06القانون  (33
 .08/03/2006، المؤرخة في 14ع 

ريدة  ، 2007المتضمن قانون المالية لسنة  26/12/2006المؤرخ في  24-06القانون رقم  (34 ج
 .27/12/2006، المؤرخة في 85رسمية، العدد 

المتضمن قانون الإجراءات المدنية  2008فبراير  25المؤرخ في  09-08القانون رقم  (35
رية،   .23/04/2008المؤرخة في  21ج.ر، ع والإدا

، 2009المتضمن قانون الملية التكميلي لسنة  22/07/2009المؤرخ في  01-09القانون رقم  (36
 .26/07/2009، المؤرخة في 44ج.ر، ع 

المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي  15/08/2010المؤرخ في  03-10القانون رقم  (37
 .18/08/2010،بتاريخ 46الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ج.ر، ع

، ج.ر 2011المتضمن قانون المالية لسنة  29/12/2010المؤرخ في  13-10القانون رقم  (38
 .30/12/2010، بتاريخ 80العدد 

المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقية   2011فبراير 17المؤرخ في  04-11 رقم القانون (39
 .06/03/2011، المؤرخة في 14ج.ر، ع ، العقاري

، 55ج.ر، ع المتضمن تنظيم مهنة المحاماة،  29/11/2013المؤرخ في  07-13القانون  (40
 .30/10/2013المؤرخة في 

، 3المعدل والمتمم لقانون الحالة المدنية، ج.ر.، ع 2014أوت  9المؤرخ في  08-14القانون  (41
 .2014أوت  20المؤرخة في 

ريدة رسمية، 2015ن المالية المتضمن قانو 30/12/2014المؤرخ في  10-14القانون رقم  (42 ، ج
 .31/12/2014، المؤرخة في 78العدد 
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المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع   2015المؤرخ في الفاتح من فبراير سنة  04-15القانون  (43
 .2015فبراير  1المؤرخة في  6، ع ج.رين، الالـكترونيوالتصديق 

ريدة  2018المتضمن قانون المالية لسنة  27/12/2017المؤرخ في  11-17القانون رقم  (44 ، ج
 . 12/2017-28، بتاريخ 76رسمية، العدد 

ريدة  2019المتضمن قانون المالية لسنة  27/12/2018المؤرخ في  18-18القانون رقم  (45 ، ج
 .30/12/2018المؤرخة في  79رسمية، العدد 

 النصوص التنظيمية -ت
المتعلق بإعداد مسح الأراضي  1976مارس  25المؤرخ في  62- 76التنفيذي رقم  المرسوم (1

، والمرسوم التنفيذي 1984ديسمبر  24المؤرخ في  400-84العام، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 
ريل  7المؤرخ في  134-92رقم   .2012-2011. بيرتي للنشر، الطبعة الخامسة، 1992أب

المتعلق بتأسيس السجل العقاري،  1976مارس  25المؤرخ في  63-76المرسوم التنفيذي رقم  (2
، والمرسوم التنفيذي رقم  1980سبتمبر  13المؤرخ في  210-80المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 

 .2012-2011. بيرتي للنشر، الطبعة الخامسة، 1993ماي  19المؤرخ في  93-123
ريعي رقم  (3 التعلق بالنشاط العقاري، ج.ر، ع  1993مارس  1المؤرخ في   03-93المرسوم التش

 .1993مارس   3، المؤرخة في 14
زير المالية، ج.ر،  15/02/1995المؤرخ في  55-95المرسوم التنفيذي رقم  (4 المحدد لصلاحيات و

 هـ. 1415شوال  18، بتاريخ 15ع
زية المتضمن لتنظيم الإدارة المر  15/02/1995المؤرخ في  54-95المرسوم التنفيذي رقم  (5 ك

 هـ.  1415شوال  18، بتاريخ 15لوزارة المالية، ج.ر، ع
المحدد لقائمة الدفاتر والسجلات  1996مارس  6المؤرخ في  98-96المرسوم التنفيذي رقم  (6

 . هـ. 1416شوال  24، بتاريخ 17بها المستخدمون ومحتواها، ج.ر، ع  الخاصة التي يلزم
المحدد لشروط  تجزئة الأراضي  20/12/1997المؤرخ في  490-97المرسوم التنفيذي رقم  (7

 هـ.  1418شعبان  21، بتاريخ 84، ج.ر، ع الفلاحية
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ريل  23المؤرخ في  105-01المرسوم التنفيذي رقم  (8 المحدد لشروط شراء المساكن  2001أب
  29، المؤرخة في 25، ج.ر، عجار وكيفيات ذلكإيإطار البيع بال المنجزة بأموال عمومية في 

ريل   .2001أب
المحدد لشروط وكيفيات شراء   2003جانفي  13المؤرخ في  35-03المرسوم التنفيذي رقم  (9

إيجار ،  ويلات أخرى في إطار البيع بال المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تم
 . 2003يناير  22، المؤرخة في 4ج.رـ ع

ن شروط الالتحاق بمهنة  المتضم 2008غشت  3المؤرخ في  242-08المرسوم التنفيذي رقم  (10
المعدل  2008غشت  6المؤرخة في  45الموثق وممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها، ج.ر 

  7المؤرخة في  15، ج.ر 2018مارس  5المؤرخ في  84-18والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 
 .2018مارس 

 45المحدد لأتعاب الموثق ، ج.ر  2008غشت  3المؤرخ في  243-08المرسوم التنفيذي رقم  (11
 .2008غشت  6المؤرخة في 

المحدد لـكيفيات مسك محاسبة  2008غشت  3المؤرخ في  244-08المرسوم التنفيذي رقم  (12
 .2008غشت  6المؤرخة في  45الموثق ومراجعتها، ج.ر 

المحدد لشروط وكيفيات تسيير   2008غشت  3المؤرخ في  245-المرسوم التنفيذي رقم  08 (13
ريدة رسمية، العدد الأ  .06/08/2008، بتاريخ 45رشيف التوثيقي وحفظه، ج

المحدد لـكيفيات تطبيق حق   23/12/2010المؤرخ في  326-10سوم التنفيذي رقم  المر (14
، المؤرخة في 79التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ج.ر، ع الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية

29/12/2010. 
المؤرخة في  66ج.ر.، العدد ، 2013ديسمبر  18المؤرخ في  431-13التنفيذي رقم المرسوم  (15

25/12/2013.  
المحدد لنموذج نظام الملـكية المشتركة،  2014مارس  4المؤرخ في  99-14المرسوم التنفيذي رقم  (16

 . 2014مارس  16، المؤرخة في 14ج.ر.،ع
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 القرارات -ث
ريدة رسمية،  المتضمن  1991يوليو  21قرار مؤرخ في  (1 للنظام الداخلي للمجلس الأعلى للتوثيق، ج

 .1799، ص 1412ربيع الأول  27، بتاريخ 46العدد 
ريدة رسمية،  1992نوفمبر  14قرار مؤرخ في  (2 المتضمن النظام الداخلي للغرفة الوطنية للموثقين، ج

 .2375، ص 1413رجب   3، بتاريخ 92العدد 
ريدة رسمية،   1992نوفمبر  14قرار مؤرخ في  (3 وية للموثقين، ج المتضمن النظام الداخلي للغرفة الجه

 .2381، ص 1413رجب   3، بتاريخ 92العدد 
ريل   25الموافق  1439شعبان عام  9قرار وزاري مشترك مؤرخ في  (4 المعدل والمتمم  2018أب

حدد  الم 2011ماي 14الموافق   1432جمادى الثانية  11للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
لشروط وكيفيات التنازل عن قطع أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجهة لإنشاء برامج  

وبر  13، المؤرخة في 58السكنات المدعمة من طرف الدولة، ج.ر، العدد   .2018أكت
المت مم  2019فبراير  25الموافق   1440جمادى الثانية عام   20قرار وزاري مشترك مؤ  رخ في  (5

 2018مارس 14الموافق   1439جمـــادى الثانيـــة  26زاري المشتـــرك المؤرخ في  للقرار الو
ويل إنجاز السكن الترقوي المدعم، ج.ر،  المحـــدد للشـــروط والـكيفيات المالية وكذا آليات تم

 .2019يونيو  16، المؤرخة في 39العدد 
وذج التصريح بالالتزام  المحدد لنم 2019ماي  28الموافق1440رمضان  23قرار مؤرخ في   (6

، 50بتسجيل ملك عقاري ضمن الجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية، ج.ر، العدد 
 .2019غشت  19المؤرخة في 

وبر   13الموافق   1440صفر عام   4قرار مؤرخ في   (7 المحدد لنموذج وثيقة الالتزام   2018أكت
رية التابعة للدولة والأم وين الترقية والتسيير لشراء الأملاك العقا لاك المسيرة من طرف دوا

ريل  3، المؤرخة في 21العقاري، ج.ر، العدد   .2019أب
وبر  17الموافق   1440صفر عام   8قرار وزاري مشترك مؤرخ في   (8 المعدل والمتمم   2018أكت

 المحدد 2009فبراير سنة  21الموافق   1430صفر عام  25للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
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فبراير  28، المؤرخة في 14لتنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، ج.ر، العدد 
2019. 

صفر 13المعدل للقرار المؤرخ في   2019ماي  19الموافق  1440رمضان 14قرار مؤرخ في   (9
المحدد لمدة صلاحيات مستخرج السجل التجاري الممنوح  2017نوفمبر   2الموافق  1439عام  

 .2019يوليو  7، المؤرخة في 43لممارسة بعض الأنشطة، ج.ر، العدد 

 ةــالأنظم -ج

المتضمن لقواعد ممارسة العملييات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية   02-18النظام رقم ( 1
 .2018ديسمبر  9، المؤرخة في 73من طرف المصارف والمؤسسات المالية، ج.ر، ع

الذي يحدد العمليات البنكية المتعلقة  2020مارس  15المؤرخ في  02-20النظام رقم ( 2
خة في  ، المؤر16بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية ج.ر، ع

24/03/2020. 

 والاتفاقيات والمذكرات المنشورات والتعليمات -ح

 .1971نوفمبر  8المؤرخ في  1المنشور رقم  (1
رية العامة للأرشيف الوطني المتعلق بــ "دفع الوثائق التي أصبحت  2المنشور رقم  (2 الصادر عن المدي

رية".  غير مستعملة في المصالح الإدا
 الخاص بتسيير الوثائق. 1991فبراير  2المؤرخ في  3المنشور رقم  (3
 الخاص بتسيير الأرشيف الإداري. 1995يناير  24المؤرخ في  08-95المنشور رقم  (4
 المتعلق بمحلات الأرشيف.  1998ديسمبر  19المؤرخ في   13المنشور رقم  (5
رية العامة للأرشيف الوطني المتعلق بإقصاء   2003الصادر سنة  24المنشور رقم  (6 الصادر عن المدي

 وإتلاف الوثائق.
 المتعلق بإجراءات إقصاء الوثائق الأرشيفية.  31/10/2009المؤرخ في   31المنشور رقم  (7
 . المتعلق بدفع الأرشيف 22/10/2009المؤرخ في   32م المنشور رق (8
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وبر  33المنشور رقم  (9  المتعلق بإثراء الرصيد الأرشيفي الوطني. 2009المؤرخ أكت
وبر  17المؤرخ في  37المنشور رقم  (10 المتعلق بتوحيد إجراءات تعديل جداول تسيير   2010أكت

 وثائق الأرشيف. 
اجراءات تطبيق  المتضمن ل 2017ديسمبر05في المؤرخ  1809المنشور الوزاري المشترك رقم (11

 .حق الامتياز لاستغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الخاصة للدولة
رية العامة للأرشيف الوطني المؤرخة في  28التعليمة رقم  (12 المتعلقة  13/10/2008عن المدي

 بإجراءات الإقصاء. 
رية  (13 رية العامة للأملاك الوطنية عة تأمين الأملاك التابعة للدولة التابالمذكرة الصادرة عن مدي للمدي

 الامتياز على الأراضي الفلاحية.  المتعلقة بعقود  05/09/2011بتاريخ 
رية المحا  رية ومسح الأراضي التابالمذكرة الصادرة عن مدي رية العامة للأملاك الوطنية عة فظة العقا   للمدي

 الامتياز على الأراضي الفلاحية.  المتعلقة بعقود  21/11/2011بتاريخ 
ريوالغرفة الوطنية للموثقين بتاريخ  (14 ترمي إلى   2013/ 08/07اتفاقية بين المركز الوطني للسجل التجا

تحديد كيفيات تكفل الموثقين ببعض الإجراءات المرتبطة بالتسجيل في السجل التجاري لحساب 
رين ومنشئي المؤسس  تاالمستثم

 : أعمال القضاءثالثا

 .1990، الرابعالمجلة القضائية، المحكمة العليا، العدد  (1
 .1991المجلة القضائية، المحكمة العليا، العدد الأول،  (2
 .1991المجلة القضائية، المحكمة العليا، العدد  الثاني،  (3
 .1992الأول، المجلة القضائية، المحكمة العليا، العدد  (4
 .1993المجلة القضائية، المحكمة العليا، العدد الأول،  (5
 .1993المجلة القضائية، المحكمة العليا، العدد الثاني،  (6
 .1993المجلة القضائية، المحكمة العليا، العدد الرابع،  (7
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 .1994المجلة القضائية، المحكمة العليا، العدد الأول،  (8
 .1994العليا، العدد الثاني، المجلة القضائية، المحكمة  (9
 .1995المجلة القضائية، المحكمة العليا، العدد الأول،  (10
 .1995المجلة القضائية، المحكمة العليا، العدد الثاني،  (11
 .1996المجلة القضائية، المحكمة العليا، العدد الأول،  (12
 .1996المجلة القضائية، المحكمة العليا، العدد الثاني،  (13
 .1997القضائية، المحكمة العليا، العدد الأول، المجلة  (14
 .1997المجلة القضائية، المحكمة العليا، العدد الثاني،  (15
 .1998المجلة القضائية، المحكمة العليا، العدد الأول،  (16
 .1998المجلة القضائية، المحكمة العليا، العدد الثاني،  (17
 .1999المجلة القضائية، المحكمة العليا، العدد الأول،  (18
 .1999، الثانيمحكمة العليا، العدد لمجلة القضائية، الا (19
 .2000المجلة القضائية، المحكمة العليا، العدد الأول،  (20
 .2000المجلة القضائية، المحكمة العليا، العدد الثاني،  (21
 .2001المجلة القضائية، المحكمة العليا، العدد الثاني، (22
 2001المجلة القضائية، المحكمة العليا، عدد خاص،  (23
 .2002المجلة القضائية، المحكمة العليا، العدد الأول،  (24
 .2002المجلة القضائية، المحكمة العليا، العدد الثاني،  (25
 .2003المجلة القضائية، المحكمة العليا، العدد الأول،  (26
 .2003المجلة القضائية، المحكمة العليا، العدد الثاني،  (27
 .2004أول، المجلة القضائية، المحكمة العليا، العدد ال (28
 .2004مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني،  (29
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 . 2005مجلة المحكمة العليا، العدد الأول،  (30
 . 2005مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني،   (31
 . 2006مجلة المحكمة العليا، العدد الأول،  (32
 .2006مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني ،  (33
 . 2007مجلة المحكمة العليا، العدد الأول،  (34
 .2007مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني،  (35
 . 2008مجلة المحكمة العليا، العدد الأول،  (36
 .2008مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني،  (37
 .2009مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني،  (38
 . 2009مجلة المحكمة العليا، العدد الأول،  (39
 . 2010مجلة المحكمة العليا، العدد الأول،  (40
 .2010محكمة العليا، العدد الثاني، مجلة ال (41
 .2010 دد خاص، الجزء الثالث،ع مجلة المحكمة العليا، (42
 . 2011مجلة المحكمة العليا، العدد الأول،  (43
 .2011مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني،  (44
 . 2012مجلة المحكمة العليا، العدد الأول،  (45
 .2012مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني،  (46
 . 2013المحكمة العليا، العدد الأول، مجلة  (47
 .2013، الثانيمجلة المحكمة العليا، العدد  (48
 . 2014، الأولمجلة المحكمة العليا، العدد  (49
 .2014مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني ،  (50
 . 2015مجلة المحكمة العليا، العدد الأول،  (51
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 .2015مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني ،  (52
 . 2016المحكمة العليا، العدد الأول، مجلة  (53
 .2016مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني ،  (54
 . 2018، الأولمجلة المحكمة العليا، العدد  (55
 . 2019، الأولمجلة المحكمة العليا، العدد  (56

 : المجلات العلمية والملتقيات والأيام الدراسيةرابعا
–الكتابي ودوره في حماية الحقوق والالتزامات الآجلة إبراهيم رحماني، مقال بعنوان: " التوثيق  (1

 .2011، 2دراسة فقهية مقارنة، مجلة العلوم القانونية، العدد 
الغرفة الوطنية للموثقين، الملتقى الوطني الثاني، "تعميق المعارف القانونية للموثق"، المدرسة العليا  (2

 .2005جوان  30-29للقضاء، الجزائر، يومي 
و (3  ية لموثقي الغرب، دليل الموثق، مطبعة الفن، د.ت.ن، وهران، الجزائر.الغرفة الجه
بردان صفية، مقال بعنوان "الواجبات المهنية الملقاة على عاتق الموثق الجزائري" مجلة المنار للبحوث   (4

 .2017، سبتمبر 2والدراسات القانونية والسياسية، جامعة يحى فارس بالمدية، ع
، العدد 1في إثبات الحقوق بين الزوجين، حوليات جامعة الجزائر خنوش سعيد، التوثيق وأثره (5

 .2018، الجزء الأول، 32
رقاني عبد المالك، الضوابط القانونية للعقد التوثيقي الوارد على العقار الوقفي، مجلة الاجتهاد   (6

 . 2017، 1، العدد7للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد
زيد، العقود التوث (7 ربي باي ي  .2014، 10يقية سندات تنفيذية، دفاتر السياسة والقانون، العدد ع
، مجلة القانون، المركز الجامعي  -دراسة قانونية وقضائية-محمودي فاطمة الزهراء، الشهادة التوثيقية (8

رية، العدد  .2017، 8غليزان، معهد العلوم القانونية والإدا
 .2013و مجلة الموثق، المجموعة الثانية، العدد الأول، يولي (9

 .2013مجلة الموثق، المجموعة الثانية، العدد الثاني، ديسمبر  (10
 . 2015ديسمبر -مجلة الموثق، العدد الرابع، نوفمبر (11
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ريع الجزائري،  –نعيمة حاجي  (12 حسيبة زغلامي، مسؤولية الموثق على أساس الخطأ المهني في التش
 . 2016، مجلة النبراس للدراسات القانونية، المجلد الأول، العدد الأول

يوم دراسي حول "الأمن القانوني والقضائي للعقد التوثيقي وآفاق مهنة الموثق"، منعقد بفندق   (13
 .13/06/2019الشيراطون، وهران، بتاريخ  

 : المذكرات والرسائل والأطروحات العلميةخامسا
الجزائر، أحمد حمزة، أحكام التوثيق في مسائل الأحوال الشخصية، مذكرة ماجستير، جامعة  (1

 .2009/2010كلية العلوم الإسلامية، 
رية سماعيل، الأثر التطهيري للشهر العقاري، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية  (2 باك

 .2015-2014الحقوق، 
بسكرة، كلية   -بلحو نسيم، المسؤولية القانونية للموثق، أطروحة دكتوراه، جامعة محم خيضر (3

 .2014/2015الحقوق،
شهادة ماجستير، عقد حفظ الحق، مذكرة ماجستير، جامعة بن يوسف بن   بن حمام نجية، (4

 .2015/2016، كلية الحقوق، 1الجزائر -خدة
، كلية الحقوق، 1بوغالم أسماء، العقد التوثيقي كسند تنفيذي، مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر (5

2016/2017 
رية العامة لعقود التبرعات، رسالة دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقايد  (6 تلمسان،  -خالد سماحي، النظ

 .2013-2012كلية الحقوق، 
ريعة والقانون الجزائري، أطروحة  (7 زازون أكلي، التوثيق وإجراءات  كتابة العقد بين الش

 .2014/2015، 1دكتوراه، جامعة الجزائر
ريعة والقانون الجزائري، أطروحة زازون أكلي، التوثيق وإجراءا (8 ت كتابة العقد بين الش

 .2014/2015، 1دكتوراه، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر 
زهدور إنجي هند، حماية التصرفات القانونية وإثباتها في ظل نظام الشهر العقاري، أطروحة  (9

 .2016-2015، كلية الحقوق، 2دكتوراه، جامعة وهران
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ويسي يمينة، المسؤولية  (10 رباحس ورقلة، كلية   -المدنية للموثق، مذكرة ماستر، جامعة قاصدي م
 .2016/2017الحقوق، 

عبد الرحيم بسمة، حماية الحيازة في القانون الجزائري، شهادة ماجستير ، جامعة مولود   (11
 .2017تيزي وزو، كلية الحقوق، -معمري

قسنطينة،  -امعة منتوري غواس حسينة، الآليات القانونية لتسيير العمران، مذكرة ماجستير، ج (12
 .2011/2012كلية الحقوق، 

ويجي عبد الله (13 ريع الجزائري، مذكرة ماجستير، جامعة  لع ، قرارات التهيئة والتعمير في التش
 .2012-2011باتنة، كلية الحقوق،  -الحاج لخضر

زائر، جامعة الج طروحة دكتوراه،أمحمد بن أحمد تقية، الهبة في قانون الأسرة والقانون المقارن،  (14
 .1997كلية الحقوق، 

وية، أطروحة دكتوراه،  (15 مسكر سهام، التزامات المرقي العقاري المترتبة على بيع السكنات الترق
 .2016-2015قسنطينة، كلية الحقوق، -جامعة الإخوة منتوري

رية في الجزائر، مذكرة ماجستير، جامعة أبو بكر  (16 موسوني عبد الرزاق، حماية حق الملـكية العقا
 .2008-2007، تلمسان، كلية الحقوق، بلقايد

 سادسا: القوانين الأجنبية
 القانون المدني المصري (1
 المتضمن قانون الولاية على المال. 1952الصادر بتاريخ  119المرسوم رقم  (2
 .2001، عام الأمم المتحدة ،لـكترونيةإن التوقيعات الأ قانون الأونسيترال النموذجي بش (3
ربية المحي نة بتاريخ مدونة الأسرة  (4  . 2016يناير  25المغ
 24/07/1991مسلمين الصادر بتاريخ قانون الأحوال الشخصية لل (5
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رية  ملخص المذكرة: ريعية والقضائية الجزائ  الإطار القانوني للمحرر التوثيقي: دراسة وفق المستجدات التش

يندرج موضوع هذا البحث الخاص بأطروحة الدكتوراه في إطار دراسة المراحل التي يتعين مراعاتها للقول بصحة 
قضائية بهدف ضمان الأمن القانوني لهذا المحرر  المحرر التوثيقي من الناحية القانونية، وكذا المقرارات الصادرة عن الجهات ال

وتحقيق التطور القضائي بشأن المعاملات التي يبرمها الموثقون. يعرف المحرر التوثيقي بأنه وثيقة رسمية محررة من قبل الموثق 
وبهذا يض ريا من قبل الأطراف المتعاقدة،  ويتميز عن المحرر العرفي الذي يتم توقيعه حص زبنائه،  في الموثق على المحرر  لفائدة 

الطابع الرسمي باعتباره ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية، على أن القانون يعهد للموثق إتمام الشكلية الجبائية 
المرتبطة بالتسجيل وكذا دفع الرسوم المتعلقة بالشهر العقاري، كما يقع على عاتقه أيضا حفظ الأرشيف للرجوع إليه عند  

تاما يمكن القول أن التقدم التكنولوجي يتيح حاليا استعمال منصة رقمية لحفظ كل المعلومات وذلك بإدراج  الإقتضاء. وخ
ريها الموثق بهدف إضفاء أكثر حركية على منظومة التوثيق. الالـكترونيالتوقيعات   ة في المعاملات التي يج

 الأرشيف، الرسمية. محرر توثيقي، قانون، شهر، تسجيل، حفظ :   الكلمات المفتاحية
 
 

Résumé : Le cadre juridique de l'acte notarial: Etude selon les nouveautés législatives et jurisprudentielles 

algériennes.  

Le sujet de cette thèse de doctorat s'insère dans le cadre de l'étude des étapes à respecter pour la finalisation 

d'un acte notarié en matière juridique, et les décisions émanant des juridictions afin d'assurer la sécurité juridique 

pour cet acte et concrétiser l'évolution jurisprudentielle quant aux transactions conclue par les notaires. L'acte 

notarié est un document authentique instrumenté par un notaire au profit de ses clients, il se différencie de l'acte 

sous seing privé signé exclusivement par les parties contractantes, donc le notaire octroie à l’acte un caractère 

d’authenticité puisqu'il est un officier public mandaté par l'autorité publique, la loi confie principalement au 

notaire d'accomplir la formalité fiscale relative à l'enregistrement ainsi que le paiement de la taxe de publicité 

foncière, il est chargé également de conserver les archives pour y avoir recours en cas de besoin. Enfin, on peut 

dire que le progrès technologique permet désormais d'utiliser une plate-forme numérique qui sauvegarde toutes les 

informations en intégrant des signatures électroniques aux transactions réalisées par les notaires afin de dynamiser 

le processus notarial. 

Mots clés : Acte norarié, Loi, publicité, enregistrement, consevation des archives notariales, authenticité. 

 

Summary : the legal framework of the notarial act: Study according to Algerian legislative and jurisprudential 

innovations.  

The subject of this thesis of doctorate inserts within the framework of the study of the stages which we 

must respect in order to the finalize a notarial act in legal matters, and the decisions emanating of the jurisdictions 

in order to ensure the legal safety for this act and to concretize the jurisprudential evolution as for the transactions 

concluded by the notaries.The notarial act is an authentic document instrumented by a notary for the benefit of his 

customers, it's different from private deed signed exclusively by the contracting parts, therefore the notary grants 

the act a character of authenticity because he is a public officer delegated by the public authority, the law entrusts 

mainly to the notary to carry out the fiscal formality relating to the registration as well as the payment of the tax 

attached to land publicity, he is also charged to preserve the archives for use if needed. At last, we can say that 

technological progress permits it now possible to use a numerical platform that saves all information by 

integrating electronic signatures into the transactions realized by the notaries in order to instigate the notarial 

process. 

Key words : Notarial act, law, notary, publicity, registration, conservation of the archives, authenticity. 
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